دراسة علميت نظواهر التطور والتغير والنمو والاختلاف فى الشريعة 
الإسلاميد. ومن المعروف أن الظواهر تمثل أخطر القضايا فى الفكر 
الإسلامى المعاصر. 

وقد اتخذت نظريت التطور أساسا للطعن فى الإسلام بالجمود 
والمطالبق بتطويره وتصدى علماء الإسلام لها؛ لكنهم لم يناقشوا ظواهر 
التغير فى العبادات والمعامئلات والعقوبات الإسلامية» ولم يتطرقوا إلى 
الجزئيات والتفاصيل الدقيقة. 

ولهذا آخُسست بواجب النهوض لإكمال ما بدأه الرواد العظام من 
هذه البحوث؛ فى العبادات والمعاملات الماليتة والعقويات: والأخلاق 
والسياسة. وبهذا تأكدت حقائق إسلاميتّ عديدة وزيفت أباطيل 
علمانيئّ أكتر عددا. ظ 

وفرض منهج "فقه الحال" نفسه؛ بوصفه فقه التباينات الفردي 
واختلاف أحوال المكلفين الذى يهتم بالشروط؛ ولا يتورط فى الأحكام 


الهندسيت التى تنسى فردانية البشر وأحوالهم. 


الدكتور أحمد عبد الرحمن 
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جميع الحقوق محغرظة لمكتية وهبة 


( للطباعة والنشر) . غير مسموح بإعادة 
نشراوإنعاج هذا الكتاب أو أى جصزء 
منهء أو تخزيله أجهزة استرججا 
أو كردا ا : أو سه 
أو لقله بأى وسيلة أخرى. أو تصوريره» 
أوات تسجيله على أى نحوء بدون أخذ 
موافقة كتابية مسبقة من الناشر . 
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دارالكتب المصرية 
فهرسة أثناء النشرإعداد إدارة الشئون المنية 


عبد الرحمن, أحمد 
قضية تطوير الخطاب الدينى: 
هل يمكن تطوير الإسلام؟ أحمد عبد الرحمن 
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إلى كل من يحب الحق 
ويبغض الباطل 
ويرفض الغش و التضليل ! 


أهدى هذا الكتاب 


أصّعيرار صن 


الاب 2ت سر 


هوس التقدم و العطور 


التطور. . التقدم .. التغيير .. شعار النخبة الثقافية .. بل دينها وديدنها! 

ومعه وفيه شعارات الحداثة والمعاصرة .. وضده كل قبيح منبوذ كريه. . الغبات 
والإطلاق والخلود. 

وإن شعت شكت أن تسعد نفساً» أو تطرب قلباء أو تستميل عقلاً فصف صاحبه 
بالتطور أو انّعته بالتقدم. أما إن أردت أن تهين كاتباً أو تنفر من مذهب قَاعمد إلى 
الغبات فالصقه به! 

ولقد بلغ الهوس بأحدهم حد القول إن الله هو التقدم!!! 

وهكذا هو الشان فى الدول أيضاً. فدول العالم تُصئّف على أساس 
التطور : أَرفَعَهِن المتطورة 64 ووسطاهن التى تسير فى طريق التطورء 
8 و الخ يدر غير المتطورة 11110677610560 . 

وتأمل عنوانات المؤسسات وأسماء الأحزاب والصحف تجدها تتبارى فى 
التسمى بالمتطورة» والتقدمية؛ والحديثة» والمعاصرة» واللجديدة. 

وهذا كله تقليد بحت»ء غير نقدىء» للتوجهات التطورية الأوربية. 

وقد نشرت مغات الكتب وآلاف المقالاات وانعقدت عشرات المؤتمرات للحديث 
عن التطور والحداثة والتجديد . 

وانقسم العالم الإسلامى كله إلى أنصار للتطورء وأنصار للإسلام الذى ألْصقوا 
يه وَصّمةَ الجمود والتحجر لأنه يتبنى ثوابت مطلقة خالدة! 


ولقد مددوا نطاق التطور لكى يشمل كل شىء: 

من الحياة الحيوانية ( كما هو أصل نظرية دارون )» 

إلى الحياة الإنسانية» 

والمجتمع البشرى وتركيبه. 

والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والطبقات» 

والنظم السياسية والاقتصادية والتربوية» 

والمبادئ التشريعية والقيم الأخلاقية» 

والأدوات والوسائل التقنية» والعلوم المادية والإنسانية . 

وقد ظن البعض أن مذهب التطور الشامل هذا لا علاقة له بالدين. وهذا خطأ. 
ويكفى أن نذكر أن نظرية التطور تناقض ما جاء فى الإسلام عن خلق الإنسان . والثقافة 
الإسلامية تُعتبر عندهم ثقافة منحطة على سلم التطور! 

فإما التطور وإما الفناء ولا خيار أمام المسلمين سوى هذا! 

مقولة رددها تطوريون عديدون فى الشرق والغرب. من ذلك مشلا قول 
"هاملتون جيب" » المستشرق الإنجليزى الكبير إن : "الإسلام ليس له أى مستقبل» لأنه 
لم يظهر أية قدرة على التكيف مع الأفكار الجديدة." 

و"الأفكار الجديدة" هى الفلسفات الأوربية الحديثة» العلمانية, المادية. فإذا 

تكيف معها الإسلام» كان على المسلمين أن حدر المرجعية العلمانية؛ وهى الخبرة 
البشرية» بالمرجعية الإسلامية وهى في لجيه والسّنة . وبهذا ينجل الإسلام شيئا فشيئاً 
حتى يتم هجره؛ ثم فناؤه» ويصبح تاريخاً أو تراثا لا صلة له بالحياة. 

فالإسلام - على هذا ليس له مستقبل سواء تكيف مع الأفكار الجديدة أؤلم 
يتكيف! لكن "جيب" وأمثاله يوحون للمسلمين بأن الإسلام يمكن أن يعيش إذا هو 
ساب الفكد الاوريق:. ونم المؤسف أن اعدادا موا انناء المندلمين هوا مقرلة: حين” 


وروّجوا لها تحت اسم الحداثة والتطور والتغيير والتقدم والتحرر من التقاليد . غير أنه 
بعد مرور أكثر من نصف قرن على مزاعم الفناء» لم تظهر الأعراض الدالة على الفناء 
على الآمة المسلمة؛ وإنما حدث العكس» فنهضت الأمة المسلمة واستردت استقلالهاء 
وشرعك:كقارن تعروينا>وتشكل النظيات الأتلابة الوتعدونة: واردهن اعد ين: 
وأقبل المسلمون على دينهم إقبالا عظيماً؛ وفى الوقت نفسه ظهرت أمارات الضعف 
على "الأفكار الجديدة" , أعنى الثقافة الغربية» باعتراف الأوربيين أنفسهم, ولم يعد 
"الغرب" مثالا يحتذى. ْ 

- لكن كُنَاباً عديدين عندنا لا يزالون يروجون لفكرة مسايرة الغرب؛ ولا يزال 
الغرب أيضاً يروج للفكرة نفسهاء فالنظم السياسية والاجعماعية والاقتصادية 
والأخلاقية يجب أن تساير النظم الغربية. والمسلمون رجالا ونساء يجب أن يسايروا 
الغربيين فى كل شىء؛ بما فى ذلك أنواع الطعام والشرابء ناهيك عن العادات 
والتقاليد والأزياء واللغة والتقويم والفنون والآداب . . وكل شىء. 

و"التطور' هو أصلح لفظ نضع تحته مجموعة المشكلات التى تضم: التغير 
والشبات» والنسبية والإطلاق» والإبدال والإحلال؛ والجمود والمرونة» والصلاحية لكل 
زمان ومكان. وكل القضايا التى من هذا القبيل؛ لكن العلمانيين اختاروا عبارة : 
"تطوير الخطاب الديني' عنوانا لحملتهم الإعلامية المضللة للتنصل من الإسلام. 

وقد عوجت هذه القضايا من قبل فى مؤلفات عديدة» كتبها إسلاميون 
وعلمانيون. غير أن جوانب معينة لم تمس . وهذا هو الجديد الذى أرجو أن أعرضه فى 
هذا الكتاب . لكن هذا لا يسوغ لنا أن تُغفل جهود السابقين؛ فنكون كمن يريد إعادة 
اختراع البارود! ولهذا سوف أعرض لتلك الجهود., أو لأهمهاء للاستفادة منهاء لدى 
العلمانيين ولدى الإسلاميين. وهذا لا يعنى أننى أؤرخ للمسألة؛ فالغاية من هذا 
الكتاب هى تمديد نطاق البحث إلى جوانب واسعة؛ جديدة؛ للكشف عن المتطور 
والثابت فى العبادات والمعاملات الإسلامية. وهذه الجوانب لم يمسها التنقيب بهذا 
المنهج ولهذه الغاية . وهذا اعتذار مسبق عن الأخطاء امحتملة؛ لا ادعاء لريادة مشكوك 


المبحث الأول 
تاريخ فكرة العطور 


النسبية فى الفكر الأوربى 

بد نظرية دارون ونقدها 

النظرية النسبية هى أساس كل ما كتبه العلمانيون عن تطوير الخطاب الدينى 
والسوفسطائيون القدماء فى اليونان ( القرن الخامس ق .م) هم أول من قال إن المعرفة 
والأخلاق نسبيان. وقد زعم كبيرهم جورجياس أن: "الإنسان معيار كل شىء" ؛ 
بمعنى أن الإنسان هو الذى يقرر ما هو موجب وما هو سالب من القيم الأخلاقية, 
وما هو صواب وما هو خطأ فى المعارف العلمية('2. وأنكر عليهم سقراط ذلك وأثبت 
موضوعية الحقائق العلمية والقيم الأخلاقية. ومن هنا برزت قضية الثابت والمتغير 
( أو المتطور) فى الفلسفة الأوربية» غير أن بذورها كانت موجودة قبل ذلك . 

وغلبت فكرة الثبات فى الفلسفة الأوربية الوسيطة والحديثة إلى أن جاء ' دارون" 
(1885-18048) بنظرية التطور. ولقد نقل "هربرت سبنسر" نظرية دارون من علم 
الحياة إلى علم الاجتماع . وزعم أن نظرية التطور صالحة للتطبيق على المجتمع البشرى 
صلاحيتها للانطباق على الحيوان. وعلى هذا اعتيرت الثقافة الغربية هى قمة التطور 
الشقافى للبشرية! وتبعاً لهذا كانت الثقافات الأخرى متخلفة؛ والدفاع عنها دفاع ضد 
قانون التطور! ونظرية التطور تستند إلى فرض أساسى يقول إن الجنس البشرى عبارة 
عن تطور لأصول حيوانية منحطة. ذات خلية واحدة. 
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ولقد تغرضت نظرية دارون لانتقادات علمية. فيقول "م.م.قادرى وهو أستاذ 
هندى متخصص فى علم الحياة إن دارون تشكك فى صحة نظريته قبل وفاته؛ وأعلن 
أنه إذا اكتُشف أدنى خطأ فيها كان من امحتم أن تنهار النظرية كلها. لكن أخطاء 
كبيرة اكتشفت . وعلى الرغم من ذلك بقيت نظرية التطور حية. فلماذا؟ إن السبب 
عند "قادرى” هو أن البديل لنظرية التطور هو الإيمان بالخلق كما جاء فى الدين. وهذا 
البديل مرفوض لدى العلماء الأوربيين الذين يمقتون الدين. ثم يورد قادرى بعض 
الأخطاء الكبيرة فى نظرية دارون فيقول: 

)١(‏ إن الحفريات فى الصخور والبقايا التى عثر عليها لا تبي أى تطور بطىء 
من أسرة إلى أسرة . والأنواع هى هى ثابعة لا تتطور. وتظهر أنواع حيوانية بغْتة. 
ولا يوحد أى دليل على أنها تطورت عبر الزمن. ولم يعثر فى الحفريات على أية صورة 
متطورة :إن الأسر المتيواية الوجتردة الآن تويعد متها بعايا رسيم ولككن لا تربجيد 
بقايا سلاسل تبين تطوراً أَفْرّرٌ الكائنات العضوية الجديدة. مثلا : انقلاب القشريات 
إلى طيور! أو تطور الزعانف إلى أقدام؛ أو الأقدام إلى أجنحة. وقد حاول دارون الرد 
على هذا النقد قائلاً إن السجل البيولوجى ناقص جداً. والرد على ذلك هو: لماذا يبنى 
قطرية على معط باق تايل فننا كجيرا سوال تخ ته :اذا لوحتس السجل عند 
النقاط الحرجة التى ترتبط عندها أنواع الحيوانات: ثم نجده كاملاً فى داخل 
الأنواع؟ فيقول الدكتور كلارك . 012516 .105 وهو بيولوجى فى معهد سميثسونيان 
20 فى المجلة الفصلية لعلم الحياة إن الذى حدث هو سلسلة قفزات من 
صورة أساسية للحياة إلى صورة أخرى» ولم يحدث تطور كما زعم دارون. وقال 
'كلارك” سارح وا كا جا سا اشرو ال . فالله هو 
الخالق. ولم تتطور مجموعة حيوانية عن غيرها. 


(؟) ويدعى أنصار نظرية التطور أن الحياة بدأت فى العصر السابق على العصر 


الكامبر يانى 486 2211035130) ع8 . ولكن سجلات الرمائم تبدأ فى العصر 
الكامبريانى فقط. ولا توجد أية إشارة إلى وجود متدرج من الكائن وحيد الخلية من 
البروتوبلازم . 

(7) فكيف يدعى أنصار التطور وجود الحياة فى العصر السابق على العصر 
الكامبريانى على الرغم من عدم وجود أى دليل على ذلك الوجود من الرميم؟ وأين 
البرهان على أن الحياة تطورت من جزء صغير جدأً من بروتوبلازم؟ 

(: )إن سجلات الرميم تبين أن الخفافيش الأولى كانت خفافيش حقيقية؛ 
والحيتان الأولى كانت حيتاناً حقيقية: والطائر الأول كان ريشه كاملا ؛ والحشرات 
الأولى كانت حشرات متطورة فى صورة كاملة. وكل مجموعة حيوانية أو نوع حيوانى 
. يبدو وقد تولد بغتة. ولا توجد أنواع حيوانية متوسطة التطور تربطها بالأنواع السابقة. 
فلا توجد أنواع انتقالية . 

(5 ) يزعم أنصار التطور أن الحياة ذات الخلية الواحدة تطورت حتى صارت 
إنساناً. عن طريق اختلافات أو تطورات صغيرة ورثها جيل عن جيل؛ وتراكمت. 
فالاختلافات التافهة تنتقل من جيل إلى الذى يليه؛ وبالتدريج؛ ومع التراكم؛ يظهر 
حيوان جديد . وهذه النظرية تستند إلى فرض يزعم أن الاختلافات تعوارث . وهذا 
موضع شك ورفضء لأنه يناقض الحقيقة الثابتة. ومعظم البيولوجيين رفضوا ذلك 
الفرض. ويقول "هوجو دى فرى "771165 06 3189ل" : إن الانتقاء الطبيعى قد يفسر 
بقاء الأصلح؛ لكنه لا يستطيع أن يفسر وصول الأصلح." 

ويقول الأستاذ قادرى إن هناك أسكلة أخرى محيرة : 

(أ) فكيف تطورت العين أو الأذن أو الرئة عن طريق التتحورات اليسيرة 
وتراكمها؟ 


١١ 


( ب) وإن للعناكب أعضاء خاصة لنسج بيوتهاء وبدونها لا تستطيع الحصول 
على طعامها. فكيف بقيت على قيد الحياة ملايين السنئين التى كانت تلك الاعضاء 
تتطور فيها؟ وإذا كانت تحصل على طعامها بطرق أخرى. فأية حاجة كانت هناك 
لظهور أعضاء لنسج البيوت؟ 

( ج) وإذا كانت الحيوانات المتوحشة التى تحضن صغارها تطورت ببطء عبر 
آلاف الملايين من السنين» فكيف بقى الصغار على قيد الحياة طوال تلك الحقبة ؟ وإذا 
كانت الصّغار تغذى بطريقة أخرى ( غير الحضانة )» فما الحاجة التى جعلت تلك 
الوحوش تتطور على الدوام؟ 

(د) ولماذا سارت الأعضاء التناسلية لدى الذكر والأنثى فى تطورها بحيث 
يتكامل بعضها مع بعض تكاملا تامأ ؟ ويتوازى بعضها مع بعضء على الرغم من أنها 
مستقلة بعضها عن بعض» وموجودة لدى أفراد مختلفين» إلى أن يبدأ استعمالها بعد 
ملايين السنين؟ ولنلاحظ أن الأعضاء التناسلية المتوسطة.النموء والتى لا فائدة فيهاء 
لا يمكن أن تبقى على قيد الحياة بحسب نظرية دارون. 

قو ولعةورن الدرنيسسون شرتر . 24101167 .8201 من جامعة إنديانا - ومن 
أنصار مذهب التطور - 4.٠.‏ جيل متوالين دون انقطاع من ذباب الفاكهة؛ فوجد 
الذباب هوهو لم يتغير ولم يتطور. فلماذا ؟ 

(و) ليس ثمة فرض اليوم يفسر لنا أصل الحياة الأولى على الأرض . فكليف 
كبو انسار العطلوز مسرا تعبات تعزن اللكاة مر ماذة لحي فيها؟ 

واتخذ الماديون من نظرية التطور أساساً للزعم بأن الإنسان انحدر من الحيوان» 
فهو حيوان فى جوهره؛ ولا فرق بين الإنسان والوحش. وهذا خطأء فهناك فروق» 
لا يستطيع الماديون إنكارها أو تفسيرها: 
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(1) فكل الحيوانات» ابتداء من أدنى الديدان إلى أعلى القرود؛ عبيد لغرائزها 
الفطرية . فهذه الغرائز تكرهها إكراهاً على إتيان أعمال معينة مميزة فى مواقف معينة 
ميزة. فالذئب الجائع لا يستطيع تحاشى الانقضاض على خروف ودييع؛ لككن علي 
ابن أبى طالب أعطى ما بيده من خبز إلى سائل فى حين كان هو نفسه يعانى الجوع لمدة 
ثلاثة أيام. فكيف يمكن تفسير هذا المسلك الغريب حيث يتجاهل المرء غريزة البحث 
عن الطعام وغريزة حفظ الذات؛ لصالح إنكار الذات؟ 

( ب ) وموضوع أنشطة الحيوان كلها وغايتها حفظ النفس والحفاظ على الذات» 
والحفاظ على النوع. فالحيوان -بحكم طبيعته ذاتها- لا يستطيع أن يفعل أى شىء 
يحتمل أن يضر وجوده. فلو كان الإنسان ليس سوى حيوان» فكيف نفسر حالات 
الانتحار والتضحية بالنفس؟ 

( ج) والإنسان لديه وَعى بنفسسه. ولديه إرادة حرة . والوعى بالنفس والإرادة 
الحرة لا يتمتع بهما أى من الحيوانات . فكيف يفسر أنصار التطور هذه الحقيقة ؟ 

(د) والحيوان لا يستطيع أن يستجيب لأى مثير إلا بطريقة واحدة فقط . فالخلية 
التى بناها النحل من عشرة الاف سنة كانت على النمط نفسه الذى نشاهده اليوم . 
ولكن الإنسان طور مسكنه من المغارة إلى ناطحات السحاب . فمن أين جاء هذا الفرق 
الأساسى ؟ 

(ه) وكل فرد من البشر لديه وَعي فطرى بوجود الله ولديه وَعْي خُلُقَى . 
ويوجد لديه معنى العدل ومعنى الحق على نحو فطرى فى كل عقل بشرى. 
ووجودهما ليس نتيجة إقناع أو تربية. أما الحيوانات فلا تدرك شيئاً عن هذه المعانى 
النبيلة . فلماذا هذا الفرق؟ 


(و)إك لدى الحيوانات إحساسات وصور وبواعث 3 إلخ» لكن الفكر بمعناه 
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السديد حكر على الإنسان وحده. ومجال الفكر الإنسانى يمتد من أدنى الدرجات إلى 
أعلاها. فهل بوسع أحد أن يفسر وجود هذا الفرق؟ 

( ز ) والإنسان مود بضمير وذكاء وعقل» لكن هذه المواهب غائبة عن عالم 
الحيوان . فلماذا ؟ 
الذين قبلوها لا يؤمنون بصحتهاء لكنهم يخشون زملاءهم من أنصارها. فنظرية 
التطور مجرد اعتقاد فى رميم لا وجود له واعتقاد بوجود الروابط المفتقدة والتى 
لا تزال مفتقدة. إنه اعتقاد أعمى أملاه الخو ف,من الإيمان بالخلق كما جاء به الدين» 
شان فضا مسؤيدين فى الغرب سهايا الأنكام السعةاديه لد الميردق 
والمسيحى . وهكذا خضعوالمزاعم غير علمية؛ ونتيجة لذلك اعتنقوا الفلسفة 
المادية( 2١‏ , ٍْ 

هذه هى النظرية الى أريد لها أن تطبق على كل شىء» بما فى ذلك الدين: 
عقيدة وشريعة وأخلاقاً. وهذه هى النظرية التى رفعت كل فكرة تطورية إلى عنان 
السماء! 

ويقول الأسعاة العقاد إن انصار النطور "لم يذكروا حتى الآن خيوانا تحول من 
نوع إلى نوع بفعل الانتتخاب الطبيعىء أو بفعل تنازع البقاء وبقاء الأصلح. و 4 
بطلان القول بهذا الانتخاب لم يَنْبَتَ كذلك بالدليل القاطع على وجه من 
الوجوه (2)5. 
ويقول فريد وجدى إن نظرية دارون قُبلت لدى العلماء: 'لأنها أقرب لحل 
المعاضل العلمية". لا لأنها أصبحت من المعلومات الممكن إثباتها بالحس" . 


7 .م جأاء5ا1 لع7تسملصه0) ممتا مم1 011 ومععاوء 778 تطماءع سول (1) 
(؟) الإنسان فى القران ؛ (الموسوعة) طع سنة 814١م‏ جداص؟786. 17م؟ 
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ثم يورد عليها ثلاثة اعتراضات رئيسية : 

)١1(‏ "عدم مشاهدة أى ارتقاء من أى نوع كان فى الأحياء الأرضية من عهد 
ألوف عديدة من السئين" . 

(؟) عدم وجود الصور المتوسطة بين الأنواع اللازمة لمذهب التسلسل» كأن 
يوج سمخلا باعيرات ارقن عن القره رتب واحدة؛ وادتئ من الأنساق ركية وااحندة 
أيضا" . 

(9) "طول الزمان اللازم لحصول الترقى بين الأحياء ( حسب نظرية دارون ) فإن 
عمر الأرض كما قالوا لا يكفى لإحداث كل ما يرى من هذه الأشكال امختلفة غاية 
الاختلاف"(١)2,‏ 

ويقول باحث علمى حديث إن هناك مشكلات تواجه نظرية دارون؛ وأكبر هذه 
المشكلات هى : كيف ظهر الإنسان عقب ظهور القردة ؟ "ومن أى الشعب تفرع ؟ 
وعندئذ تأخذ الاحتمالات والتكهنات مكانهاء وذلك عندما يكتنف الغموضٌ 
الحقائق العلمية." ولا يزال هذا الموضوع -وهو أصل الإنسان- "وضع مناقشات 
وجدل؛ وسيستمر كذلك حتى تنجلى حقيقته. . وهنا يستطيع العلم أن يقول 
كلمته"(5), 

صفوة الول إذن إن مذهب دارون فى التطور الحميوى - البيولوجى- لا يزال 
مجرد فرض علمى تواجه القولَ بصحته مشكلات عويصة» ومن العلماء من يرفضه. 


لكن بعض الكتاب تناسوا هذه الحقيقة العلمية» بل راحوا يوسعون مجال نظرية 


م١.‎ . دائرة معارف القرن العشرين. جص‎ )١( 
١١8 21١ (؟) على أحمد الشحات ؛ نظرية التطور بين العلم والإيمان ؛ الخانجى بالقاهرة ؛ ص4‎ 
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التطور لكى تشمل كل نواحى الحياة البشرية المكرية والااجتماعية والاقتصادية 
والشقافية؛ زاعمين أنها ليست فرضاً بل حقيقة يقينية. 

وفى العالم الإسلامى كانت غاية أنصار التطور هى استبدال الحضارة الأوربية 
الحديئة "المتطورة" بالحضارة الإسلامية "القديمة" ؛ وكذلك الثقافة الأوربية بالشقافة 
الإسلامية. وذلك لا يتحقق لهم إلا إذا كانت نظرية التطور حقيقة كونية شاملة» 
لا نظرية ظنية محدودة بحدود علم الحياة. 

والحق أن الحماس لنظرية دارون بلغ أشده فى العالم كلهء حتى أن "ارّنسّت 
هككل" العالم الألمانى زور صور الأجنة لكى يثبت التشابه بينها؛ فهذا التشابه دليل 
على وجود التشابه فى الأزمنة السحيقة بين أنواع الحيوانات . واعترف "هكمل” تحت 
ضغط الاعتراضات العلمية عليه - بأنه اضطر إلى تكملة الشبه فى نحو //١‏ من صور 
الأجنة لنقص الرسم المنقول. 2١(‏ كأن المسألة لم تعد علماء بل صارث ديانة يتعصب 
لها أشياعها ويزورؤن من أجل الانتصار لها! 


ه نيتشه : 


ولعل "فردريك نيتشه' (844١1-.4.0١م)‏ هو أبرز ممثئل لنظرية التطور فى 
مجال الفلسفة الأخلاقية. فهو يعتقد أن القيم نسبية» وأنها من صنع الإنسان. كما 
قال السوفسطائية. وقد حمل على المسيحية بشدة بوصفها: "ورشة لتصنيع القيم 


الفاسدة (2)5, 

زعم "نيتشه" أن الإنسان هو الذى يَُضُفْى القيم على الأفعال أو يجردها منها 
بإرادته . والإنسان لا يثبت على إرادة. وإنما هو يتغير ويتطور. وتبعاً لذلك كان من 
الحعم أن تتطور القيم بتطوره( "). 
)١(‏ عباس محمود العقاد؛ الإنسان فى القرآن؛ ص "1١1١‏ 


5 .م زعطعدوج ]لظ بجلعمع]1 (2) 
0 .م زعطء ع اء 1ل :جلعدعء!1 (3) 
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فلكل عصر قيمهء ولكل عصر تدرج خاص للقيم ترتفع فيه بعض القيم على 
غيرها. فإذا كانت السلطة فى المجتمع بأيدى الأرستقراطية ارتفعت قيمة القوة 
والتفوق . أما حين يستولى العبيد على زمام الأمور فإنهم يرف.ون قيمة الرحمة والشفقة 
والصبر والتواضع؛ ويجردون القوة والتفوق من القيمة أو يذ عونها فى أدنى السَلّم ! 

ومن الجلى أن نظرية "نيتشه” باطلة ومتناقضة فى باطنها. وسوف نعرض لفكرة 
النسبية والتطور فيما يلى من فصول هذه الدراسة. فنكتفى الآن بالقول إنه إذا كانت 
قيم السادة هى الصحيحة وقيم العبيد هى الزائفة, كان معنى هذا أن القيم موضوعية) 
ويمكن أن يقال إن بعضها صواب وبع.ضها خطأ. ولو كانت مرهونة بإرادة الإنسان لما 
أمكن ذلك. 

المذاهب المضادة للدسبية 

وكان الفيلسوف الألمانى الأكبر عمانويل كانط ( 14-1١17714‏ 0٠18م)‏ قد سبق 
نظرية دارون» وأرسى القيم على أساس ثابت وطيد» ورفض نظرية النسبية رفضاً 
باتا.(١)‏ فعند "كانط" لا يمكن أن تكون القيم ملزمة لأحد إلا إذا كانت مطلقة» 
ثابتة» ضرورية . ومعنى هذا أن التطور لا مجال له فى عالم القيم. 

- وسار فى تيار كانط' فلاسفة أوربا الكبار من أمثال "سيد جويك”" و'بتلر" 
وامور" وأشيلر" وا نيكولاى هارتمن"' الذى أكد بقوة أن القيم مثل البدهيات الرياضية 
فى ثباتها وإطلاقهاء وأن إرادة الإنسان هى التى تتبدل بتأثير القيه('2. هذا مع 
ملاحظة أن هارتمن وضع مذهبه بعد ذيوع نظرية دارون بحوالى سبعين عاماً. 


1 مط :2 .701 زعتطمهدص[لط2 هل ع0 عدرزهغ]1115 ززع اتمك) معتطععظ (1) 
7 :1 .701 زموعتطاظ ب لمسمقسامد11 ./2(1) 
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والجذرى من جهة: والشبات والإطلاق من جهةأخرى. فهذا جون 
جاردنر” 6350867 ./17 102 - وزير التربية الامريكى الأسبق» ينصح الشباب بأن 
يعيدوا خَلْقٍ القيم بدون انقطاءء أو أن يبفوا روحاً جديدة فى القيم المعروفة؛ 
وإلا فإنها تتأكل وتعدهور؛ وإن الذين يفعلون ذلك يستطيعون تجديد النظام 
الأخلاقى . وفى الوقت نفسه يقرر أنه لا بد من وجود إجماع على بعض القيم وإلا تمزق 
المجتمع. وا مجتمع الأمريكى مجمع على قيم: الحرية» والمساواة فى الفرص» وكرامة 
الفرد» والعدالة» وحلم الأخوة. ويضيف فى أسف قوله: لكننا نعرف هذه المشل 
ولا نحترمها. )١(‏ وهكذا يبدو أنه يعترف بنوع من القيم الثابتة أو العامة لكنه 
متردد» وغير قاطع فى آرائه. وأسلوبه يفتقر إلى التقرير الدقيق. 

وهذا مثال آخر لكاتب متخصص فى علم الأخلاق يذهب مذهب كانط 
وشيلر وهارتمن» فيقرر بوضوح أن القيم مطلقة ؛ إنه "ويلتون 1.9761]08 " الذى يميز 
. بين غايات الإنسانية ووسائل بلوغها: "فإن الوسائل لبلوغ تلك الغايات ليس سوى 
قيمة نسبية . فنحن نحدد لانفسنا غاية ندشد تحقيقهاء لاننا نقدرها بوصفها خيرة فى 
ذاتهاء وبوصفها تحمل قيمتها فى باطنها. لكننا نختار الوسائل التى تفضى بنا إلى 
تلك الغاية. فقيمتها _أى الوسائل - قيمة أداة "125111112612121 ( "2 وكذلك معيار 
القيمة: "مستقل عن الرغبات والأهواء؛ إنه معيار مطلق [011176553ا صحيح لدى 
الجميع." ثم يذكر بعض القيم المطلقة»؛ وهى : السعادة, والحكمة والجمال والسمو 
الأخلاقى. إنها خيرات مطلقة؛ واضحة بذاتهاء مثل البدهيات الرياضية ومبادئ 
المنطق(5). 


ويقول الأستاذ /إ231256 88101 فى جامعة برنستون إن : "القوائم الخاصة بما 


4 . م :10ه'178 5"جو100 لصة لمددل تأتطتلسآ1 عط سعصلعه© 71١‏ سامل (1) 
9 .ص :كععتطاظ [ه علم80 لسلامء © نصماك778 .ل (2) 
2 .م :ق1أط1 (3) 
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يجوز ومالا يجوز ليس لها معنى.' ويقول” جوزيف فلتشر"7عطعاء1 طامءدوول 
الأستاذ فى المدرسة اللاهوتية فى كامبردج إنه لا ينبغى أن تدين الكنيسة أية علاقة 
جنسية إدانة مطلقة." ويقول إن الأخلاق الجديدة معيارها النهائى للصواب والخنطاء 
ليش قرا مقتدساء:وإفنا هو الآدراك المنسى الذائن اللقتره تاهو غير لنفسية ولخار فى 
كل موقف يمربه.' 2١0‏ فهذه نسبية أخلانية نفعية» سوفسطائية دارونية نيتشوية . 

ولعل هذا هو سبب الفوضي, الروحية التى تحدث عنها "إريك فروم” حين قال 
إنئا - أى الأمريكيون - أبدءب أشياء رائعة, لكننا أخفقنا فى أن نمجعل أنفسنا 
جديرين بها. إن حياتنا . يسودها الإخاء والسعادة والقناعة؛ بل تجتاحها الفوضى 
الروحية والضياع الذى يقترب من حالة الجنون: "جئون شبيه بانفصام الشخصية 
( السكيزوفرينيا)»؛ ينعدم فيه الاتصال بالواقع اباطنى» وينشق فيه الفكر على 
الوجدان. ويقول "فروم' إن الناس فى بلاده 'مريكا يزعمون أنهم سعداء فى حين يبدو 
الخوف والذهول على الوجوه دون سبب . إنهم لا يعرفون معنى الحياة. إنهم فى حيرة . 
ثم يتساءل : هل العودة إلى الدين هى الحل ؟("2. 


كد يذ اتنا 


8 .طم بتااعتطع16400 جه دصماذة بطواععسرول (1) 
(؟) إريك فروم؛ الدين والت لتحليل النفسى ؛ ترجمة فؤاد كامل ؛ نشر مكتبة غريب ؛ دون تاريخ ؛ ص ا 
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المسبحث الثانى 
التطور 
لدى العلمانيين الهنود والعرب 


هيد 

فى العالم الإسلامى كان تأثير فلسفة 'كونت" الوضعية (19/98١-1/851ام)‏ 
وهى فلسفة نسبية» وتأثير نظرية ( دارون )» بالإضافة إلى الماركسية وحركة 
الاستشراق» كان لهذا كله تأثير قوى فى ذيوع فكرة التطور الجذرى الذى لا يعرف 
خلاودا يق ندع ولا يعترف بثوابت يحترمها سواء فى العلوم أو الدين أو الشرائع 
أو القيم الأخلاقية. 

وفى المواجهة وقف جمال الدين الأفغانى فى كتابه "الرد على الدهريين" والشيخ 
محمد رضاآل العلأمة الأصفهانى فى كتابه "نقد فلسفة دارون" ؛ وعدد من الكتاب 
العرب النصارىء من أمثال الد كتور بشارة زلزل فى كتابه "تنوير الأذهان فى علم حياة 
الحسيوان والإنسان" الذى صدر سنة 91١١ه‏ وإبراهيم الحورانى فى كتابه ‏ مناهج 


© 
+ 


الحكماء فى نفى النشوء والارتقاء' وغيرهم. )١(‏ 


معنى لفظ العتطور: 
إن لفظ 'التطور' يحتمل معانى عديدة؛ فَلُنحاول فى هذا التمهيد بيان 
ما يهمنا منها: 


م١914 عباس محمود العقاد؛ الإنسان فى القرآن؛ (الموسوعة) ؛ ج4 ط١ سنة‎ ) ١( 
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فاختراع وسيلة مواصلات جديدة أسرع وأكفاء تطورء لأنها توفر الوقت والجهد 
للمافن 

واختراع مواد ججديدة من المركبات الكيميائية للقضاء على ملوحة الأرض 
الزراعية؛ أو تنقيتها من المحشائش الضارة أو الحشرات» تطورء لأنه يوفر الأقوات 
للناس. | 

وإنشاء الأنفاق والكبارى فى المدن الكبرى تطورء لأنها توفر الجهد والوقت» 
وتحقق الأمن للسيارات والمارة على السواء . 

وأجهزة الأشعة التشخيصية تطورء لأنها تمكن الطبيب من معرفة المرض» ومن 
قري الم السو 

ولكن هل تغيير فقيه لمذهبه فى مسألة شرعية تطور بالمعنى السابق؟ إن الفقيه 
ينضج علميًا؛ ومع ٠.رور‏ الوقت يحصل على معلومات إضافية؛ وأحاديث نبوية لم 
يعرفها فى شبابه» فيغير رأيه لكى يتطابق مع نصوص الشرع . فهذا لا يجوز أن يسمى 
تطوراً بالمننى نفسه الذى نفهم به اختراع أجهزة أو أدوات جديدة. إنه إصلاح خط 
أو تدارك لقصور علمى معين. لكن كبار التطوريين اعتبروه تطوراً! 

وهل إطلاق حرية الممارسات الجنسية الشاذة و السّوية خارج نطاق الزواج 
تطور؟ هل يوفر الجهد والوقت» أو هل يفيد البشرية إفادة حقيقية؟ إن الزواج هو 
الضمان لحقوق الأولاد والأمهات والاباء وا مجتمع . والزنا يهدد حقوقهم,» والأطفال على 
وجه الخنصوص . والشذوذ يكفى أنه شذوذ. والحيوانات ذاتها لا تمارسه. فهو تدهور 
لا تطور. لكن التطوريين اعتبروه تطوراً وتقدماً وحداثة! 

وهل القول بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تطور؟ إن الرجل يختلف عن المرأة 
بيولوجيًا. فليس لدى الرجل رحم ولا مبِيّض؛ وهو لا يمكن أن يحمل أو يضع 


"١ 


أو يرضع. وليس لدى المرأة خصية تفرز الحيوانات المنوية . فالقول بمساواتهما العامة 
خصا علمى؛ وأضراره مشاهدة بوضوح فى المجتمعات الغربية ومن ثم فهو ليس بتطور. 
لكنهم اعتبروه ذروة التطور! 

فالتطور الحق لا بد أن يفيد البشر ويوفر لهم الجهد والوقتء والأمن والمعرفة, 
والمسكن والماكل, وكل الحاجات الأساسية والثانوية» الروحية والمادية» الفردية 
والاجتماعية. إنه ليس مجرد تغيير؛ بل تغيير لصالح الإنسانية : إنه ترقية للحياة 
البشرية بكل أبعادها الروحية والمادية. فإذا أسفر التغيير عن مفاسد روحية أو مادية 
كان تدهورا لا تطوراً. 

فلا بد من التمييز بين المعانى عند إطلاق لفظ التطور. وبعض الكتاب يخلط 
خلطا قبيحاً بين المعانى بغي الانتتصار لرأيه. وبعضهم العقط لفظ "أطوارً" الذى ورد 
فى الآية رقم ١4‏ من سورة نوح لكى يشيت صحة نظرية دارون! وهذا نوع من اللط 
الذى يجب أن نحذره. والمفسرون يقولون إن "الأطوار" فى الآية الكربمة تشير إلى 
مراحل النمو التى يمر بها اجنين فى بطن أمه: من النطفة إلى العلقة إلى المضغة: إِلى 
الجنين البشرى التام النمو. ('2 ويقول صاحب الظلال إن: "الأطوار التى يخاطب بها 
قوم نوح فى ذلك الزمان لا بد أن تكون أمراً يدركونه؛ أو أن يكون أحد مدلولاتها مما 
يملك أولعك القوم -فى ذلك الزمان- أن يدركوه؛ ليرجو من وراء تذكيرهم به أن 
يكون له فى نفوسهم وَقْع مؤثر.' ثم يضيف قائلاً إنه: 'يمكن أن يكون مدلولها 
ما يقوله علم الأجنة.. كما أن هذا النص وذاك قد تكون لهما مدلولات أخرى لم 
تتكشف بعد .. ولا ثقيّدهما. (5) 


لكن هذا اللفظ القرآنى لا يمكن أن يعنى ما قاله دارون. وسبب ذلك أن نظرية 


ما/١ القرطبى ؛ الجامع ؛ حم ص 1/817" (؟) فى ظلال القرآن؛ ج 5 ص4‎ )١( 


فا 


دارون تصطدم بالعقيدة القرآنية التى تقول إن الله خلق آدم عليه السلام من طين؛ 
بقوله تعالى : "كن" . فاللفظ "أطوار" يحتمل المعنى الدارونى وغيره أيضاًء لكن 
القرائن ن الاععقادية القرائية تمبع ذلك +والغزان الكرع يعدة متجالة الكلن يعد بين 
آياتهء كقوله إِنمَا أَمرَه إذا أََاد شيا أن يقول له كن فيكو © ( يس: والإنسان 
خُلق من طين» ولم يككن تطوراً للقرود كما قال دارون؛ فيقول جل شأنه «( ولقد 
لقنا الإنسان من سلالة مَن طينٍ » (المؤمنون: 5 ويقول سبحانه « الذي أحسن 
الاستعمارى والاستشراقى كان رهيبا فى دفعه للتطور فى هذا الانجاه الدارونى» ذلك 
أنك تجد المسألة قد طرحت بعنف على الإسلاميين فى مطلع القرن العشرين» ونهاية 
القرن التاسع عشر» الأمر الذى انتهى بالكثيرين منهم إلى اتباع منهج تلفيقى توفيقى) 
كل همه إظهار أن الإسلام يوافق التطورات المخحتلفة التى أحدثتها المانية الغربية 
المعاصرة . 

وقد كشف "اللورد كرومر" عن وجهة التطور المنشود من قبل الاستعماريين حين 
دعا إلى الجلاء عن مصر بشرط مهم هو التوثق من أن الحكومة التى ستخلف الاحتلال 
سوف تهتدى -يقيئاً- "بمبادئ موافقة للمقتضيات العامة للحضارة الغربية"١١2.‏ 

وقد حرصت الدول الاستعمارية التى حكمت العالم الإسلامى على احترام 
القاعدة "الكرومرية' . فلم يتحقق الجلاء إلأ بعد أن تيقنت من أن أتباعها المحليين 
سائرون على الدرب نفسه -الدرب الذى يبتعد بالأمة الإسلامية عن قيمها الأخلاقية 
الإسلامية» ويقرب ما بينها وبين قيم المدنية الأوربية وقوانينها الوضعية. وهذا هو 
ما يفعله الغزاة الأمريكيون في العراق اليوم . 


.9 .م 0أطآ بسماءعتسول (1) 


5 


وقبل الاستقلال وبعده سَخّرت دوائر التعليم والإعلام لترسيخ هذا الاتجاى 
ووصم كل من ينادى بسمو القيم التشريعية الإسلامية وتفوقها وقدرتها على تحقيق 
العدل والسعادة والكرامة للإنسانية - ووصم كل من يفعل ذلك بالرجعية» والتخلف» 
والسكونية» والتحجرء والثبات على القديم البالى» إلى آخر قائمة الاتهامات المعروفة . 

وأظهرت السلطات الحاكمة:؛ وأذنابها من الكتاب والصحافيين؛ فزعاً كبيراً من 
كل دعوة إلى الغبات على القيم الإسلامية؛ وكان سلاحها الأول فى وجه هذه الدعوة 
القمع الذى لا يعرف حدا فى الوحشية والبربرية ثم الاتهامات بانها ضد التطور 
والتقدم والمعاصرة والتجديد. 

أما المنصرون والمستشرقون فقد شعروا بعقم مناهج التنصيرء فقرروا التماس 
مناهج أخرى؛ غير مباشرة» ثم وجدوا فى فكرة التطور فى هذا الاتجاه ضالتهم . وفى 
مرحلة أخرى سابقة توسلوا إلى غايتهم بتشويه العقائد والشرائع والقيم الإسلامية, 
لكن المطاف انتهى بهم إلى فكرة تطوير الخطاب الدينى »2١(‏ أو تطوير الإسلام؛ أى 
إلغاء الإسلام وإزاحته من الوجودء لكى تأخذ القيم والمبادئ الأوربية مكانه فى حياة 
المسلمين. 

ثم عادوا وراجعوا مناهجهم القديمة» وربما غيروا هنا أو هناك . غير أن فكرة 
تطوير الإسلام أو إعادة صياغة الإسلام بعامة: "فى قوالب غربية أو عصرية 
أو إصلاحية'. ظلت مسيطرة عليهم. 

وهم يخوفوننا ويهددوننا بأن علينا أن نختار بين تطوير الإسلام أو الفناء ("2. 
ولقد عسرفنا الأساس الفلسفى لنظريات التطور فى التشريع والأخلاق إن الأساس 


(١)أ.ل.‏ طيباوى؛ المستشرقون الناطقون بالإنجليزية؛ ترجمة د فتحى عشمان ؛ منشور ضمن كتاب الفكر 
الإسلامى الحديث . دكتور محمد البهى - مكتبة وهبة - ص؟ 4 ه 
(؟) دكتور محمد البهى ؛ المرجع السابق؛ ص١١‏ 


ع" 


الفلسفى لكل هذه النظريات هو -كما ذكرت - النسبية السوفسطائية فلا يسوغ 
لأحد أن ينادى بتطوير العدل أو الإيثار الإسلاميين إلا إذا كان يؤمن باختلاف القيم 
الخلقية من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان . 

'فالحق» والقيم الخلقية نسبيان» وصحتهما محدودة بالزمان والمكان والظروف . 
ويدمغ فلاسفة التجديد الجتمعات القائمة على أساس من الوحى بالسكونية والتحجر. 
فالتغير» مجرد التغير فى ذاته» يعتبر عندهم فضيلة. . والحداثة سواء كانت متمثلة 
فى" أحدث موضات "أزياء النساء؛ أو أحدث طراز فى السيارات؛ أو أحدث نوبة فى 
جنون الرقصء تلقى تقديراً يفوق كل تقدير(21. 

فدعاوى التطور هى نوع من السفسطة المعاصرة» والتطوريون فى مجال التشريع 
والأخلاق سوفسطائية:؛ ومن هنا لم يروا من مسوغ للإبقاء على القيم والمبادئ 
الإسلامية التى كانت مناسبة لزمان مضى 

إن القيم الخلقية الأوربية الحديثة القائمة على : الأنانية والنفعية المادية الحسية» 
هى القيم الصحيحة الملائمة لهذا العصر. ومن الواجب علينا فى نظرهم أن نأخذ بها 
ونتبناها دون تردد. فهذا العصر هو العصر المادى الحسى الأناتى النفعىء وأما إذا 
تمسكنا بالقيم الإسلامية القائمة على العدل والإيثار» والمستندة إلى الوحى» فلن يكون 
لنا مكان فى هذا العصر. 

هذه هى دعوى تطوير الخطاب الدينى» ومعناهاء وأبعادهاء وارتباطاتهاء 
وأهدافها. 

ولا بد أن يثور ههنا سؤال هو: 

لماذا حرص المستعمرون وأذنابهم من المستث د التطور فى 


هذا الانجام ؟ ماذا تستفيك أوربا من هذا ؟ 


١9 . مريم جميلة؛ المرجع السابق؛ ص18‎ )١( 


و" 


لقد فعلت أوربا وأمريكا كل ما فى وسعهما من أجل دفع التطور فى هذا الاتجاه 
لسبب أساسى هو أنه الضمان الأكبر لبقاء السيطرة الأوربية والأمريكية على العالم 
الإسلامى» سواء فى المجال العسكرى أو المجال الاقتصادى. أو المجال الشقافى . ذلك أن 
طمس القيم الخلقية الإسلامية؛ وتعطيل الشيرائع الإسلامية» هو السبيل الوحيدة 
لطمس المعالم المميزة لشخصية الأمة الإسلامية وتحويلها إلى أمة تابعة» كالهنود الحمر, 
تصدع بكل أمر يأتيها من لندن وباريس وواشنطن. 

(١)السير‏ سيد أحمد خان 

ونبدأ بالسير سيد أحمد خان الذى ولد فى الهند سنة /8011١م2‏ فى مدينة 
دلهى )١(‏ وكان شديد الإعجاب بالغرب» وبريطانيا بخاصة. فقد سافر السير سيد 
أحمد خان إلى بريطانيا ورأى أسباب قوتهاء وأراد لبلاده أن تكون مثلها. ع ع 
رسالة له من لندن إلى الوطن يقول : 

حتى ندفع بالتربية الحديثة للجماهير إلى الأمام؛ كما هو الال هناء سيظل من 
المستحيل على أى مواطن أن يصبح متحضراً وكرياً." ("2 هكذا بدأ بالإعجاب 
بالإنمجليز وحضارتهم, ولكنه انتهى إلى القول بأن سلطة القرآن والسسّة محصورة فى 
المسائل التعبدية المحضة "أما الآيات القرآنية؛ والأحاديث النبوية التى تعالج المسائل 
الاجتماعية والاقتصادية والشقافية فلا تصور سوى المجتمع البدائى الذى عاش فيه 
النبى» ولا تصاح بتاتاً لحضارتنا الحديثة المستنيرة» وبناء على هذاء وما دام المسلمون 
غير ملزمين باتباع الإسلام بوصفه منهجا كاملا للحياة» فليس ثمة من شىء يقوم فى 
طريق اتخاذهم الثقافة الغربية وتبنيها"(5). 
111 0 00 «ريع مو ارال الدوي أضلرا باررها 

وحاولوا نقل ثقافتها إلى الشرق الإسلامى 
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وبهذا المذهب يُخْرجٍ التشريع والأخلاق من حكم القرآن والسّنة؛ ويعطل ويرد 
كل الآيات القرآنية المتصلة بها. ورد آية يهدم إيمان الرَاد بالقرآن كله. 

وعلى هذه الأسس اقترح السير سيد أحمد خان تطوير التشريع الإسلامى 
بحيث لا يُجَارٌ تعدد الزوجات إلا فى حالات استفنائية نادرة ( بوصفه مضاداً لروح 
الإسلام)؛ وَرَعَمْ بان الإسلام يحرم الرق تحريما مطلقاًء وأفتى بأن الفوائد التى تدفعها 
المصارف الحديثة لا تقع ضمن الربا المحرم وبأن عقوبات رجم الزاني وقطع يد السارق 
عقوبات وحشية بربرية» وبأن الجهاد محرم إلا فى حالة الدفاع عن النفس .)١١‏ 

وهذا الكلام ليس مجرد اجتهاد فى الدينء ولا هو تفسير خاطئ للنصوص 
أو حتى تأويل متعسف لهاء ولكنه رد صريح متعمد للنصوص القطعية. هو رد للقرآن 
الكريم؛ وجحد لصحته؛ ومن ثم رفض كامل شامل له؛ وهو ما يدعو إليه المطالبون 
بتطوير الخطاب الدينى» لكن بأساليب مراوغة مضللة.. 

(؟) محمد إقبال 

أما محمد إقبال('2 فلم يصل به الأمر إلى الخروج على النصوص القطعية بهذه 
الجسارة الممقوتة التى نجدها لدى السير سيد أحمد خان» ومع ذلك فإن إقبالا' تورط 
- قبل النضج - فى اقتفاء أثره فى مسألة العقوبات الشرعية . فإن إقبالا كان يعتقد فى 
تلك المرحلة المبكرة من حياته أن أحكام العقوبات فى الإسلام خاصة بأمة معينة. 

"وما كانت هذه الأحكام ليست مقصودة لذاتهاء فلا يمكن أن تُفرض بحرفيتها 
على الأجيال المقبلة. ولعل هذا هو السبب فى أن أبا حنئيفة - وكان نافذ البصيرة بما 
للإسلام من صفة العالمية - لم يكد يعتمد على هذه الأحاديث" . فإقبال يرى أن 


5 .م :ل10ط1(1) 
(5) ولد إقبال عام */إله ١م‏ . وتوفى سنة ١9018‏ 


ا" 


أبا حنيفة لم ياخذ بالسّئة» وأنه استعاض عنها بالقياس» لأن العقوبات التى تنص 
عليه انتب ايه بانة ا ومجتيع تسن م مشي الديلة وحكة فى غود الت عله 

وتبعا لهذا الفهم يؤيد إقبال أبا حنيفة: ويقول: "وعلى هذا فموقف أبى حنيفة 
على الجملة - من الأحاديث التى تشتمل على أحكام تشريعية بحتة - هو فى نظرى 
موقف جد سليم. وإذا رأى أصحاب النزعة الحرة فى التفكير العصرى أنه من الأسلم 
ألأ تْتَخَذْ هذه الأحاديث -من غير أدنى تمييز بينها- أساساً للتقنين» فإنهم يكونون 
بذلك قد نهجوا منهج رجل من أعظم رجال التشريع بين أهل السّعة"(١2,‏ 

وهكذا نجد أن 'إقبالا" يقتفى أثر السير سيد أحمد خان فى مسالة العقوبات» 
ويقرر أن السّنة المتضمنة لتشريعات عقابية إنما تخص زمناً معيناً أو مجتمعاً معينا 
ويجوز ألا تَعحَّذ أساساً للتقنين للمجتمعات الحديثة المتطورة . 

ولم يبين إقبال أى قسم من الحديث يَرُفْض!وهذا عيب شنيع جداً فى كلامه. 
ويتوهم إقبال أن هذا هو الموقف عينه الذى اتخذه أبوحنيفة رحمه الله؛ فى حين أن 
أياحنيفة كان يقول: "كَذَب والله وافترى عليئنا من يقول إننا نقدم القياس على 
النص؛ وهل يُحتاج بعد النص إلى قياس؟" 

وكان يقول: "نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدةء وذلك أننا ننظر فى 
دليل المسألة من الكتاب والسّنة؛ أو أقضية الصحابة؛ فإن لم نجد دليلا قسنا حينكذ 
"مسكوتاً عنه" على "منطوق به"(25. 

فأبوحنيفة برىء من تهمة تقديم القياس على النص. ولكن أنصار التطور 
امحدثين يصرون على تلك التهمة؛ ويرون أن ذلك دليل نفاذ بصيرته بعالمية الإسلام» 


1١959 ص2198‎ ١95/ محمد إقبال ؛ تجديد التفكير الديئى ؛ ترجمة عباس محمود ؛ القاهرة ط؟ منة‎ )١( 
محمد أبو زهرة ؛ أبو حنيفة ؛ ص 59؟‎ )1١( 
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ويباركون مسيرة “أصحاب النزعة الحرة فى التفكير العصرى” على ذلك النهج الحنفى 
المزعوم”" . 

هذه هى للأسف آراء محمد إقبال الذى نكن له الاحترام والتقدير» وفى الوقت 
نفسه ننكر عليه موققه هذا من السدة آشد الإنكار. 

كان على إقبال أن يستشعر خطورة مقولته هذه فى حق السّنة؛ وأن لا يجازف 
بإصدار حكم عام عليها؛ وفيم يكون التحرز والتدقيق واستشعار الخوف من الله إن لم 
يكن عند إصدار الأحكام على السّنة النبوية -المصدر الثانى للتشريع والأخلاق فى 
الإسلام؟ 

وعبارة إقبال الاعتراضية المتضمنة فى النص الذى اقتبسناه عنه» والتى تقول : 
ومن غير أدنى تمييز بينها" تدل على أنه كان على علم بأقسام الحديث وبأحكام كل 
قسم ( باعتبار وصوله إلينا "معواتراً وآحاداً " )» وكان عليه أن يفصّل رأيه وأن يبين 
القسم الذى يععقد أن من الأسلم عدم اتخاذه أساسا للعشريع» بحيث يمكّن القارئ 
والباحث من تقويم موقفه بدقة. 

ولهذا ربما يقول قائل إن إقبالا لم يقصد كل أقسام الحديثء ولعله لم يقصد 
يس مثلا إلا الحديث المردود "من أخبار الأحاد؛ وحكم 'المردود” : "أنه لا يحتج به 
ولا يجب العمل به." 

غير أن النزعة التجديدية فى كتاب إقبال ' تجديد التفكير الدينى", لا تشهد 
لهذا التفسيرء وربما تكون أدل على أنه يريد إحداث التطور الذى يلائم أوضاع الحياة 
العصرية وأحوالها' ('2, والتضحية بما يخالف هذا التطور الموهوم من النصوص. 


لقد أراد إقبال كبح جماح حركة التحلل من الدين ("2 وبذل جهدا كبيرا فى 
)١(‏ محمد إقبال ؛ تجديد التفكير الدينى ؛ ص5 50 ., لا١؟‏ (؟)نفسهديوءص"5"ا١‏ 


أ 


سبيل الدفاع عن الوحى -أساس الاعتقاد الدينى- ضد النزعات العقلانية والحسية 
المتطرفة التى تنكر الوحى وكل الحقائق العقدية والتشريعية والخلقية المستندة إلى 
نصوصه. ولكنه فى الحقيقة لم يكن يشارك فى كبح جماح تلك الحركة حين قال 
ما قال عن السّنة. 

لقد ظن إقبال أن التطور الحديث يستدعى ذلك الموقف من السنبة وفاته أنه 
إقبال بالمبادئ العلمانية لدى "ضياء كوك آلب" » معبراً عن تأثره المباشر بأقوال 
المستشرقين» لا عن اقتناع نات عن دراسة متأنية لفكره('». ونحمد الله أنه وفق إقبالا 
إلى التخلى عن هذه الأفكار كلية» فى مرحلة نضجه. 

(") محمود الشرقاوى 

ونترك شبه القارة الهندية ونعود إلى ديارناء إلى الشرق العربى؛ فدجد فكرة 
التطور ذائعة منتشرة» مؤثرة . 

يقول محمود الشرقاوى إن الإسلام : "دين لين؛ واسع الأفق نستطيع أن نوفق بين 
روحه وبين كل مظهر من مظاهر الحضارة» لاط ا سي اودر 
امختلفة التى تتخطاها البشرية فى عصورها المتباينة"("). 

وفى مكان آخر من كتابه يصرح الشيخ الشرقاوى بأن "التوفيق" المنشود عنده 
يتم "على خلاف الأصل والنص"(5). 

وهنا مكمن الشرء أعنى : التطور على خلاف الأصل والنص . لأن هذا هو على 
وجه التحديد الحد الفاصل ب بين الإسلام والعلمانية . وكتاب الشيخ الشرقاوى نفسه 
يمل عنوانا معيرا عن وبمينة نظر خاطية وخطة. 


47*9/ . 48 دكتور محمد البهى ؛ الفكر الإسلامى ؛ ص‎ )١( 
١5137ص‎ 7 التطور روح الشريعة الإسلامية؛‎ )١( 
نفسه؛ ص/910‎ )"( 


و 


فليس "التطور روح الشريعة الإسلامية" باى حال من الأحوال» كما يقرر 
العنوان: ولسوف نرى من خلال هذا البحث ونتائجه الشاهد على خطأ ما ذهب إليه 
الشيخ . 

(4) خالد محمد خالد 

ولقد حاول أنصار فكرة تطوير الإسلام تلمس طرق ومداخل عديدة لفتح 
الأبواب لها. الشيخ خالد محمد خالد» خريج الأزهر, والواعظ فى الجمعية الشرعية» 
حاول ذلك فى كتابه: "من هنا نبدأ" الذى صدر سنة ١96٠‏ . 

فهو يقول إن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد : "جعلوا من 
الرأى ومن حكم العَقْل تشريعاً ومنهاجاًء حتى لقد سَمّيت مدرسة أبى حنيفة رضى 
الله عنه "أهل الرأى" » وَأَلْفَينَا الإمام الشافعى يغير مذهبه القديم ويبتكر - حين قَدمْ 
القاهرة - مذهباً حديئاً حتى إذا سكل عن سر ذلك أجاب بأنه رأى شيكاً لم يكن يراه» 
وسمع قولا لم يكن يسمعه." و"كذلك رأيئا مدرسة مالك تبتكر قاعدة المصالح 
المرسلة "و مدوسة امد يو يل تناد بدا "اععبار المضلة” وتقدم المصلحة 
على النصوص الدينية." )١(‏ 

ومن المؤسف أن نقول إن هذا الكلام باطل. فالائمة الأربعة لم يقولوا كلمة 
واحدة تتنافى مع الكتاب أو السّنة. وكل اجتهاد أو رأى قالوا به كان له سند من 
القرآن الكريم أو السّنة المطهرة. ومجال الرأى محدود بما لا نص فيه. والشافعى لم 
وفك يتدهيا تمدن ولكنه نَضّجَّ علمياًء وازدادت حصيلته من علوم القرآن 
والحديث؛ فرجع عن بعض اجتهاداته فقط. وشتان بين قوله "ابعكر مذهياً جديداً” 
وبين "الرجوع عن بعض الاجتهادات" . و"المصالح المرسلة" عند مالك مجالها مالا نص 


5 5 خالد محمد خالد ؛ من هنا نبدأ؛ ص ؟‎ )١( 


لضن 


فيه؛ ويستحيل أن نجد فى فقه مالك أو أحمد بن حنبل أثراً لتقديم المصلحة على 
النصوص القرآنية والحديثية. وحتى حين قال الطوفى الحنبلى بالمصلحة لم يذهب إلى 
تقديم المصلحة على النصوص الدينية بمعنى الإبطال والإلغاء والتعطيل لهاء بل بمعنى 
تخصيصها - أى إخراج البعض فقط من حكمها. وقد شرط الفقهاء شروطاً صارمة 
للأخذ بالمصالح: ' تمنع الأاخذ بهذا الأصل من أن يخلع الربقة؛ ويجعل النصوص 
خاضعة لأحكام الأهواء والشهوات؛ باسم المصالح. 2١(‏ وكان فقه أبى حنيفة يستند 
إلى الكتاب والسّنةء والاختيار من أقوال الصحابة» ثم يجتهد رأيه. وكان يقول: 
"ما جاء عن الرسول فَيقْه فَعَلَى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة اخترنا؛ وما كان 
غير ذلك فهم رجال ونحن رجال" .250 هذا هو سبب تسمية مدرسة أبى حنيفة "اهل 
الرأى ؛ وأما جَعل العقل البشرى مُشَرُعاًء وتقديم المصلحة على النصوص فخرافة 
لا سئد لها على الإطلاق . ومن رابع المستحيلات أن نجد فقيهاً يقول إن السّنة تقرر 
وجوب كذاء وأنا أرى عكس ما تقوله السّنة!! وإذا فتحنا كتاباً لأى فقيه؛ فسنجد 
أساس كل مسالة عنده الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة»وأما الرأى والاجتهاد ففى 
مجال "العفو" أوما لا نص فيه أوفى فهم النصوص الدينية وتطبيق قواعد الفقه 
وأصوله. 

خذ مثلة 0 اكلم والسسو لدى الشافعى . إنه يبدأ بالآية الكريمة «إوإن 
امرأة حافت من بعلهها نشوا أَوْإعْراضًا قلا جاح عََيْهمًا أن يُصلحًا بَْنَهُمَا صلا 
والصلح خَير» (النساء : 164 ) وفى الخلاف حول المرأة المرتدة» استند الشافعى إلى 
القرآن الكريم الذى وَحّد حكم السارق والسارقة والزانية والزانى؛ لكى يقرر أنها تعامل 
معاملة الرجل المرتد . (') وفى حكم شهادة شارب الدمر قال الشافعى هو مردود 


؟ا/٠. فقرة رقم‎ 55١ أبو زهرة؛ أصول الفقه؛ ص‎ )١( 
(؟) تاريخ الإسلام ؛ للذهبى ؛ ج؛ ص 85م؟‎ 
١5١21869 الأم؛ جاص‎ )*( 


ضنا 


الشهادة 'لأن تحريم الخمر نص فى كتاب الله عز وجل. )١(‏ ولتحريم نكاح المتعة استند 
الشافعى إلى حديث النبى َيه يوم خيبر حين نَهَى عن متعة النساء وعن أكل لحوم 
الحمر الإنسية. ('2 ولولا خشية الإثقال على القارئ لجعت بمئات المسائل التى تكذب 
دراقله علد محمه يحاله وتسيفها تمدقا : 

ويقول خالد محمد خالد: "ولقد وجدنا كيف أنه كان من العام الواحدء 
وأحياناً فى اليوم الواحد 5 يَنْسخ الله حكماً بحكم, ويقيم مبدأ مكان آخرء متبعا 
فى هذا قانون التطور, وراك و30 لض ساح لى الالح بومالس ين انز أو 
ندسها تأت بِخَيَر مَنْها أو مفْلهًا 4 ( البقرة: :6 )وخَليرَ يق بئا أن نعلم أن هذا التطور 
المستمر لم يكن مسايرة لمصالح الناس فحسب. وإنما كان يعنى تدريب الناس على 
مسايرة الحياة فى تنقلهاء وإفهامهم أن التزام حال واحد ونظام واحد وطريقة واحدة فى 
أسلوب حياتهم أمر مستحيل» حتى ولو كانت هذه الطريقة الملتزمة خاصة بالعبادة 
والدين» كما حدث مثلا من نسخ قبلة المسلمين الأولى... بل كما حدث فى تطور 
الصلاة نفسهاء هذا بيئما الكهانة جامدة لا تتحرك... فكل رقى بدعة وكل تطور 
ضلالة. (؟) ش 

إن هذا الكلام واضح فى إنه يريد استمرار نسخ القرآن والسمة بعننذ وفاة 
النبى عَيتَّهُ وانتطاع الوحى . والنسخ فى حياة النبى كان بأمر الله تعالى وَوَحْيه؛ فهو 
سبحانه عَلّم نبيه أن يولّى وجهه شطر القبلة الأولى» ثم نسخ ذلك بالآمر بقبلة جديدة 
هى المسجد الحرام فى مكة . فمن ذا الذى سيأمر بنسخ القرآن والسّنة بعد انقطاع 
الوحى؟!! سؤال حاسم لم يسائله خالد محمد خالد لنفسه ليرى الضلال الذى تورط 


(١)الأمبجاك5‏ وص ١١؟‏ 
(") نفسهيا ص الا 
(؟) من هنا نبدأ؛ ص 56 ( وحاشاه سبحانه وتعالى أن يتبع قانون التطور أو غيره !!!! ) 


- تطوير الإسلام ) عم 


فيه وأراد أن يورط المسلمين فيه من أجل التطور! إن القرآن ينسخ القرآن» والسّمة تدسخ 
السنة» فمن ذا الذى أجاد التدريب على النسخ؛ لكى يتقلّد هذه المهمة الخطيرة ؟! 
إن الظاهر للعيان من كتاب الرجل أنهم الاشتراكيون أو الشيوعيون أو بلاد التطور 
والرقى فى الغرب هى التى يجب على المسلمين مسايرتهاء للتطور والخلاص من نظام 
حياتهم. وحتى الصلاة يجب أن تتطور أيضاًء كما تطورت فى عهد النبى! لكن 
الرجل نسى أن يبين لنا الصلاة الجديدة: المتطورة! ونسى أن يحدد للمسلمين 
العبادات المتطورة» التقدمية» التى يمليها العقل! والأرجح أنه لم ينسء ولكنه أغفل 
ذلك للفرار منن النتائج المخزية التى كانت سوف تترتب على ذلك . ولسوف نلاحظ 
ا ان العلمانيين يتحاشون الخنوض فى التفاصيلء والأآمثلة المحددة» ويقفون 
عند المزاعم العامة. وهو حين تحدث عن الأئمة لم يسُق مثالا" واحدا قد فيه 
أبو حديفة - مثلا - رأيه على آية قرآنية أو خديث صحيح» ببساطة لأنه لم يحدث 
قط أن فعل ذلك أحد من الفقهاء الكبار. ْ 

ولوآن المسلمين أخذوا بآراء خالد محمد خالد لَتَبَدُوا كتاب الله من ورائهم 
ظهرياً وأسلموا قيادهم للعقل البشرى الف د الشهوات والأغراض» كما حدث 
فى الغرب الذى كان مسيحياً يومأًء ولم يعد يعرف من المسيحية إلا القشور. لكننا 
نحن المسلمين رفضنا بكل حزم وعزم آراء هذا الكاتب وأمثاله؛ ولم يحتفل بها 
ويعتنقها إلا المرتدون من الشيوعيينٍ والاشتراكيين والبراجماتيين. | 

ولعل أقوى دليل على خطأ آراء خالد محمد خالد أنه تبرأ منها فى سن النضج . 
فنسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه» ويتقبل توبته. أما أعداء الإسلام الداعون إلى تطوير 
الخطاب الدينى هذه الأيام فلا يزالون يرددون أخطاءه على أنها حقائق» ضاربين عرض ' 


بنك 


الجائط باعترافه بأنها أخطاء لا سند لها. 


ع 


(5) الدكتور زكى بحيب محمود 

وأما المثل الخامس فهو الدكتور زكى نحيب محمود الذى عنى بقضية الأصالة 
والمعاصرة» وهى نفسها قضية تطوير القيم والشرائع الإسلامية؛ وإن اختلفت العناوين 
وَالامِيمَاة: 

قال الدكتور زكى نجيبء فى كتابه "ثقافتنا فى مواجهة العصر" : إن راق 
المرور الذى يبيح لنا الدخول فى عصرنا هو أن نطور من قيمنا السائدة لكى تصبح 
قيما قائمة على علمنة وعلى تقنية» وعلى منفعية فى أسس التعامل.(١)‏ باعتبار أن 
أهم خصائص هذا العصر هى : العلمانية؛ والتقنية» والمنفعية الأخلاقية ‏ هذا فى نظره . 
طبعاً. 

فالتطور المنشود بعبارة أخرى هو: الاعتماد فى التشريعات والقيم الخلقية على 
العقل والتجربة؛ ثم الأخذ بأسباب التقنية وهذه لا خلاف عليها ثم إقامة القيم 
الخلقية على أساس المنفعة, لا الإيثار, وهكذا نكون عصريين بحق. ولكننا يجب أن 
نضيف أننا نكون خارج نطاق الإسلام عقيدة وتشريعاً وأخلاقاً. وهذا هو ما أراده 
السير سيد أحمد خان. لأن نبذ التشريع الدينى والأخلاق الديدية - حسبما تقعضى 
العلمانيةت- ينطوى ضمناً على نبذ العقيدة الدينية والخروج عليها. 

وتأييدا لهذا التطوير العصرى يذ كرنا الدكتور زكى نيب محمود بأن عصرنا 
هذا هو عصر النسبية. أى عصر التغيير والتطوير المتصل لكل شىء» ولهذا تجده "قد 
استدبر كل فكرة تأخذ يمطلق من المطلقات الكثيرة التى كانت تأخذ بها العصور 
الماضية» ومنها القيم أخلاقية كانت أو جمالية أو كائنة ما كانت." (*) ويضيف قائلا 
إن نظرة العصر تحيل كل قيمة إلى ' وجهة نظر ذاتية.' ("2 ولقد: ‏ وجدنا عصرنا 


١. 4 ,7 دكتور زكى نجيب محمود ؛ ثقافتنا فى مواجهة العصر؛ سنة 41/9١م, ص”7.‎ )١( 
(265")الموضع نفسه؛ ص7‎ 


كنا 


معميزاً بالنظرة النسبية التى ترفض المطلقات حتى فى المجال العلمى الدقيق نفسه؛ بله 
أن يرفضها فيما هو نسبى بطبيعته كالقيم» فقبلنا النسبية فى الفيزياء وما إليهاء لكننا 
تشبئنا بالقيم المطلقة الموضوعية التى نزعم أنها حقائق أزلية لا سبيل إلى الاختلاف 
عليها بين إنسان وإنسان." 2١(‏ ثم يقرر دون تحرز أن: "المذاهب الفلسفية المعاصرة 
كلها تجمع على تحليل كل شىء إلى ظواهره المتغيرة دون أن تزعم وجوداً لأى كائن 
ثابت وراء تلك الظواهر." (5) 
ولا حاجة بنا .إلى أن نعيد ما قلناه من أن الفلسفة الأخلاقية المعاصرة متمثلة 
فى أهم مذهبين (عند "شيلر" و "هارتمن' ) قد رفضت النسبية رفضاً قاطعاً. ولا أدرى 
كيف أفسر كلاغ الأستاذ الدكتور زكى نجيب محمود. لقد جازف فأخطأء وتنكب 
طريق التحقيق العلمى. ليس عندى ما أفسر به هذا كله سوى الحماس لفكرة تطور 
القيم الخلقية:, والاندفاع إلى تأييد كل فكرة أو مذهب يرجى منه أو فيه أن يقوض . 
"الغبات” كيما نحيا حياة أوربية غربية. ومن امحيرحمًا أن الدكتور زكى جيب يدرك 
جيداً أننا لانملك مطلقاً أن نعبث بالقيم الخلقية فى الإسلام بحسب أهوائنا ورغباتنا! 
وهو يقول -فى مكان آخب: "فليان فون قدا ان تشم بيطي كاي ارت الخلفية 
الإسلامية- أو أن نضيف إليها ما يناقضها تحت ضغوط حب التط ارين 
إن الرجل يناقض نفسه. ومرد هذه التناقضنات المراحل التى مر بها فى تطوره 
. الفكرى ابتداءً بالوضعية المنطقية . والسؤال المحير هنا هو: كيف استجاز الأستاذ لنفسه 
أن يُصدر حكمه على المذاهب المعاصرة بأنها "كلها تجمع على النسبية. والحقيقة 
خلاف حكمه؟! إنها هوجة التطور التى جعلت العالم الألمانى "مكل" يزور /8١‏ من 


صور الأجنة؛ كما جعلت حسن حنفى يصرخ: الله هو التقدم! 


(لليقة دكتور زكى نجيب محمود ؛ ثقافتنا فى مواجهة العصر ؛ سنة ام ص" 
(") الملتقى الغامن للفكر الإسلامى بالجزائر عام 95 ١ه؛ 1١١537-1‏ 1 


كن 


ويلح زكى نجيب محمود على ضرورة نبذ التراث» دون أن يحدد التسراث. 
اللقصود؛ فهناك تراث مُنَزّل» هو القرآن والسّنة؛ وتراث بشرى يشمل اجتهادات 
الفقهاء والمفسرين والكتاب . لكن سياق كلامه يدفع القارئُ إلى الاعتقاد بأنه يقصد 
العواث اللمتزلي 19) لكه يعود قبل يانه مايه ديد الفكر العربى" فيقول: "إن 
القرآن الكريم هو كتابنا الذى نهتدى به» لنقول بالتالى إنه مصدر التشريع» أى مصدر 
القوانين والأوامر والنواهى» وهى كلها من قبيل الفعل؛ لا من قبيل الفكر المجرد ."(5) 
لكنه لا يتذكر هذا الكلام الصائب حين يطالب بالعلمانية التى تعنى الاستناد إلى 
الخبرة البشرية لا إلى الوحى» بل تفضى إلى نبذ الدين كلية. 

ويقول زكى نمجيب محمود: إن أفكاره التى نقلها عن الغربيين وتحمس لها هى : 
'فكرة التطورء ومن ثم ففكرة "التغير” وبالتالى فكرة "التقدم' بالمعنى الذى أسلفناه 
وهو أن يكون بين مسلّماتنا الشقافية اعتقاد بأن الحاضر -دائماً- أفضل وأكمل من 
الماضى ."259 هذا هو رأيه الذى استقر عليه فى مرحلة النضج وعبر عنه فى آخر كتاب 
له وهو: “حصاد السنين. " 

ويبنى الد كتور زكى محمود على رأيه هذا موقفه من ثوابت الإسلام. فهو 
يرفض الاعتراف بأية ثوابت» فكل شىء متطور متقدم متغير» وإن كان التغير يُسرع فى 
أشياء ويبطئ فى أخرى فنظنها ثابتة. وعلى هذا يجب أن نفهم كل كلام يصدر عنه 
فى ضوء هذه الحقيقة. فإذا تحدث عن ثبات القيم أو الهوية أو الحقائق العلمية يجب 
أن نفهم أن ثباتها نسبى» فهى متغيرة متطورة» لكن ببطء. وفى هذا يقول إنه: "حتى 
الثوابت من العناصر الشقافية التى تدوم أكثر مما تدوم المتغيرات من تلك العناصر عصراً 
بعد عصرء وأعنى "الثوابت”" التى منها تتألف "الهوية" الوطنية أو القومية؛ أقول إنه 


)١(‏ تجديد الفكر العربى ؛ ص4 ه )7١(‏ نفسه؛ ص ولام 
(") حصاد السدين؛ ص 4 4 


مضنا 


حتى تلك 'الغوابت" من عناصر الحياة الثقافية لشعب معين, لا ينبغى أن يكون لها 
من القداسة ما بمنعنا من تعديلها إذا وُجد أنها قد فقدت شيكاً من قدرتها على أن 
تهيئ لصاحبها فرصة الحفاظ على حياته قوية مزدهرة." (') 

و" الغوابيت" الأساسية التى تشكل الهوية هى : الدين » والقيم الأخلاقية» واللغة 
والآداب والفنون. فالدين بعقائده وشرائعه وأخلاقياته نسبى متغيرء متطور؛ ولكن 
ببطء . ولذلك تجد الرجل يدين الدعوة إلى التمسك بالإسلام» ويقول إن: "الرجوع إلى 
الماضى لانُعقاط أهدافنا من تصورات الأمس هو بمثابة رفض صريح لفكرة 'التقدم” 
التى هى من أبرز ما بميز الوجه الثقافى لعصرنا. ."200 وهوايتمسك بفكرة التقدم بكل 
قوة وعزم؛ ؛ ولذلك يرفض الغايات التى يحددها الإسلام للحياة البشرية والقيم 
التشريعية والأخلاقية. و "الالتقاط من أمس "' يعنى - عنده ‏ الاستناد إلى القرآن 
الكريم والسّنة المطهرة . 

وبناء على اعتقاده الراسخ بفكرة التقدم؛ أكد دائماً أن: "الحاضر أكمل وأفضل ' 

من الماضى ." لكنه أمام النقد الذى واجهه دائماء اضطر إلى تعديل رأيه» وميز بين 
مجال الدين ومجال العلم» وتساءل: "ماذا يمنع أن يكون السابقون فى أية عقيدة 
فيئنة الف عقيدة وأمسمن روية وأسخّلص عبادة' وأفضل سلوكاء من اللاحقين؟"(9) 
ثم يعترف بأنه فى مجال الفن والأدب قد يكون القديم أصح وأكمل من الجديد: 
"وذلك لآن الأمر فيها مرهون بموهبة الفنان أو الأديب. "240 وهنا لا بد أن نذكّر 
القارئٌ بأنه بحسب نظريته فى التطور لابد أن يكون الجديد أفضل وأكمل على المدى 
البعيد . فإن الحاضر: "هضم الماضى جديداً تلو جديد مما أنتجته السنون» ومعنى ذلك 
ألا يكون "العصر الذهبى" وراء ظهورناء بل يكون موضعه الصحيح هو المستقبل." ثم 


54 ٠ ص "717/2 . ص‎ 2١85 عربى بين ثقافتين؛ ص‎ )١( 
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يضيف قائلا : "ومعنى هذا وجوب الاهتمام 'بالمصير"» ولا ينفى ذلك الاهعمام أن 
تحىء قوائمه مستندة إلى تراثنا الذئ تركه لنا السلفء, على ألا يكون فى حياتنا 
الحاضرة بمثابة النهاية التى نقف عندهاء بل يكون بين أيدينا نقطة ابتداء نتجاوزها إلى 
مستلزمات حاضر حى ومستقبل مأمول.'(١»‏ والتراث الذى تركه السلف هو الوحى 
الإلهى أى القرآن والسّنة . 

وهذه إيماءة سلبية منكرة للحديث الشريف القائل خير القرون قرنى. وهى 
تتعارض مع تمييزه السالف بين مجالات العلم والفن والدين وإغفال الوّحى . وهذا هو 
منهجه.؛ أعنى التناقضات التى تجيز للباحث أن يقول إننا بإزاء رجلين أو كاتبين 
متضادين أو زكيين نجيبين محمودين! وبصفة عامة هو لا يعترف بأن الوحى هو سبب 
خيرية القرن النبوى أو تفوق 'الماضى”" على الحاضر! 

ويخلط الدكتور زكى نجيب محمود بين "الحقائق العلمية" و"المعارف 
العلمية' . فيقرر أن : "الحقائق العلمية نسبية مرهونة بظروف زمانها وما قد وصل إليه 
من أجهزة متطورة. '('2 فالحقائق العلمية على نقيض قوله ثابتة مطلقة» لكن معارف 
البشر بها هى المتغيرة المتباينة» ولا أقول نسبية. فالأارض كروية؛ وهى تدور حول 
الشمس منذ أن خلق الله الخلق؛ هذه حقيقة ثابتة مطلقة» لكن معرفة البشر بها كانت 
خاطفة» ثم تقدمت واقتربت من الحقيقة المطلقة» لكن النفور من الشوابت سوغ 
للكاتب الكبير هذا الخلط الفظيع. 

وفى حديثه عن القيم الأخلاقية نواجه التناقضات . فهو يقرر أن : ' معظم المبادئ 
الأخلاقية جاءت إلى الناس وَحَّياً مع رسالات السماء؛ وليست من صنع البشر "(*) 
وهو يصنف مبادئ الأخلاق صنفين: 


١ حصاد السدين؛ صلا (؟7) نفسديوص”1 ص45‎ )١( 
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الأول: مجموعة جاءت مع الوحى الدينى» ولذلك هى جزء من الدين؛ وهى 
ثابتة؛ وهى ضمانة ضد التحلل والدمار. وهولا يحددلنا أى مبدأء ولو كمثال» 
ولا يصنف لنا هذه المبادئ أو بميزها. 

والثانى : مجموعة أفرزتها خبرة الإنسان فى حياته العملية؛ فمصدرها المعرفة 
البشرية. وهى قابلة للتغيير» وهى التى تيسّر للعرب اللحاق بموكب العصر.!' ) وهذه 
ايها لايد ميها فينا. 

والمبادئُ الأخلاقية التى جاء بها الدين يجب أن تكون ملزمة.('2 ولكنه سيعود 
وينكر ذلك! 

وقد عرض لموضوع القيم الأخلاقية فى كتاب "قصة عقل' فقال: لو أمسكنا 
بالقيم الثابتة الموضوعة لناء تعرضنا لخطر الجمودء ولو سَّبَّحْنا أحراراً مع تيار الزمن 
وتغيراته تعرضنا لانحلال الشخصية . وغاية ما أستطيع أن أقوله فى هذا الصدد. هو أن 
قيمنا الأخلاقية الموروثة فيها من السعة ما يمكننا من التصرف فى إطارها بدرجة من 
الحرية تكفى للحركة مع سرعة الإيقاع فى عصرنا.'(") 

فالتمسك بالقيم الإسلامية» كالعدل والصدق والوفاء بالعهد والرحمة وغيرها 
من القيمْ الأخلاقية» يعرضنا للجمود. وهو لا يذكر قيمة واحدة كمثال لما يريد قوله» 
ويقف عند حدود التعميمات. ولو أنه فعل لظهر الخطأ الجسيم فيما يقول. وهو 
لا يحدد "تيار الزمن وتغيراته" ؛ غير أننا نعلم أنه يقصد الفكر الأوربى. وهذا لا يفيد 
فى شىء لأن الفكر الأوربى مذاهب عديدة وتوجهات متعارضة. وفى مجال القيم 
الأخلاقية بالذات هناك مذاهب عديدة محترمة لفلاسفة كبار تؤكد ثبات القيم 


الأخلاقية» وتنفى النسبية» كما أن فيها مذاهب نسبية جذرية. ويعتبز نيكولاى 


"4 عربى بين ثقافتين ؛ ص9" (١؟)نفسهءص؟؟؟ (5) قصة عقل ؛ ص"‎ )١( 


هارتمن أكبر فيلسوف أخلاقى معاصر معارض للنسبية» ومؤكّد لغبات القيم الأخلاقية 
التى لا تقل فى ثباتها عنده عن المبادئ الرياضية والمنطقية. (') وهكذا يتبين لنا أن 
آراء الدكتور زكى نجيب محمود فى ثبات القيم لا يفيدنا فى شىء» فهى لا تحدد لنا 
بماذا نتمسلك أو ماذا ندع! 

:وقد تحدث عن العبارات والجمل الأخلاقية" التى ترد فيها ألفاظ مثل "خير"” 
وأواجب" . وهذه العبارات عنده فارغة من المعنى . ولم ينتبه إلى أن هذه العبارات 
كثيرة الورود فى القرآن الكريم؛ وأنه بهذا الادعاء يقتحم منطقة مقدسة دون سند 
علمى ! 

يقول الدكتور زكى إن: الجمل الأخلاقية ليست بذات معنى لأنها لا تشير! 
عمل يمكن أداؤه للتحقق من صدق معناها المزعوم.'(') فإذا أخذنا قول الله تعالى : 
١‏ وَأَوقُوا بعد الله إذَا عَاهَدتُم 6 (النحل : )١‏ كمثال لجملة أخلاقية وجدناه يشير 
إلى عمل محدد يمكن أداو ويجب أداؤه. والبشرية كلها تعيش على هذه القيمة 
الأخلاقية - أى الوفاء بالعهد - وعلى غيرها. فعلاقات الأفراد والدول تستند إلى قيم 
العدل والصدق والوفاء بالوعد وغيرها من القيم الأخلاقية الغابعة المطلقة الخالدة التى 
لا يمكن تطويرها أو تحديشها بأى حال 257 فأين يكون المعنى إن لم يكن فى الجمل 
الأخلاقية ؟ وكيف ينكر بشر أنها أمر صريح بأداء عمل محدد ؟ِ 

ويفرق زكى جيب محمود بين 'الصورة” و "الحشو" فى القيم الأخلاقية. وهى 
تفرقة تثير العجب من كاتب مخضرم وأستاذ محقّق. فهو يقول إن: القيم الأخلاقية 
يجب أن تبقى اليوم على حالها بالأمس»؛ وهى أن تكون مطلقة لا نسبية: إلا أن ذلك 


)١(‏ مبادئ ميتافيزيقا الأخلاق ؛ ( بالفرنسية ) ؛ جا ص 6/؟ 
(؟) الموقف من الميتافيزيقا ؛ ص5 ١١‏ 
(؟) راججع الموضوع بالتفصيل فى كتابى : الفضائل الخلقية فى الإسلام؛ الميبحث الرابع واخخنامس. 


حل 


الإطلاق يتعلق بالصورة لا بحشوها. فالشجاعة اليوم قد لا تكون شجاعة المبارزة 
بالسيف بقدر ما تكون شجاعة فى اقتحام الصعاب فى سبيل الحق. (' 

والشجاعة كما يعرفها علماء الأخلاق هى الثبات فى مواجهة الخطر من أجل 
الدفاع عن قيمة سامية. . وقد تجسدت فى الماضى فى المبارزة وفى مواجهة المعتدين على 
الحق؛ وهى اليوم لم تتغير: إنها كما كانت مواجهة الخطر فى الحرب والسلم دفاعاً عن 
الدين أو الوطن أو الأهل والعرض . وتباين مصادر الخطرء واختلاف القيم السامية التى 
يخاطر البشر بأنفسهم فى سبيلهاء لا يغير من قيمة الشجاعة شيثاً. ومن من ا محزن بحق أن 
يتورط أستاذ كبير فى مثل هذه المزاعم الباطلة . 

ومن أجل بلوغ غايته فى نبذ الأخلاق الإسلامية وبيان أنها لم تعد تلائم عصرنا 

ا ا ل ا اق . فهو يقول إن السفر فى الصحراء 
فى الماضى اقتضى أن يكون : "كل لكل فندقاً ومطعماً؛ وتغيرت ظروف الحياة بحيث 
أصبح مسافر الصحراء كمسافر الأرض المزروعة... وإذا كان الآمر كذلكء فلم يعد 
أمامنا محيص عن تغير الفرض الأول بفرض جديد تنبثو تنبثق منه أحكام الناس على سلوك 
الناس من فضيلة ورذيلة."(") 

والحق أن إكرام الضيف تطبيق لبد أخلاقى أوسع هو: سد خَانّة الحتاج أينما 
كانء فى الصحراء أو فى المدن؛ أو ف فى البر أو البحر. وإذا كان المسافرون اليوم لم يعودوا 
يحتاجون إلى الضيافة؛ فإنهم قد يحتاجون إلى النجدة عند وقوع الحوادث المرورية 
وتعطل السيارات» وسقوط الطائرات؛ وقد يحتاج الجنود إلى الضيافة» وأكثر من 
الضيافة؛ حين يقومون بارتياد معسكرات العدو . وفى حالات الحرب» والهجرات 


الجماعية للمدنيين - وقد جربناها مراراً فى مصر- وكذلك فى حالات انهيار المساكن» 


)١(‏ حصاد السنين؛ ص98" 
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وق 


وحالات الفيضان؛ استضاف المسلمون إخوانهم شهوراً عديدة, حتى عادوا إلى 
ديارهم. 

فظاهرة احتياج الناس بعضهم إلى بعض ظاهرة بشرية» تتخذ صوراً عديدة» ولها 
أسباب متباينة» وتقع فى أماكن مختلفة. ومواجهتها واجبة على كل مسلم. وهذا هو 
التكافل الاجتماعى والسلوك الأخلاقى - أى العطاء بلا مقابل- فى صيغ متباينة . فإذا 
اختفت صيغة -كحاجة المسافرين فى الصحراء إلى الضيافة - لم يكن ذلك مسوغاً 
للمطالبة بتغيير مبدأ التكافل الاجتماعى ونّجدة المسلم لأخيه المسلم فى أوقات 
الحاجة . لكن الد كتور زكى نجيب محمود فى وَلّعه الشديد بإيطال مبادئ الأخلاق 
الإسلامية وإظهار عدم الحاجة إليهاء لم يشعر بالحاجة إلى تأمل القضية فى أصولها 
وامتداداتها. إنه "التطور” الذى يريده أن يصدق على كل شىءء ليحل الجديد محل 
القديم -والجديد هو الفكر الأوربى الوضعىء والقديم هو الوَحَى الإلهى فى الكتاب 
العزيز والسّنة المطهرة . وأوربا اليوم تشكو من الأنانية الفظة والفردانية المفرطة التى 
تترجم عن نفسها فى شكل صنوف من الجرة المنظمة وغير المنظمة . فكيف يجوز 
لأستاذ كبير للفلسفة أن يطالب بنبذ مبدأ التكافل الاجتماعى والنجدة الإسلامية 
وسَّد خَلَّة امحتاجين لأن المسافر فى الصحراء اليوم.لم يعد بحاجة إلى الضيافة التى 
قررتها السّنة المشرّفة ؟(١)‏ 

وإيمانه بالفكر الأوربى الحديث ليس موضع شكء فقد أكده غير مرة» فى مواضع 
عديدة من مؤلفاته. وفى مجال القيم الأخلاقية اتخذ زكى بحيب محمود معيار 
الخلقية البراجماتى العملى السائد فى الفلسفة الأمريكية والأوربية . فهو يقرر أن الفكر 
الفلسفى المعاصر ( يعنى الغربى ) كشف عن أن مقياس العمل الصحيح.ء أو الفكر 


. سأعود لعرض مسألة الضيافة مرة أخرى إن شاء الله فى الفصل الأخير من هذا الكتاب‎ )١( 


و 


السديد» هو مقدار ما ينتجه ذلك العمل أو الفكر.'(١2‏ فلا قيمة للنية» أو طاعة 
الله؛ بل المعيار هو المنفعة العملية الدنيوية. والمنفعة تظهر بعد العمل؛ فكان المستقبل» 
لا الماضى» هو مقياس صحة العمل أو سداد الفكرة: "وليس قول قاله سلف فى ححظة 
من زمن مضى"2"7 فلا يجوز عنده أن نقول: قال الله تعالى؛ أو قال رسول الله عله 
للحكم على مدى أخلاقية العمل» بل ننظر فى النتائج فقط . وكذلك العمل السلبى 
أو الرذيلة لا يحكم فى شأنها بقول "السلف!" ولذلك غضب الرجل غُضْبة شديدة 
حين علم أن بعض طلاب كليات الطب جرصوا على معرفة حكم الإسلام فى رؤية 
العورة للطبيب (") 

ومن جهة أخرى إذا درست القيم الأخلاقية عنده فسوف ترى أنها نسبية ‏ 
متطورة متغيرة . وأى وصف لها بالثبات فهو ثبات نسبى بمعنى التطور البطىء. وعلى 
هذا الأساس يقرر أن القيم.ليست عامة ولا مُلزمة لكل إنسان سوى من يؤمن بها(*) 
( وهذا زعم باطل كل البطلان. ومن ذا الذى يمكن أن يعيش بين الناس دون التزام 
الصدق والعدل والوفاء بالعهد؟! ثم يضرب مثالاً - وهذا يندر أن تجده فى كتبه- 
للقيمة الخلقية» ولكنه للأسف يخطئ ويخلط بين القيم والأذواق الفنية! فهو يقرر أن 
جميع الأحكام القيمية قابلة للاختلاف : “دون أن يكون ذلك دالاً على صحة الرأى 
عند أحدهم وخطعه عند آخر د لا تناقض بين أن يعجب معظم الناس بغناء ام كلقوم 
- مغلا - وأن تجد قلة من الناس لا يشاركونهم هذا الإعجاب ."2*0 هنا الخلاف فى 
التذوق لا فى قيمة خلقية. والمشال الصحيح أن يقال إن البعض يعتبر العدل رذيلة 
أو جريمة وأن الظلم فضيلة! أو يقال إن الوفاء بالعهد خطأ ونقص سلوكى معيبء وأن 
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نقنضه خَصَلَةٌ شريفة! فالرجل كتب عن القيم الخلقية دون أن يعرّفها؛ ولذلك خلط 
بين التذوق الفنى الذى لا جدال فى اختلاف الناس فيه وبين القيم الخلقية الثابتة 
المطلقة التى لا خلاف فيها بحال. 

وهذا مثال آخر للخلط بين قيمة ثابتة مطلقة ‏ هى العدالة ‏ وبين وسائل 
تحقيقها. والغاية من وراء هذا الخلط هو إثبات النسبية الجذرية الشاملة . يقول زكى 
نجيب محمود إن مضمون العدالة يتغير :' فد تعنى العدالة - فى عصر فكرى 
معين - أن يقتص المظلوم من ظالمه متى استطاع ذلك بشخصه. ثم يتغير العصر 
فتصبح العدالة أن يقف بين الطرفين قاض محايد؛ وهكذا فى سائر المعانى )١(".‏ 

والحق أن مضمون العدالة ثابت مطلق. إنها تعنى حق كل إنسان فى أن ينال 
ثمار عمله. وإذا اغتصب أحد ثمار عمل غيره؛ فذلك هو الظلم. أما وسيلة تحقيق 
العدل ومنع الظلم فقد تكون عن طريق القضاء كما عرفته أم الأرض جميعاًء وقد 
تكون عن طريق سلطة أبوية أو عشائرية أو روحية؛ وقد يضطر صاحب الحق إلى أخذ 
حقه - أو ما يعتقد أنه حقه - بالقوة. فتختلف طرق تحقيق العدل؛ لكن يظل العدل 
هو العدل والظلم هو الظلم» قيماً ثابتة» وبدهيات مطلقة مثل المبادئْ المنطقية 
والبدهيات الرياضية . وهكذا يظهر للعيان الخطأ الكبير للأستاذ الكبير!(؟) 

وفضلا عن هذا الخطأ الكبير يضيف زكى نجيب محمود خطأ آخر اكبر حين 
يزعم أن كلامه عن العدالة يصدق على سائر المعانى» أى أن كل القيم التشريعية 
والأخلاقية متغيرة متطورة» نسبية» كالعدالة! 

إن العدالة عنده نسبية متطورة؛ فإذا كانت العدالة بمئابة الجوهر لكل تشريع» 
كان معنى ذلك نسبية كل تشريع. وكان الإسلاميون قد طالبوا بالعدالة الإسلامية 
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رتطبيق الشريعة والإسلام كاملا غير منقوص ولا مبتور فرد عليهم قائلاً إن :بعضنا 
يريد أن يعيد الماضى ليكون هو الحاضر أيضاء وكأنه لم يكن هناك امتداد زمنى بيننا 
وبينه.(١2‏ فالعدالة الإسلامية» والشريعة الإسلامية لم تعد صالحة للتطبيق بعد مرور 
أربعة عشر قرناً على ظهور الإسلام . وبصفة عامة)» الإسلام عنده ماض» والمحاضر أفضل 
منه» ويجب أن يحل محله. فلا ثبات لشىء عنده إلا الله تعالى: ' لأن الغبات المطلق 
لا يتحقق إلا لمن هو فوق الزمان وتقلباته وقيوده» سبحانه وتعالى. (' لكنه فى 
مكان آخر يعترف بأن الحقائق الرياضية مطلقة!(") 

ومن المؤسف أنه يرفض أشياء لا يعرفهاء وباجملة! ولو أنه حاول معرفة معنى 
1ك . إنها تعنى أن ينال كل إنسان ثمرة جهده. . فهل يسع أحد 
أن يرفض هذه البدهية:التشريعية ؟0*) هل يمكن قبول صيغة مضادة أو معدلة لها كان 
يقال مغلا : : إن لكل إنسان بعض ثمرة جهده؟ فمن ذا الذى ينال البعض الآخر؟ ؟ ومن ذا 
الذى يحدد نسبة ما يأخذ؟ لقد حاولت الشيوعية ذلك» فماذا كان مصيرها ؟! ولقد 
اعترف هو نفسه بأن 'الإسلام مجموعة من القيم التى لا أحسب عاقلا على وجه 
ْ الأرض يرفض شيعا منها من حيث هى مثل عليا. :23 يكن لوق ققيرا نا يناقفن 
نقسه» وقد رفض العدالة الإسلامية التى همى هى القيمة التشريعية الأساسية. 


وفى مجال الحريات يزعم الدكتور زكى أن تطوراً عظيماً قد طرأ على حياة 
المسلمين اليوم . صاروا يعزلون الحكام ويختارون غيرهم وكانوا عاجزين عن ذلك . 
ولا أدرى كيف يجهل ما حدث فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين 5" 
يعزل الحكام والولاة تبعاً لآراء الرعية فيهم . وقد عَزَلَ "عمار بن ياسر الصحابى الجليل 


رضى الله عنه عن الكوفة؛ وذلك بسبب عدم رضا الرعية عنه .(") وعزل سعد بن أبى 
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وقاص - قائد القادسية المظفر, للسبب نفسه.( 2١‏ فحيئما تُعلن الرعية عن عدم 
رضاهاء يكون العزل! 

والمفكرون المسلمون - فى رأيه - لم يعالجوا قضية الحرية السياسية 
والاقتصادية» بل عالجوها بمعنى ميتافيزيقى» فسألوا: هل الإنسان مُخَيِّر ام مُسَيّر؟ 
وتكلموا عن حرية الأحرار فى مقابل الرق : "وهى لا تمس علاقة الناس بالحكومة؛ هل 
هم أحرار فى إقامتها وفى عزلهاء ولا تمس صور التبادل التجارى والاقتصادىء بل 
ليست هى بذات شأن فى علاقة الوالد بولده. ولا الزوج بزوجه.'2"3 ثم يقول: "فإذا 
وجدنا كلاماً عن الإنسان الحرءكان ذلك بالقياس إلى الرقيق» فهو حر بمعنى أنه غير 
مملوك لأحد؛ وأما حرية هذا الحر ما مداها فى أوضاع الحياة الفكرية والعملية» فلا أظن 
أنها ظفرت بالنظر."(؟) 

وهذا النقد لا أساس له إلا الجهل بالإسلام والجسارة فى نقده دون تمحيص. 
فالإسلام أكد حرية المسلمين السياسية والاجتماعية والاقتصادية بتوكيده لمبادئ: 
الرضا والتراضى وانتفاء القَسَرء والأمر بالمعروف والنهى عن المدكر؛ ورفض التسعين 
واالعفو" أى امجال الذى لا يخضع لأ حكام النصوص الدينية . 

يقول الحق تارك وتعالى (إيا أيها الذي آمنُوا لا تَأكُوا واكم بَيكُم بلاطل 
إِلذّ أن تكون تجارة عن راض سكم » الدساء : > ) وعلى أساس هذه الآية يدت 
الحريات الاقتصادية؛ وَحَرّمٌ الغَصب والإجبار فى كل المعاملات المالية والتجارية . 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ينطوى على حرية النقد الاجتماعى والسياسى. 
ويجعل حرية النقد واجباً فى الممارسة . وقد رفض النبى عَُهُ التسعير وقال: "إن الله 
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هو المسعر'(4)وقوله تعالى فإ لا إكراة في الدين © ( البقرة : 7) معناه لا إكراة 
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فى أى شىء» لأن "الدين” يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع. فلا إكراه فى أى مجال من مجالات الحياة. فهذا هو المنهج الإسلامى» 
وهذه هى المصطلحات الإسلامية للتعبير عن الحريات . وقد نظر المفسرون والفقهاء فى 
"الرضا والتراضى" ؛ وفى بطلات كل أمر يتم قسرأًء وفى حرية التصرف للمالكين فى 
أملاكهم. وهناك آلاف الصفحات التى تتضمن بحوث العلماء المسلمين عبر العصور . 
ولكن ما ذنبنا نحن المسلمين إذا أراد كاتب أن يتقوّل على ديننا بالباطل دون أن 
يكلف نفسه عناء البحث والعلم؟! 

وبعدٌ فإن الدكتور زكى نجيب محمود آمن بالنسبية الجذرية التى تزعم أن كل 
شىء لابد أن يتغير بِمَمْير الزمان والمكان؛ وهذه النظرية هى الأساس الفلسفى لفكرة 
التطور الشامل لكل شىءء التَّافَى لكل الشوابت: فى الدين والفكر والعلم والقسيم 
والشرائع» ويذلك كانت كتبه مصادر مؤثرة فى دعاوى تطوير الخطاب الدينى . 

لكننا نقابل تعبيرات عديدة فى كتبه تقول عكس هذا الكلام وعكس هذا 
الإمان» بحيث يمكن أن يلتقط الناقد بعضهاء ويرصها جنباً إلى جنبء لينتهى إلى 
القول إنه من أنصار الغبات وإنه ضد التطور والتقدم والحداثة والتجديد 2١١.‏ ولكن إذا 
تذكرنا قوله إن الغابت هو الذى يتغير ببطء؛ وأن كل شىء متغير إلا الله تعالى؛ 
أد ركنا أنه يستحيل أن يعتبر من المعترفين بوجود ثوابت فى أى مجال . 

وقد تأثر جيل من أساتذة الجامعات بكتابات زكى نجيب محمود وخالد محمد 
خالد. والسوفسطائية القدماء ونظرية "دارون" وفلسفة "نيتشه" . وتُرجم كتاب أصل 


الأنواع" لدارون( "2 وألفت كعب عن 'نيتشه" (5) وقراءة كعاب واحد ل نيكشه 


515 2118 ص هلا ص‎ , 4 ١ انظر مثلاً؛ رؤية إسلامية ؛ ص 2# #4 ص‎ )١( 

(؟) ترجمة إسماعيل مظهر . لكنه مات قبل إتقامه فترجم الفصلين الرابع عشر والمنامس عضر الدكتور 
محمد ير سف حس ٠.‏ 

(")كتب عبدالرحمن بدوى “نيعشه" ونشرته مكتبة النهضة سنة 98١م؛‏ وكتب عنه فؤاد زكريا ونشرت 
له دار المعارف . 
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تغنى عن كل ما كتبه الكتاب العرب عنه. وبوسعنا أن نوفر المجهد والوقت دون أن 
يفوتئا شىء يذكر إذا اكتفيئا بالمثالين السابقين البارزين وهما خالد محمد خالد وزكى 
بحيب محمودهء فليس لدى التلاميذ شىء يضاف إلى ما كتبه الأساتذة» ولا لدى 
الأساتذة - فى الحقيقة - شىء أكثر مما قاله "نيتشه" ونقناده. وهذه الحقيقة المرة 
يعترف بها الجميع» وعلى رأسهم الد كتور زكى نجيب محمود نفسه. 

(") مصطفى محمود 

وهذا نصير آخر لنظرية التطور. وقد قبل نظرية ‏ فردريك إِنْجِلْرً القائلة إن: 
كل القيم الأخلاقية - فى تحليلها الأخير من خَلْق الظروف الاقتصادية. قال 
مصطفى محمود إن: كل ماهو خير وماهو شرء موضوعات تتغير مع المواسم 
والأعياد» ويخرج من حاجات الناس وضروراتهم.'(١2‏ فلم تعد القيم الأخلاقية من 
المتغيرات بطيئة التغيرء كما هو الحال عند زكى نجيب محمود؛ بل صارت تتغير من 
موسم إلى آخرء ومن عيد إلى عيد . 

وواضح أن كلام مصطفى محمود نرق فكرى وجسارة زائفة على علم 
الأخلاق. فإن حاجات الناس ثابتة لا تتبدل؛ الحاجة إلى الطعام والشراب والمأوى 
والجدس والأمن والمعرفة؛ ثابتة منذ أن عرف الإنسان كموجود على ظهر البسيطة وإن 
تغيرت وسائل تحقيقها. وهذا هو سبب ثبات القيم. ولكى تصبح القيم متغيرة» لا بد 
أن ينقلب الإنسان إلى ملك لا يأكل ولا يتناسل ولا يحتاج إلى المعرفة والأمن. لكن 
علم الحياة ‏ لسوء حظ إنجلز والشيوعيين وأتباعهم - يؤكد أن مثل هذا الانقلاب 
الجذرى فى البنية الحيوية والعضوية للإنسان غير محتمل . (') 
)١(‏ دكتور مصطفى محمود: الله والإنسان؛ ص "5 ؛ ( وانظر أيضاً: عبد المعطى محمد أحمد : الفكر 
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وثبوت الشريعة الإسلامية» والقيم الأخلاقية الإسلامية» أساسه ثبات الفطرة البشرية؛ 
أى ثبات بنية الإنسان الحيوية وثبات حاجاته وضروراته الأساسية. يقول الإمام 
المودودى رحمه الله ردًا على شُرَّهات الشيوعيين حول تطوير الشريعة والأخلاق» إن 
الشريعة: "ليست قوانينها مبنية على أعراف أمة خاصة:, أو عوائد زمن محدد». بل هى 
مبنية على مبدأ الفطرة التى فُطر عليها الإنسان. ولأن هذه الفطرة قائمة فى كل زمان 
أو حال كذلك 2١١".‏ ويؤكد المودودى: "أن الإنسان لم يدخل عليه أى تبدل مند 
الإنسان الأول (آدم عليه السلام ) إلى يومنا هذا: ظل قالب ذهنه القالب نفسه؛ وظلت 
مواهبه الفكرية المواهب نفسهاء وظلت أهواء نفسه الأهواء نفسهاء وظلت متطلبات 
جسده المتطلبات نفسهاء وظل نمط تفكيره النمط نفسه؛ لم يحصل أى فرق جوهرى 
فى تلك الجوانب أبداً . وذلك أن الفطرة التى فُطر عليها الإنسان مازالت الفطرة نفسها 
التى فُطر عليها سيدنا آدم عليه السلام."(5) 

إن هذه هى الحقيقة التى أغفلها "إنجلز" وأتباعه» فزعموا أن الفطرة الثابتة تتغير 
بتغير وسائل الإنتاج. فالتغير والتطور ينتاب الوسائل؛ لا الفطرة البشرية . ونحن اليوم 
نزرع بالطرق والآلات الحديثة لكى نشبع حاجتنا إلى الطعام؛ وهى الحاجة نفسها التى 
نجدها عند آدم وذريته الأولى . وقد كان سقراط مثل برتراند رسل - على الرغم من 
مرور أربعة وعشرين قرناً من الزمان بينهما - فى حاجة إلى المعرفة الصحيحة لبناء 
أفكارهما الفلسفية . لكن "رسل" وجد وسائل عديدة لم يعرفها سقراط. ولذلك 
كانت قيمة الصدق ثابتة . ش 

نفد اضانت البوعيية» والسدررين منهم خاصة. لوثة "التطور" و"التقدم” 
و"الحداثة" والبَغْض المفرط للشوابت والحقائق والبدهيات والقيم المطلقة؛ بتأثير 


١/8/8 ص‎ - ١ مبادئ الإسلام, نشر الاتحاد العالمى للمنظمات الطلابية ؛ سنة لال91‎ )١( 
ال١ (؟)المودودى؛ بين يدى الشباب ؛‎ 


"دارون” اوعدت ورواد المادية والشيوعية. أولم يكن ذلك: 'نتيجة منطقية لأية 
دراسة علمية.'(١2‏ لقد انهاروا انهياراً تامّاء أمام الفكر الغربى: وقبلوا التبعية الثقافية 
له بل روّجوا له على حساب الثقافة الإسلامية» ولم تظهر لديهم أية نوازع نقدية» 
أو حصانة فكرية. كأنهم لا ينتسبون إلى أمة عريقة ذات فكر متميز وعقائد دينية 
إلهية يحترمها العقل, ويؤكدها العلم. 

وحاول مصطفى محمود فى مؤلفاته وبرنامجه التليفزيونى أن يوفق بين نظرية 
"دارون” التطورية وبين ما جاء فى القرآن الكريم من الآيات العتى ذكرت "الأطوار"» 
كقوله تعالى ظو وقد خلقكم أطوارا »4 (نوح: ١4‏ ) فلم يلْقَ من علماء الإسلام 
إلا الرفض . وفى الفترة الأخيرة من القرن العشرين أنكر الشفاعة إنكاراً تامّاء وأنكر 
عقوبة الرجم حتى الموت للزانى المحصن. وكان من الجلى أن إنكاره محصلة تأثيرات 
علمانية لا تزال تزاحم الإسلام فى تفكيره. حقًا لقد صار الرجل إسلاميّاء لكن 
ارتباطاته بدوائر الإعلام الحكومى العلمانى احتجزته داخل المنطقة الرمادية حيث 
تختلط حقائق الإسلام بأكاذيب المادية العلمانية الغربية . 

(/ا) حسن حدفى 

وهذا أستاذ آخر فى جامعة القاهرة» أُوَغْلَ فى تعبيره عن النظرية التطورية» 
والتقدمية الماركسية؛ حتى صرخ قائلا : إن الله هو التقدم! وكل شئ يتطورء والنبوة 
تتطورء والإنسان تطور عن طين الأآرض» كما قال دارون» والخطر الأساسى على فكرنا 
هو ثباته. ولهذا بذل كل جهد ممكن لإحلال الاشتراكية محل الإسلام. وهذا هو 
معنى التطور عند الشيوعيين» لكن حسن حنفى عَبَّر عن ذلك بأساليب ضحلة 
مبتذلة» ركيكة؛ فيها قدر عظيم من الغش الفكرى والنفاق والجبن. ويكفى أنه ينكر 
أن القرآن وحى من عند الله؛ ويكذب الرسول #َيتّه وعلى الرغم من ذلك يزعم أنه عالم 


)١(‏ المودودى؛ بين يدى الشباب ؛ ص “ا 
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مسلم مجتهد !! وقد مَكدّن له ذلك من إلقاء محاضرة فى كلية أصول الدين عن الشيخ 
شلتوت رَعَمِ فيها أن الشيخ أنكر حَّدٌ الردة!» وبالخداع أيضاً أتيحت له الفرصة 
ليتحدث فى إذاعة القرآن الكربم عن القرآن الكريم الذى يعقيره مَولّفا بشريا لأ صلة له 
بالسماء والوحى ! ولم يحدث قط شىء كهذا الذى حدث لهذا الأستاذ العلمانى الذى 
يدكر صدق القرآن وصدق النبى فيل ويحاضر عنهما فى الإذاعة 1‏ - 

حسن حنفى شيوعى . وغاية كتاباته إحلال الشيوعية محل الإسلام. وهذا هو 
التقدم عنده. وقد قاده انعماؤه إلى الشيوعية إلى مزاعم فجة» قبيحة جداً. من ذلك 
قوله - مثلا" -: "إن الثورة الاشتراكية الكبرى - أى الثورة الشيوعية فى روسيا - ثورة 
إسلامية فى أهدافهاء تخرج من الإسلام ولا تكون ضده أو بديلا عنه." 2١(‏ ومن ذلك 
أيضاً محاولته الاستناد إلى آيات قرآنية لإثيات صحة المبادئُ الشيوعية:؛ إِذْ يقول 
إنه : 'لا يمكن تركيز المال فى أيدى قلة والأغلبية معدمة ظ كي لا يكُون دولة بين 
الأغنياء منكم » ( الحشر: ) لا يمكن أن يظهر فى المجتمع الواحد أغنياء وفقراء . . فما 
فاض عن الحاجة أصبح لصالح الأمة والّذينَ في أَمُوَالهِم حق مُعْلُوم + للسّائل 
وَالْمَحروم » ( المعارج: ه205 . 

وهكذا صارت المبادئ الشيوعية ( وهى المادية والإلحاد» والتأميم والمصادرة 
والكبت والقمع الدموى ) مبادئ إسلامية؛ ولابد أن يتوهم القارئْ أن النبى تَيْقْهُ قد 
عرف الشيوعية وطبقها فى الدولة الإسلامية الأولى فى المدينة المنورة قبل "ليئين" بألف 
وثلاثمائة وخمسين عاماً تقريباً!! 

والحق أن أهداف الشيوعية ومنطلقاتها ومبادئها تتعارض مع الإسلام. 
فالشيوعية نظرية مادية ملحدة؛ وأهدافها القضاء على الدين وأخلاقياته؛ ومصادرة 


(1)الحركات الدينية المعاصرة؛ ص "3١‏ 
(؟) الدين والثقافة الوطنية؛ ١65‏ 
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أموال الأفراد وتجريدهم من ثرواتهم, وتأميم وسائل الإنتاج» وسحق كل فكر معارض» 
ليعم الفكر الماركسى كمذهب مطلق وحيد للمجتمع. والإسلام غايته: تعبيد العباد 
لخالقهم: وإخضاع البشر لشريعة الله العادلة» وأخلاق الدين السامية؛ وَصّون أموال 
الناس ورعاية حرمة الملكية الخاصة:» طللما أن صاحبها أحرزها من حلال. وقد وُجد 
الفقراء والأغنياء فى العهد النبوى وعهد الراشدين» كما وجد هؤلاء السك فو كال 
مجتمع بشرى بسبب التفاوت الطبيعى بين الأفراد . ولذلك أُوْجَبْ الإسلام نفقات 
الأقارب على القادرين؛ وفَرَض الزكاة» وندب إلى الصدقات والتبرعات» وسَّدّ الخلآّت» 
وبذلك أقام شبكة قوية محكمة للتكافل الاجتماعى . 

أما آية سورة الحشر التى استشهد بها حسن حنفى فهى لا تشهد له بشىء مما 
أراد» لأنها تتحدث عن توزيع الغنائم فى مجتمع حديث التكوين» استثنائى» قوامه 
الأنصار من أهل المدينة؛ والمهاجرون إليها من أهل مكة. وهى لا تبيح مصادرة الأموال 
وتأميم الممتلكات اغتصاباً كما تفعل الشيوعية. وآيةٌ سورة المعارج تمتدح المؤمنين 
الأغنياء الذين يؤدون حقوق السائلين وا محرومين» لواصم تنطق بضد مزاعمه 
الباطلة( ١‏ )2 , 

ومن تصريحاته الفاجرة قوله: ' لقد اعتبرنا حياة الأوربيين إباحة واحقيب نذا 
نحسدهم على حياتهم ونتمنى أن نحيا مثلهم. ّ) *» وأما أن حياة الأوربيين إباحة 
أوإباحية فتلك حقيقة يلمسها كثير جد من الدارسين ومن الذين قُّدّر لهم أن 
يعيشوا بين الأوربيين. وقد وصف ‏ برجنسكى" حالة المجتمع الأمريكى فقال إنها 
'إباحة الاستباحة 01210013© ©1551 5(" أوأما أننا نحسدهم على الإباحية 
الدلل تقطن اسن الول والعير بعد اعا يسفن تتيية الا ليا نشي المي 
)١(‏ راجع كتابى : موقف الإسلام من الدنيا؛ ص 85 


(؟) انظر كتابه : قضايا معاصرة؛ ص 17" 
(*) برجن كى ؛ الانفلات 64 .2 :084501© 01 0104 
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وَنُيطبّق ذلك - إن شاء - على أهل بيته» أما نحن الأمة المسلمة فإننا نستمسك بالعفة 
والطهارة. ونرقض كل صنوف الإباحية والفحشاء؛ ولا نعتبرها قينا لاتطرر بل 
نكسة حضارية وإنسانية وأخلاقية صائنا ديئنا العظيم عن التردى فيها . 

إن الفوضى الجدسية؛ أو الحريات الجنسية التى شاهدها حسن حنفى فى فرنسا 
سيوات عديدات وتمنى أن نتردى فيهاء إنما هى من أفكار الفلسفة الوجودية. وكانت 
سيمون دى بوفوار عشيقة سارتر تنادى بحو المرأة فى أن تعاشر من تشاء من الرجال . 
ونشرت مجلة الهلال المصرية مقالاً فى 05 لعرض أفكارها الساقطة . وأبرز 
رئيس تحرير الهلال كامل زهيرى ذلك المقال بحيث احتل الإعلان عنه غلاف انجلة 
وحده!! وجرى حسن حنفى فى أعقاب أولعك الساقطين. 

وبصفة عامة حاول أنصار التطور الدخول على الإسلام عن طريق المرأة . وقبل أن 
يولد حسن حنفى كتب ضياء كوك ألب ( توفى سنة ١1974‏ ) يمجد المرأة» ويطلب 
مساواتها بالرجل فى الزواج والطلاق والإرث 2١7‏ ومعنى هذا إنكار كل الآيات القرآنية 
التى حددت لكل من الرجل والمرأة مكانته فى ا مجتمع المسلم. 

والتقدم الذى يريده حسن حنفى هو تطبيق الشيوعية. ومسوغاته هى أن 
مجتمع المسلم فى عهد النبوة لم تكن وسائل الإنتاج فيه ملكية خاصة» بل كانت ملكا 
للأمة ('4 والحق أن كل شىء كان ملكا للأفراد» ماعدا بيت المال. فالأراضى 
والبسسافك والاباو ارا العقارات والدكاكين والتجارات: كل ذلك كان ملكا للأفراد. 
ولم يوجد ما يسميه الشيوعيون القطاع العام. وحتى الكل والماء والئار» التى اعتبرت 
ملكية عامةء كانت تتحول إلى ملكية خاصة بمجرد حيازتها ببذل جهد فى ذلك» 
كالحطب إذا جَمّعَه امرؤ صار ملكه» يبيعه أو يستهلكه حسب إرادته. وأسلحة القتال 


(١)انظر‏ :جيب ؛ دعوى تجديد الإسلام؛ ص ١١١‏ (7) الدين والغقافة الوطنية؛ ص/ا68 ١‏ 
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من الخيل والحراب والسيوف والنبال كانت ملكية فردية. فكلامه مبنى على أكاذيب 
وأخطاء ومزاعم شنيعة. 

والمجتمع الشيوعى عنده هو المثل الأعلى للتطور والتقدم. ولذلك تجده يحمل 
غلى "التَمن" الذئ يضم الراننوائية اللبدرالية والإتلاميي بتعاء ورعول إن "اليمين 
بطيعه تابع للسلطة ومبرر لقراراتهاء لأنه السلطة تتحدث عن نفسها. أما اليسار 
- وهو الرقيب على السلطة والناقد للأوضاع والموجه للواقع - إذا بَرْر - فإنه يتتخلى 
عن وضعه كيسار ويلحق باليمين.(١2‏ 7 

وهذا الكلام يناقض الواقع تناقضاً فاحشاً! فاليسارء أى الأحزاب الشيوغية 
والاشتراكية ( حتى الآن فى الصين وكوريا الشمالية وكوبا) هو التابع الذليل للسلطة . 
وقد كانت تلك التبعية» بما تفضى إليه من عجز عن المعارضة والنقدء هى سبب تفاقم 
الأخطاء السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى أوْدَت بالعالم الشيوعى إلى السقوط 
والتفكك والعجز أمام العالم الرأسمالى الليبرالى - أو اليمين كما يسميه هو الذى 
يوم نفسه بنفسه من خلال الحريات والتعددية وتداول السلطة. وأما الإسلاميون فهم 
الذين قاوموا الاحتلال الأجنبى ودفعوا ثمن ذلك غالياًء فى حين كان هو وأمثاله 
- ولا يزالون- فى حضن العسكر المستبدين٠‏ - 

وألتطور عنده يلحق النبوة ذاتها! لأنه يقلد الماركسية فى القول إن البيئة هى 
مَنْبَت كل العقائد؛ وكل صور الحياة نبتت من طين الأرضء ومنها نَبَتْ الإنسان 
المفكر. والبيئة تتطورء ومن ثم كان من الضرورى أن تتطور النبوة النابعة منهاء 
وتتطابق مراحلها مع ظروف كل عصر. ولفظ "النبوة" عنده يعنى الوَّحَى المادى: أى 
الكتب التى يعتقد المؤمنون أنها سماوية» وهى عنده من تأليف بشرء هم الأنبياء 
( صلوات الله وسلامه عليهم ).(") 


(١)الدين‏ والثقافة الوطنية؛ ص ٠٠.59‏ (؟) المقدمات ؛ ص٠‏ 5 (الهامش) 
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وتاريخ النبوة من آدم إلى محمد ييه يشهد بأنها تهدم الواقع الفاسد لتبنى 
مكانه واقعا إسلامياً أساسه التوحيد» ولم تساير الواقع» ولم تتطور معه فى عقائدها 
الأساسية وشرائعها الكبرى؛ والتغيير الذى حدث طال بعض الجزئيات فقطء وهو 
فا نحى" اليد . ولو "ساير" نبينا ييه البيئة المكية لما حدث ذلك الصدام الرهيب 
مع الجاهلية العربية . 

وبما أن القرآن الكريم عنده مؤَّلّف بشرىء كان من الضرورى أن يكون التطور قد 
تجاوزه؛ فلم يعد يصلح مرجعية . وهذا هو أخطر التطورات . وهذه ليست فكرته؛ بل 
كلام عديد من المستشرقين!؛ وما هوإلا ناقل منهار» عاجزعن النقد والتقويم. وهذا 
التطور معناه نبذ:الإسلام كله . 

والبديل -طبعاً- هو الاشتراكية أو الشيوعية. ولهذا وجدناه يقرر أن أخطر 
الأخطار على فكرنا اليوم هو منهج قال الله وقال الرسول” ذلك المنهج الذى يستند 
إلى سلطة الكتاب - أى القرآن الكريم - كمرجع وسلطة.(' 2 وهو يدين السلفيين 
لاعتمادهم على أدلة من الكتاب والسّة. ('2 وهذه سفسطة فارغة: إِذْ كيف يبرهن 
المسلم على وُجوب مسح الرأس فى الوضوء - مثلا - بغير الرجوع إلى القرآن والسنة؟! 
هل للعقل مدخل فى ذلك ؟ أما العلوم غير الدينية» فلكل علم مرجعيته. فالعلوم 
الطبيعية مرجعيتها التجاربء والتاريخ وثائق. وقد يكون للعقل مجال كمرجع فى 
العلوم الدينية» شريطة أن تكون الكلمة العليا للوحى حيثما حدث تعارض بينهما. 

وبدلا من مرجعية الكتاب والسّنة فى الأمور الدينية والحلال والحرام» يريد 
الاستاذ الشيوعى: "أن تكو المنفعة والضرر اساسا للتحليل والتحريم ."200 والمنفعة 
معيارها عنده الاتساق مع الشيوعية. وهكذا يتم هجر القرآن والبتحة والخراجيما من 
حياة الأمة لتصبح أمة شيوعية لا صلة لها بالإسلام! 


الس سسكا بام 
)١(‏ الدين والثقافة الوطنية؛ ص١8»:‏ 5/ 5 )المقدمات؛ ص2٠ 591١2895‏ 
(") الحركات الدينية ؛ ص ١8‏ 
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ويحمل حسن حنفى على الثوابت فى فكرنا الإسلامى وعدم مسايرتها للتاريخ؛ 
وهذه هى النسبية.(') وهو يأخذ بالنظرية القائلة إن الحاضر دائمًا أفضل من الماضى» 
وف التى «الربها التصييرتة وزؤدها الغلطاتيو الغرب . ولهذا يستنكر حسن حنفى 
قول الله تعالى ( فخلف من بعادهم خلف أضاعوا الصّلاة وَاتبعُواالشهوات فَسُوف 
يلقون يا 4 (مريم : 59 )» فكيف يكون الخلف أسوا من السلفى؟! والحق أنه لو أراد 
الصواب لَوَجَد الآية تصدق عليه هو ذاته وعلى أمثاله الذين أضاعوا الصلاة» ونبذوا 
الدين كله واستسلموالما يأتى من الغرب من فكر؛ حتى إنه تمنى لنفسه الإباحة التى 
ابتلى بها الغرب! 

لقد فهم الآية الكريمة خطأ على أنها تقضى بعجز الأمة المسلمة عن إنجاب 
أجيال تتفوق على السلف فى أية ناحية من نواحى الحياة . لكن الآية الكريمة تتحدث 
عن بعض ذرية آدم ونوح وإبراهيم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات؛ والآية التالية 
لها تشهد بأن بعض تلك الذرية كانوا من الصا حين» وتقول لإ إلا من تاب وآمن وعمل 
: صَاحًا فَأُوْلك يَدَخْلُون الْجَنّة ولا يُظْلَمُون شَيْمًا © (مريم: 0 ) ودفاعاً عن التقدم 
والتطور والنسبية السوفسطائية؛ ينكر حسن حنفى الحديث الشريف القائل: 
"لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها.. كتاب الله وسنّتى." لأن هذا الحديث 
يقرر أن صلاح الأمة مرهون باتباع الكتتاب والسّنة وما فيهما من ثوابت خالدة فى 
العقيدة والشريعة وال خلاق . بل إن حياة الأمة المسلمة وبقمائها مرهونان بهذه الشوابت . 
المطلقة. ولهذا يضيق التطوريون ذرعاً بهذا الحديث وأمثاله « وغل حتفيل وعوةاآمة 
مسلمة بدون القران الك كريم والسنة المطهرة ة ؟ وهل يمكن أن يجادل فى هذه الحقيقة 
عاقل؟! 

ومن البدهى أن الحديث الشريف اناس لاعس دين الريا رايت 


4٠. الدين والغقافة الوطنية ؛ ص‎ )١ 


/اه 


التى تقدمت فى عصرنا تقدماً هائلاً؛ ولا وجه لمقارنة وسائلنا اليوم بوسائل القوم فى 
عهد النبوة. وقد قلنا ونقول وسوف نقول إن الوسائل تتطور وتعقدم؛ وتطورها 
مطلوب ومندوب» وقد يكون واجباً. فلا مجال للخلط بين الوسائل والمبادئ والغايات 
العليا الخالدة . 


وفى حملته على الشوابت» رفض حسن حنفى عقائد الإسلام وزعم: أن 
العقائد أهواء. والنصوص تقنين لهذه الأهواء وتشريع لها. (') وهكذا بجرة قلم؛ 
ينكر عقائد الإسلام كلهاء وينكر النصوص القرانية والحديثية التى جاءت بها؛ وهذا 
يؤكد أنه إنما يريد إحلال الفلسفة المادية الماركسية والشيوعية محل الإسلام . غير أن 
حظه العاثر لم يسّعفه فسقطت الشيوعية» واندثرت الاشتراكية فى العالم العربى إلى 
غير رجعة! 

ولكن كيف يمكن هدم العقائد الإسلامية الغابتة لفتح الباب لإحلال عقائد 
متطورة محلها؟ 

يمكن فى نظره القضاء على عقائد الإسلام عن طريق إعادة تفسيرها على نحو 
يلبى مطالب العصر؛ وهى عنده المطالب الشيوعية؛ فهو يزعم أن : "كل التفسيرات 
ممكنة إذا كان فيها تلبية لمطالب العصر ."3" وهذا الزعم مبنى على رأى ‏ جوستاف 
جرونباوم” القائل إن الإسلام مجموعة من النصوص الغامضة بدرجات متفاوتة ويمككن 
أن تُفَسّر على نحو يجعلها توافق أية ثقافة! وبناء على هذا ظن صاحبنا أن بوسعه 
إعادة تفسير الغقائد والشرائع الإسلامية بحيث تؤيد مادية ماركس ولينين. ولكنه 


حين شرع فى إعادة التفسير اصطدم بالحقائق القرآانية؛ فَاَخَدَ يتخبط ويقتعرف كل 

)١(‏ الدين والغقافة الوطنية؛ ص8" 

؟ ) المقدمات ؛ مه 4- وفكرة إعادة الصياغة أو إعادة النفسير فكرة استشراقية بحدة ؛ وقد قال جيب 
- مغلا -إن: 'إعادة صياغة الإسلام لا يمكن تأجيلها إلى مالا نهاية.'(انظر كتابه: دعوة تجديد 
الإسلام؛ ص )١5 ٠‏ 
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الأخطاء التى يمكن تخيلهاء وبدا كلامه كأنه صراخ أو هتافء لا صلة له بالفكر 
أو العلم أو الفلسفة .ويكفى أنه كذب القرآن الكريم والحديث الشريف؛ وليس بعد 
ذلك مجال للخطأ. وقد أخْرَاه الله تعالى فسقط المعسكر الشيوعى» وتمزق الاتحاد 
السوفيتى» وأخذت الصين ترقع ثوبها حتى بهت وأوْشّك أن ينقلب إلى لون آخر. 
وجاعت كوريا الشمالية» وأخذت تتسول من أمريكا التى استغلت مجاعتها لتفرض 
عليها رقابة عسكرية تشل برنامجها لصناعة الصواريخ . فلله تعالى الحمد والشكر أن 
وقانا من شرور التقدم والتطور الاشتراكى المهلكة! 

(8) رجاء جارودى 

وهذا المفكر الفرنسى الذى فرحنا باعتناقه الإسلام يدعو إلى الدسبية» وإبداع فقه 
جديد لكل قرن جديد . ولا شك أن الفقه جهد بشرى يقبل المراجعة؛ ولك العو 
ليب الفط الوروك دون تمييز أو تدقيق هى دعوة هدامة» وعمياء. فالفقه الموروث 
كنز عظيم من المعارف . وكل من اتصل به ودرسه يعرف ذلكء ويقدر قيمته حق 
ْ قدرها. وهذا لا يمنعنا من ترك بعض الاجتهادات الموروثة إذا ثبت أنها غير صحيحة 
ببراهين شرعية . 

وجارودى يريد تطوير الفقه الإسلامى دون الوقوف عند حدود الشريعة الثابتة» 
الخالدة. وهذا خلط مشين ومرفوض. فهو يقول: " وعلى سبيل المثال» عندما تدخّل 
النبى يه فى مسألة السرقة فقال يجب أن تُقطع يد السارق» وكان ذلك فى فخرة 
محدودة من الزمن» حيث كان السارق يسرق جملا أو خروفاء فكانت اليد هى 
وسيلة السرقة؛ وبالتالى كانت العقوبة تقع على اليد . ومن هنا أعطى هذا الحل لذلك 
الوقت.”(١)‏ ا 


' 199/41/75 /5 جريدة الأهرام المصرية ؛ ملحق الجمعة ؛ يوم‎ )١( 


05 


وعقوبة قطع اليد فى السرقة مقررة بآية قرآنية قطعية الدلالة» أى لا تقبل أى 
تأويل. فأول خطأ تورط فيه: نسسْبَّةٌ العقوبة إلى النبى عَيْلهِ . والخطأ الغانى قوله إنها 
عقوبة لزمن معين؛ أى أنها يجب أن تُهمل بسبب تغير الزمن. وهذه هى النسبية 
السوفسطائية المرفوضة دينياً وعلمياً وفلسفياً. وتسويغه لذلك لا يسوغ نبذ عقوبة 
القطع. فالسرقة جربمة تشارك فيها قوى السارق العقلية والنفسية» ثم تنفذها يداه؛ 
وتحملها رجلاه. إنها عمل عدوانى إجرامى باعثه الجشع والاستهانة بشرع الله وحقوق 
الأخريو ران امف . واليد ليست المسئولة عن ذلكء» لأنها الأداة. فتحليله للسرقة 
ضحل ولا يفيد شيئا أ. ومن رابع المستحيلات أن يوافقه مسلم صحيح الإيمان على نبذ 
آية قرآنية» لآن نبذ حرف واحد من القرآن الكريم يُخرج المسلم من الملة . 

وهذا هو التطور عنده؛ للأسف الشديد! 

والظاهر أنه اطلع على مؤلفات زكى نجيب محمود؛ لأنه يردد قوله إن الله وحده 
هو الغابت! وفى العقيدة أخذ جارودى هرطقنة ابن عربى الذى سوَى بين الأديان 
جميعاًء بما فى ذلك الشرك والوثئية! 

فكرة التطور فى مجال علم الاجتماع 

وثمة مجال آخر أصابته لوثة التطور؛ وهو مجال علم الاجتماع. لقد تبنى 
أساتذة علم الاجتماع فلسفة التطور متأثرين فى ذلك بالفلسفة الوضعية - وهى . 

وكتاب الدكتور السيد محمد بدوى يمثل هذا الاتجاه.(١2‏ يقول الدكتور بدوى 
إن : "القواعد الخلقية ليست إلا ظواهر اجتماعية. (') وهذه هى سيسيولوجية 
المعرفة . 


١9 ١ص دكتورالسيد محمد بدوى؛ الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع؛‎ )١1( 
١67؟صءوهسفن (؟)‎ 
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ومعنى هذه العبارة أن القيم الخلقية من إنتاج الجماعة) فالجماعات الإنسانية هى 
النى تضع القمم؛ وهى التى تطورهاء ومن ثم كان من المستحيل أن نشبت على قيم 
قديمة كانت صالحة مجتمع قدي . 
ويبدو أن معظم الاجتماعيين العرب أشد إخلاصاً والتتحساكاً يفكرة تطور القيم 
الخلقية من أساتذتهم الأوربيين. . ولذلك تجدهم يتقبلون نظرياتهم جميعا باستثناء 
أى إشارة إلى ثبات القيم الخلقية . 
فهذا "أوجست كونت” كبير الوضعيين يحاول وضع قواعد خلقية " ثابعة" 
للإنسانية جمعاء. وهذا "دوركيم" يقول إن الانتحار رذيلة ثابتمة . وهنا يرفض 
الد كتور بدوى متايه '"كودت” و ف اتا 
ويبرر رفضه قائلا إن رأي "دوركيم" فى الانتحار "لم يستند إلى الاستقراء 
العلس ده الطريقة التى يدرس بها عالم الطبيعة موضوعات بحفه"(١), ٠‏ 
ا فهو يريد أن يطبق المنهج التجريبى على العلم الذى يدرس القيم الخلقية وينسى 
أن الطبيعة غير الإنسان . إنه يريد 'تطبيع الإنسان" أو هو ينظر إلى الإنسان على أنه 
كائن طبيعى لا يختلف فى شىء عن المعادن والفلزات . فلا مكان عند مثل هذا 
الأستاذ لشىء اسنمه الروح أو ختى الإرادة التى تجعل من الإنسان كائناً فريداً فى عالمه . 
ويقع الدكتور السيد بدوى فى التناقض» فتجده ه يعود ليقرر أن علم الاجتماع' 
لم يصل بعد إلى الكشف عن ” علاقات ثابتة بين الأخلاق والأجواء والبيئات الجغرافية 
اختلفة" .(5) أى أن ؛ أثر البيئة الجغرافية فى الأخلاق لم يعرف لهم بعد! 
3 وكان أحرى بمن لم يكتشف هذه العلاقات أن يتوقف وأن ينتظر حتى يكتشف 


لك ا ا ال ال ل ا 
(") نفسدهوخص 99؟ 
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ولا أجد لهذا الموقف تفسيراً سوى الاقتناع الذى أُشْربّه سلف بأن القيم الخلقية 
"سوسيولوجية”» أى من وضع المجتمع. وهذه هى الآئة التيية زو" الفكم السايق ‏ 
ازع الذى يقضى على الموضوعية فى بحوث العلمانيين فى مجال الأخلاق 
الإسلامية والتشريع الإسلامى والمسائل الإسلامية بعامة» سواء كانوا من علماء 
. الاجتماع أو الأخلاق» أو القانون؛ أو التاريخ والحضارة. 

والد كتور بدوى يعترف» فى موضع آخرء بأن صلب الأخلاق والحياة الاجتماعية 
هو:الإيثار. سر 'فبدون عواطف الإيثار الفطرية لا يكون هناك مجتمع؛ 
ولا تكون هناك أخلاق."(١)‏ 

وهذا هو موقف الإسلام على وجه التدقيق. 

"فالإيئار هو الشرط الجوهرى لإكساب القيمة الخلقية لأى فعل.' وقد تكلمنا 
فى هذا بما فيه الكفاية: فلا حاجة بنا إلئ المزيد . 

وإذأا كان أساس الأخلاق جزءاً من الفطرة» فكيف نزعم بعد ذلك أن الأخلاق 
سوسيولوجية) أو ظاهرة اجتماعية ؟ وكيف يسوغ لنا بعد ذلك أن نرفض فكرة ثبات 
القيم الخلقية ؟ أليست الفطرة ثابتة ؟ 

منطلقات دعاة التطور العلمانى : 

)١1(‏ المصالح المرسلة ؛ وانطلاقاً من هذه الحقيقة الشرعية: وبناء على بعض 
الآراء المتطرفة فى المصالح المرسلة» أوهم الشيوعيون ( وبعض الإسلاميين للأآسف 
الشديد ) أوهموا أنفسهم وغيرهم بأن الإسلام يبارك التطور "السائب المطلق الذى 
يدعون إليه أعنى التطور الذى يجاوز نصوص الكتاب والسّنة» طلباً لمصالح 
موهومة؛ غير حقيقية» تمليها الشهوات» ويقال للناس زوراً إنها من إملاء العقل! 


ل ا 
)١(‏ دكتور السيد محمد بدوى ؛ الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع؛ ص ١١6١‏ 
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وكانت المصالح المرسلة المنطلق الأول الذى ارتكزوا إليه وحاولوا استغلاله. 
وإليك هذا المثال : 

يقول الشيخ محمود الشرقاوى: 'وإن الأحكام الفقهية أو التشريعية تتحول 
وتتطور وتتجدد بقدر ما يحدث الئاس من هذه الشكون ( شكون الحياة ) ( وهذا) هو 
الذى قرره العلماء.» ونقرره وندعو إليه» والذى تدعو له الحياة ومصلحة الجماعة التى 
لا تعارضها االشريعة ولا عداتزها رن يع تجايرها وتسيزمعها هما رايدات والك بيت 
حي ا ويقول الشيخ أيضاً: 'وقد أجاز فقهاء الشافعية نظام التقاسم" فى 
محصول الأرض .. على خلاف الأصل والنص» وعللوا ذلك "بعموم البلوى"(") 

"على خلاف الأصل والنص" . 

إن هذا هو على وجه التدقيق ما تريده العلمانية . 

إنها تريد تحكيم المصالح ابالادع فى لومي ب(وللتالغ فى بجفهوم العلمانية 
غيرها فى مغهوم الإسلام دون ريب . 

إنهم يريدون أخذ النص الذى يساير المنافع, 50 
أولا يحققهاء فيحكمون المصلحة فى النصء فى حين أن الإسلام يحكم النص فى 
المصلحة؛ ولا بأس من رفع قدر بعض الفقهاء الشافعية فوق-القرآن (إذا كان ثمة نص 
من السّنة يحرم ذلك!) مغلا" : 

يقول الدكتور زكى نجيب محمود::' .. فإذا كان عند أسلافنا طريقة تفيدنا 
فى معاشنا الراهن, أخذناهاء وكان ذلك هو الجانب الذى نحميه من التراث» وأما 
ما لا ينفع نفعاً عملياً تطبيقياً فهو الذى نتركه غير آسفين» وكذلك نقف الوقفة نفسها 
بالنسبة إلى ثقافة معاصرينا من أبناء أورباء وأمريكا(؟». ‏ 


)١(‏ العطور روح الشريعة الإسلامية ؛ ص ١94‏ (؟) نفسهيوءص7؟9 
(") تجديد الفكر العربى ؛ دار الشروق؛ ططه ١910/8/18‏ ص 21٠١‏ 4 ل ١5‏ 


3 


فإرريد]ة تحت برك القركن وققافة أورنا وز وقاء اتشيف هد ودع مدا مين 
بمعيار واحد هو: المنفعة. 

ولا أدرى إن كان الدكثور زكى يوافق على أن يفهم المنفعة فهماً إسلامياً بحيث 
تشمل مصالح الدارين» مع إيثار الآخرة؛ وبحيث لا يعتبر من المصالح إِلآ ما اعتبره 
الشرعء ولا يلغى إلا" ما ألغاه. ذلك لأن هذا الفهم للمنفعة معناه بوضوح: تحكيم 
النصوص فى المصالح.ء لا المصالح فى النصوص . وهذا هو ما يؤكد العلمانيون رفضه. 
وتحديد الدكتور زكى للمنفعة بأنها: "النفع العملى التطبيقى" يستبعد المنفعة 
الأخروية» والمنافع الشرعية الأخرى. وكان "نجم الدين الطوفى'( المتوفى سنة 5١لاه)‏ 
قد ذهب إلى "اعتبار المصلحة وتقديمها على جميع الأدلة."(١2‏ وأعجب أنصار التطور 
من العلمانيين بمذهب الطوفى هذا إعجاباً عظيماً على الرغم من أن أحداً من فقهاء 
المسلمين لم يشايعه فيما ذهب إليه.('2 لأن هذا المذهب هو المطلوب عندهم: أى 
تقديم المصلحة على النص» أو استباحة النص. وفى حكم الشريعة لو أن فقيهاً أو أكثر 
قال بكلام يناقض الكتاب والسسّنة وأصول الإسلام فكلامه مردود عليه؛ ولا قيمة له 
ألبتة! ْ ٠‏ 1 

هذا هو الحصن الذى يراد اقتحامه؛ فإذا اقتحم - لا قدر الله - تقوضت الجبهة 
كلها. 

والحق أن : "الشريعة ميناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش 
والمعاد» (لا فى المعاش وحده كما تريد العلمانية) وهى عندل كلهاء ورحمة كلهاء 
ومصالح كلهاء وحكمة كلها.. ..وكل خير فى الوجود فإنما هو مستفاد منهاء 
وحاصل بهاء وكل نقص فى الوجود فسببه من إضاعتها . (”) 


١ 47” نقلاً عن: علال الفاسى : مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها؛ ص‎ )١( 
اين القم؛ إعلام الموقعين ا جدكاء مس"‎ )1( ١45 (؟) نفسهوص‎ 
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الشريعة» نصاً وروحأء تضمن هذا كله» كما أن الخروج عليها يهدره. و"تغير 
الفتوى واختلافها بحسن تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات..."(١)‏ لا يعنى 
بحال نبذ النصوص الدينية» مسايرة للمنافع والمصالح والأهواء. فالنهى عن قطع أيدى 
السراق فى زمن الغزؤء وسقوط حد السرقة أيام المجاعة» وإخراج صدقة الفطر حسب 
قوت الخرجين» وغير ذلك من الظواهر التى استّغلت للقول بتطور التشريع والقيم 
الخلقية, لا يمكن أن تعنى ما أراده العلمانيوت. ( وسوف نناقش هذه الظواهر بتوسع 
ابتداء من المبحث الرابع من هذا الكتاب بإذن الله تعالى ) . 

فالنهى عن قطع الأيدى فى الغزو ليس مخالفا للنصء لأن النبى يَبْتّهُ هو الذى 
نهى عن ذلك وقال " لا تقطع الأيدى فى الغزاة."(") 

وإسقاط قطع اليد عن السارق فى أيام المجاعات, إنما كان - وسوف يظل - 
بحكم الشريعة» لأن الحد لم يجب فى ظل الحاجة الماسة الضرورية("© . 

وكذلك إخراج صدقة الفطر من قوت اتمرجين نفسه: إما هو تطبسيق ديد" 
الغتينة لاجد فاله إلا فق تعاميدها العلياة: زه هود سيد خلة الاك زوه 
الل ور ساكو قن سوك ا بقعا لعل لني 211 

إن المجال المشروع لتحكيم المصالح المرسلة هو: مالا نص فيه" » لأن مافيه نص 
قطعى لا يخلو أن يكون مصلحة معتبرة» أو مصلحة ملغاة. والمصلحة المرسلة لا يمكن 
أن تلغى مصلحة معتبرة» ولا أن تعتبر مصلحة ملغاة؛ لأن ذلك يعنى انتهاك النصوص 
القرانية والحديثية. قال ابن عقيل فى تعريف السامةوار الفا المرسلة ) : "السياسة 
)١(‏ ابن القيم؛ إعلام الموقعين؛ ج ”. ص " - وسوف نفصل القمول فى هذه القضايا فى المباحث الغلاثة 

الأخيرة من هذا الكتاب . 

(7) أخرجه أبوداود 


("”) ابن القيم, إعلام الموقعين ج” ؛ ص ١١‏ . 
( 5 ) الموضع نفسه؛ ج". ص ١١‏ : 
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ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد, وإن 
لم يشرعه الرسول قل ولا نزل به وحى . فإن أردت بولك ليواي لاوا 
الشرع - أى لم يخالف ما نطق به الشرع - ' فصحيح. وإن أردت "ما نطق به الشرع" 
فغلط وتغليط للصحابة» فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لاا يجحده 
عالم بالسير('2 ومن أمثلة ذلك نفى عمر لنصر بن حجاجء وتحريق على للزنادقة . 
ومن الجلى أن السياسة أو المصالح المرسلة طبقا لهذا الرأى لا مجال لها إلا فيما لا نص 
فيه» وعلى شرط أن توافق مقاصد الشرع ولا تخالفه. 

ولكن دعاة النسبية والتطور يتجاهلون هذه الحقيقة البسيطة والجوهرية» . 
ويكثرون من الكلام على المصالح المرسلة ورعاية المالكية لهاء وتقديم الطوفى لهاء 
يريدون بذلك تخطى النصوص ومخالفتهاء ومن ثم القضاء على الديانة من أولها إلى 
٠‏ آخرهاء أخلاقاً وتشريعاً وعقيدة. 
(؟) العأويل: وينطلق دعاة التطور أحياناً من قاعدة أخرى خطرة» وهى 


التأويل. وقد حاول بعضهم أن يجد لمذهب التطور عند "دارون” سندا من آيات 


الكتاب العزيز مستعملا التأويل المتعسف! مع أن مذهب "دارون" لا يزال مجرد 
نظرية علمية» والعلماء لا يزالون يعدلون فيهاء وينظرون فى فروضهاء وقد رفضها 
بعقهو انها نان . 

وفى مجال التشريع اتّخذ التأويل ذريعة إلى تحليل الربا فى المصارف الحديثة) 
وجل السادرة ايقن : 


فدعاة التطور يد خلون على القرآن وهم على اعتقادات فلسفية واجتماعية 
واقتصادية سابقة مستقرة» وهدفهم حمل آياته على تأييد تلك الاراء والمعتقدات؛ 


)١(‏ ابن القيم, إعلام الموقعين؛ ج ؟ . ص فض 
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وقد أدان علماء الإسلام القدامى والمحدثون هذا الاتجاه المضلل المنحرف؛ إنهم -حسب 
رأى ابن تيمية رحمه الله قوم اعتقدوا معانى ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها" 
أوهم: ‏ اعتقدوا مذاهب باطلة» وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على رأيهم؛ وليس لهم 
سلف من الصحابة والتابعين )١("‏ | 

وهم حسب تعبير ابن القيم: “قالوا برأيهم على الله؛ وقدمواآراءهم على 
نصوص الوحى؛ وجعلوها عياراً على كلام الله ورسوله. 3" وقال الشيخ محمد . 
عبده: ' يجب أن يكون القرآن أصلا تحمل عليه المذاهب والآراء فى الدين, لا أن 
تكون المذاهب أصلا” والقرآن هو الذى يحمل عليهاء ويرجع بالتأويل أو التحريف 
إليهاء كما جرى عليه الخحذولون وتاه فيه الضالون."(؟) 

(؟) الاجتهاد: ويظن بعض دعاة التطور أن الاجتهاد فى الإسلام طريق إلى 
"وضع" شرائع جديدة خارجة على النصوص؛ وهم يرون اجتهد مثل القانونى 
العلمانى : ' يفيرك” الشرائع.من عندياته دون أن يتقيد بنص أو مبدأ أو غاية مرسومة. 

ولا أدرى إن كان هذا جهلا أو تجاهلا لحقيقة الاجتهاد ومجاله. إن المجال 
المشروع للاجتهاد يجعله أداة فعالة فى إسباغ ( تمديد) مظلة الشريعة على جميع 
مناحى الحياة البشرية» وإخضاعها لسطوتهاء وليس العكس؛ فما لم يرد فيه نص 
يلحقهالمجتهد بمنصوص لاشتراكهما فى علة الحكم (القياس)» وقد يستهدى 
مقاصد الشريعة فيستند إلى المصالح المرسلة» أو هو قد يستند إلى العسرف» 
أو الاستصحاب. 


وأما ما ورد فيه نص فدور المجتهد فيه هو تحرى معنى النص - إن كان ظنى 
الدلالة؛ أو تحقيق درجة الحديث إن كان ظنى الغبوت"(4) 


)19481-1١7ا0٠١ انظر : الإتقان فى علوم القرآن ؛ للسيوطى ؛ ج؟ ص8١ (الحلبى بمصر‎ )١( 
(؟) إعلام الموقعين؛ جة ص5 4 ؟"‎ 

(7) مشكلات القرآن الكريم وتفسير سورة الفاتحة؛ مكتبة الحياة ؛ بيروت سنة ١959‏ , ص 
( 4 ) محمد بن إبراهيم الهويش ؛ الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية 91/6/١764‏ ام ص5 ه-ه 
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فليس الاجتهاد إذن معول هدم أو خروج وتمرد على نتصوص الكتاب والسّنة» 
كما توهمه أنصار التطور» ولكنه منهج حيوى مهم ومشروع لتمديد سلطان الشريعة 
إلى كل مجال جديد . 

وصفوة القول إذن أن كل المنطلقات التى بدأ منها دعاة التطور المطلق لا تمجيز 
لهم شيكاً مما أرادوا. 

ولعلهم أول من يعلم بذلك» ولكنهم يغالطون. 

ومن المؤسف أن نقول إن أنصار التطور والتقدم والحداثة من أبناء جلدتنا إنما هم 
مقلدون» يرددون نظريات وآراء صدرت.عن كتاب غربيين أو هنود أو أتراك ناقلين عن 
الغربيين. 

يقول "جيب" إنه: "لا شىء أشد صدمة للنفس من رؤية تلاميذ إقبال وهم 
يرددون ترديداً آلياً أحكامه التاريخية الفجة» أو رؤية المجددين المصريين وهم يتلقفون 
أى فكرة صادزة عن كاتب غربى» وإن لم يكن لها أساس من الصحة» طلما أنها تتفق 
مع رغباتهم الخاصة . '10) وهذا المجدد المصرى المزعوم هو الذى يراه عامة الناس على آنه 
مفكرأصيل ومبدع . إنه للأسف يتابع السادة المستعمرين؛ وتعرف اهن كتانيم 
ويتظاهر بأن الأفكار أفكاره؛ وربما كانت ترجمته رديفة» أو غير أمينة. وقد رأينا 
أحدهم يزعم أن الفكر المعاصر مُجمع على صحة النسبية؛ وهو إجماع مستحيلء لأن 
الفلاسفة لم يجمعوا قط على شىء! 

والغربيون الذين دعوا إلى تطوير الإسلام إنما فعلوا ذلك على أمل أن ينتهى 
التطوير إلى الإلحاد» وهذا هو هدف الداعيه إلى تطوير الخطاب الدينى فهذا هو 
ما حدث لليهودية والمسيحية. والتطوير فضلا عن ذلك مدخل مقبول لدى الجماهير؛ 


١ 4 جيب ؛ دعوى تجديد الإسلام؛ ص"‎ )١( 
م‎ 
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أما الحديث الصريح عن المادية وإحلالها محل الدين فلن تجد قبولاً من أحد. وكل 
الذين نادوا بالإلحاد صراحة نبذتهم الأمة دوت ترددء مثل شبلى شميل وسلامة موسى 
وإسماعيل أدهم وميشيل عفلق» وأدونيس وطاهر حداد. ومحمد أركونء وزمرة 
أتباعهم من كتاب اليوم . 

والقائمة طويلة؛ لكننا هنا لا نكتب تاريخاً مفصلا الحركة الفكر الحديث» بل 
نعرض نماذج لفكرة التطور والدعوة إلى تجديد الإسلام. وأما بقية القائمة فخارج 
موضوعنا.(') 


ده 
2 
ل 


)١(‏ هناك أسماء: كمال أتاتورك, وضياء كوك ألب, وطه حسين وعلي عبدالرازق وأحمد لطفى السيد 
وإسماعيل مظهر وتوفيق الحكيم وزكى مبارك وساطع الحصرى. وكل الشيوعيين. وهناك أسماء أخرى 
لكتاب هنود وأتراك؛ وأسماء أخرى لعدد من النصارى العرب منهم فرح أنطون وسلامة موسى وجورجى 
زيدان ولويس عوض . 
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المبحث الثالث 


عناك الإسلاميين 


- 


تمهيد: 

الغابت والمتغير فى شريعة الإسلام لهما أصولهما فى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله قله . من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى « الوم أكْملت لَكُم دينكم وَأَنْمَمت 
عَليْكُم نَهْمَتِي ورَضيت لَكُمْ الإسّْلام دينا ) (المائدة: ؟) وقوله تعالى ‏ وتمّت 
كلمت رَبك صدقًا وَعَدِلا ل مبدل لكلماته 4 (الانعام : فالإسلام هو الدين التام 
الكامل الذى ارتضاه الله لعباده؛ والتام الكامل لآ يُغَيّراو يبدل لأن ا تغيمرفيته 
انتتقاص من كماله. فهو ثابت خالد مطلق. وهذا ما سنراه بوضوح فى هذا الفصل 
الذى يعرض تماذج لما قاله الإسلاميون فى القديم والحديث عن الثابت والمتغير فى 
شريعة الإسلام . ٠‏ ظ ٠‏ 

والسّنة النبوية ذكرت "العفو" أو "ما لا نص فيه" من الأفعال؛ وهو مجال واسع 
للتغيير والتطوير والتحديثء فى العلوم المادية والتقنية والصناعية والإدارية . 

وقد واجه علماء الإسلام الأوائل التتحدى الفلسفى الذى تمثل فى فكر 
السوفسطائية من اليونان القدماء» ودحضواآراءهم السلبية المدكرة للوجود والمعرفة» 
والشوابت . وتكررت المواجهة فى العصور الحديغة» خصوصاً بعد ذيوع الفلسفة 
التطورية عند "دارون" . وقد عرضنا لآراء الذين تابعوا نظرية التطور فى المسحث 


و7 


السابق . وهنا نعرض تماذج لآراء الإسلاميين القدامى وامحدثين الذين عارضوها . وبهذا 
: يممكن أن نقدر قيمة الإضافة العلمية التى تنطوى عليها الفصول الدمسة الأخيرة من 
هذه الرسالة . 

ونبدأ بالإمام الشاطبى ( ؟- ٠‏ 9لاه) رحمه الله. 


يقول الإمام الشاطبى موضحا الموقف الإسلامى : “العوائد المستمرة ضربان : 
أحدهما: العوائد الشرعية التى أقرها الدليل الشرعى أو نفاهاء ومعنى ذلك أن يكون 
الشرع أمربها إيجاباً أو ندباً أونهى عنها كراهة أو تحرمأء أو أذن فيها فعلا وتركاً. 
. والضرب الثانى : هى العوائد الجارية بين الخلق بما ليس فى نفيه ولا إثباته دليل شرعى . 
فأما الأول فثابت أبدأء كسائر الأمور الشرعبية؛ كما قالوا فى سلب العبد أهلية 
الشهادة» وفى الأمر بإزالة النجاسات. . ..؛ وما أشبه ذلك من العوائد الجارية فى الناس 
إما حسنة عند الشارع أو قبيحة» فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع, 
فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين بها. فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحاً» 
ولا القبيح حسناء حتى يقال - مثلا ‏ إن قبول شهادة العبد لا تأباه منحاسن العادات 
الآنء فلنجزه. أو إن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح؛ فلنجزه. أو غير ذلك» 
إذ لوصح مثل هذا لكبان نَسخاً للاحكام المستقرة المستمرة والنسخ بعد موت 
النبى عله باطل' )١(.‏ ْ 

والشرائع والقيم الخلقية من قبيل الضرب الأول . فكل قينة خلقية إسلامية قد 
أقرها دليل شرعى» ومن القيم الخلقية ما أمر به الشرع إيجابأء كبر الوالدين» والرحمة 
بالمرضى والضعافء والصدق فى الشهادة» والثبات يوم الزحف, ومنها ما أمر به الشرع 
ندب كالعفو وبر الجارء والوفاء للصديق» وإصلاح ذات البين. 


784 278" الموافقات ؛ جا ص‎ )١( 


ا/وا. 


فكل القيم الخلقية داخلة تحت أحكام الشرع؛ ومن ثم فهى ثابعة أبداًء 
ولا تبديل لها وإن اختلفت الأزمان والأماكن والآراء. ودعاوى تطويرها أو تبديلها 
أو هجرها كلها دعاوى باطلة . 

ويحدد الشاطبى مجال التغيير والتبديل والتطوير فى الضرب الثانى الذى يضم 
"العوائد الجارية بين الخلق بما ليس فى نفيه ولا إثباته دليل شرعى ." 

مثال ذلك: "كشف الرأس» فإنه يختلف بحسب البقاع فى الواقع.'('2 فهو 
يقدح فى عدالة الشاهد فى بلد أو إقليم» ولا يقدح فيهافى بلد أو إقليم آخر. 
وكذلك الحكم على بلوغ الصبيان» وما يترتب عليه من مسؤوليات» فإن الخطاب 
التكليفى مرتفع عن الصبى ما كان قبل البلوغ؛ فإذا بلغ وقع عليه التكليف . فسقوط 
التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده» ليس اختلافاً فى الخطاب وإنما وقع الاختلاف فى 
العوائد» أو فى الشواهد ."(5) 

هذه هى الصورة المشرقة:؛ الموجزة: المحددة؛ الواضحة:؛ للموقف الإسلامى 
الصحيح من قضية النسبية الأخلاقية والتشريعية. ولكن أقلاماً عديدة تنكبت الطريق 
إليهاء وحاولت عبثاً إعادة اختراع البارود كما يقال. وكانت النتيجة المحتومة: 
السطحية والهلامية» والضياع والتشتتء للكاتب والقارئ على السواء. 

واستغلت العلمانية الفرصة» وراحت تصخب على الحقيقة؛, فى محاولات 
لا تنقطع لطمسهاء ولتصوير الإسلام على أنه كتلة من الصلصال يمكن تشكيلها 
حسب الهوى والغرض. 

ابن القيم والمصالح المرسلة 

ويكشف ابن القيم عن دور المصالح المرسلة كمصدر للتشريع من شأنه أن يبقى 


)١(‏ الموافقات ؛ ص 7884 (7") نفسه؛ ص85" 


فى 


مظلة الشريعة شاملة سابغة لا يخرج عن حكمها شىء؛ بعكس أنصار النسبية والتطور 
الذين سوغت لهم أوهامهم إمكان إطراحها استناداً إلى المصالح المرسلة . 

وابن القيم يرفض هذا الموقف» كما يرفض موقف أولئك الذين "جعلوا الشريعة 
قاصرة لا تقوم بمصالح العياد." 

وإليك هذا النص الفريد من 'إعلام الموقعين" . يقول:" هذا موضع مزلة أقدامء 
ومضلة افهنام» وهو مقا ضناك فى مععرق صعب قرط :فيه طائقة؛ قنطلوا الحدود, 
وضيعوا الحقوق؛ وجرءوا أهل الفجور على الفساد؛ وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم 
بمصالح العباد» وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من الطرق التى يُعرف بها الحق من 
المبطل» وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق؛ ظئًا منهم منافاتها لقواعد 
الشرع. والذى أوجب لهم ذلك نوع تقصير فى معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين 
الواقع وبينهاء فلما رأى ولاة الأمر ذلك؛ وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشىء زائدٍ 
على ما فهمه هؤلاء من الشريعة؛ أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم؛ 
فتولد من تقصير أولئك ( العلماء ) فى الشريعة» وإحداث هؤلاء (الولاة) ما أحدثوه 
من أوضاع سياسية شر طويل وفساد عريض . وتفاقم الأمرء وتعذر استدراكه» وأفرط 
فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما يناقض حكم الله ورسوله. 

وكلا الطائفتين ( من العلماء والولاة) أتيت من قبل تقصيرها فى معرفة ما بَعَتْ 
الثديت رصرلة» فزق الله ارميل وسله واقزل كعيهه زيفوم الناس بالقتسط وهر العدل 
الذى قامت به السماوات والأرض )١١(".‏ 

١‏ - فطائفة من علماء الدين لم تعرف كيف تستفيد من المصالح المرسلة» 
ووقفت عند النصوص ولم تجتهد لتمديد مظلة الشريعة على كل جديد من شعون 
الحياة فى المجالات التى لا نص فيهاء والمجالات التى تحكمها نصوص ظنية الدلالة . 


)١(‏ إعلام الموقعين؛ ج4 ص7/ا, ملام 


رف 


؟ - وطائفة أخرى من الولاة - يشبهون دعاة التطور اليوم- أخذت بالمصالح 
الجلقة ادك فى ولاك دعن شنيف على التعدوفن اوافيكة الضوص اسينادا 
إلى المصالح المرسلة! 

لكن الموقف الإسلامى الشرعى الصحيح يعتبر المصالح المرسلة فى التقنين 
والتنظيم» فقط حيث لا نص أو حيث يوجد نص ظنى الدلالة» أى يحتمل التفسير 
على أكثر من نحو؛ وعلى شرط تجنب مخالفة النصوص الدينية ومقاصد الشرع - 
والهدف من وراء ذلك إحكام الصبغة الشرعية الإسلامية على حياة الجماعة المسلمة. 
بما يحقق لها مصا حها فى الدنيا والآخرة» ويحفظ عليها شخصيتها الإسلامية المتميزة. 

وهذا هو ما اتفق عليه فقهاء المسلمين. 

يقول المرحوم الشيخ محمد أبوزهرة: "يتفق جمهور الفقهاء على أن المصلحة 
معتبرة فى الفقه الإسلامى» وأن كل مصلحة يجب الأخذ بها ما دامت ليست شهوة 
ولا هوى» ولا معارضة فيها للنصوص تكون مناهضة لمقاصد الشارع."(١)‏ 

والإمام مالك رحمه الله - وهو الذى حمل لواء الأخذ بالمصالح- اشترط 
لصحعها: "الملاءمة بين المصلحة التى تعتبر أصلاً قائما بذاته وبين مقاصد الشارع فلا 
تُنافى أصلا من أصوله» ولا تُعارض دليلا من أدلته القطعية.*(") 

وحجة الشافعية والحنفية فى رفض الأخذ بالمصالح استندت إلى أن الأخذ بها 
- من غير اعتماد على نص- قد يؤدى إلى الانطلاق من أحكام الشريعة» وإيقاع الظلم 
بالناس باسم المصلحة, كما فعل بعض الحكام الظالمين .250 وكما فعلت الإجراءات 
الاشتراكية والشيوعية الحديئة حين صادرت الأموال والممتلكات .. . .إلخ. 


)١(‏ أبوزهرة؛ أصول الفقه؛ ص8؟ 
(؟7) نفسه؛ ص094؟ 
(") نفسه؛ ص9م/؟ 


,7” 


وهذا هو ما يريد دعاة التطور المطلق إحداثه اليوم تحت عنوان تطوير الخنطاب 
الديني . 

فانصا ر التطور المطلن يتكلسؤة عن المضصلحة وَيَعَبِدون القبول دون اك رذ 
دينى» أو تدقيق علمى» وهدفهم الأول والأخير هو الانفلات من أحكام الشريعة» 
والانتهاء إلى القضاء على خلودهاء وإدخال النسبية عليهاء وإقرار مبدأ التطور المطلق 
الخامل 'الساني".تقليدا لنسدائية الأوربية الحديعة؛ وتطبيقا لنظرية 'مسايزة" الغرن] 

وأعود مرة أخرى فأذكر القارئ بأن القيم الخلقية مثل سائر القواعد الشرعية - 
كلها مستددة إلى نصوص من القرآن والسّنة» فهى من المنصوص عَليّه شرعاً ولا يجوز 
طلقا أن الغ :او تيكل 21 ليعجر او تظون ينا على ساح سريتلة أن 1 مله 
خروج على النصوص القطعية. 

وكذلك الإيثار» وإخلاص النية لله تعالى» وغيرهما من المبادئٌ العامة للأخلاق 
الإسلامية» كلها مستندة إلى نصوص القرآن والسّنة ولا مجال فيها لتحكيم المصالح 
اليل 

الإسلاميون المعاصرون: 

وقد تصدى الفكر الإسلامى المعاصر لدعاوى التطور فى مجال القيم الخلقية: 
والمبادئ التشريعية» كما تصدى للدارونية الشرقية التى أتخذت سنداً لهدم الدين من 
أساسه الاعتقادى ذاته. 

وكانت العناية بمناقشة ‏ دارون” فى مجال علم الحسياة ( البيولوجيا) هى التى 
استحوذت على كتابات جمال الدين الأفغانى: والشيخ محمد رضاآل العلامة 
وغيرهما. 


ه/ 


إلا القليل من اهتمام الباحثين» فجاءت آراؤهم على شكل تعميمات أو نظريات» ولم 
تتطرق بحوثهم إلى الجزئيات؛ وكذلك يلاحظ أن الكتاب الإسلاميين المعاصرين لم 
يفيدوا كما ينبغى من علم أصول الفقه. وهو الذى تناول هذه القضية بمنهج صارم 
دقيق؛ وعرض موقف الإسلام منها بأسلوب منطقى رصين. ومن هنا وجدنا كشيرا من 
الكتابات الحديثة والمعاصرة قاصراً عن أن يُقَارَن بما فى تراثنا الأصولى الشامخ, وقد 
كان عليها أن تستوعبه. ثم تحاول أن تضيف إليه. 

إن الكتابات الإسلامية المعاصرة التى عرضت لقضية تطوير الشرائع والقيم 
الخلقية لم تتناولها إلا" عرضاً: فصل هناء وفصل هناكء أو فقرة هناء وفقرة هناك» دوت 
تكرس أو تفصيلء على الرغم من أن إسقاط هذه الدعوى الخطرة يعنى إسقاط كل 
المذاهب المناهضة للإسلام . ظ 

)١(‏ الشيخ محمد عبده: 

ونبدأ عرض موقف الفكر الإسلامى المعاصر بآراء الشيخ محمد عبده وتلميذه 
رشيد رضاء عليهما رحمة الله. 

ونلحظ بادئ ذى بدء أن الشيخ محمد عيده كان يرى أن إصلاح أحوال الأمة: 
"يتم إذا سلك قادتها سبيل التربية والتشقيف -لا سبيل تقليد الغرب من غير فهم 
ولا إدراك عميقء أو التمسك بظواهر المدنية المادية مع الغفلة عن صميم المدنية 
الروحية )١١".‏ 

فهو يدرك فساد الاتجاه الأعمى إلى تقليد الغرب . 

بل إنه يبدو متشدداً فى موقفه من تقليد المدنية الغربية حين نراه لا يجيز لبس 
البرنيطة إلا على شروط فيقول فى فتواه رذًا على استفسار من أهالى "الترنسفال" : أما 


١ رشيد رضا؛ تاريخ الأستاذ الإمام؛ جا ص/ا‎ )١( 


كلا 


لبس البرنيطة -إذا لم يقصد فاعله الخروج من الإسلام والدخول فى دين غيره؛ فلا يُعد 
مكفراً. وإذا كان اللبس لحاجة» مسن حجبح الشمس أو دفع مضرة: أو دفع مكروه» 
أو تيسير مصلحة, لم يكره كذلك )١('.‏ 

فهويقف فى مجابهة التطور بالمعنى العلمانى الحديث -أى تقليد المدنية 
الغربية- وذلك لإدراكه بأن الزى سمة من السمات الثقافية» يجب الحفاظ عليهاء وإن 
كانت من الأمور "المخارجية' . 

لقد دعا الشيخ محمد عبده إلى : 

"تحرير الفكر من قيد التقليد” 

'وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف” 

'والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعه الأولى" 

"واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لتردٌ من شططهء 
وتقلل من خلطه وخبطه.؛ لتتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم الإنسانى. وإنه على 
هذا الوجه يعد صديقا للعلم باعثا على البحث فى أسرار الكون؛ داعياً إلى احترام 
الحقائق الثابتة.. .."(5) 

ومن الواضح أن هذا الذى دعا إليه الشيخ لا سند فيه لأنصار التطور؛ بل فيه 
السند لتوكيد ثوابت الإسلام» فى ينابيعه الأولى : أى الكتاب والسّنة؛ وواضح من 
كلامه أن اليد العليا للكتاب والسّنة عند ظهور خلاف بينهما وبين الخبرة البشرية» 
سواء كانت معقولات أو عَلومَا بشرية: وهو يرى تحرير الإسلام والفكر الإسلامى من 
آراء القدماء؛ وتحريره من التقيد بالاجتهادات الموروثة والتقليدية . 


١١ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده؛ جا ص68‎ )١( 
١8ص (؟) مذكرات الإمام محمد عبده؛ تقديم طاهر الطناحى ؛ نشر دار الهلال ؛ دون تاريخ ؛‎ 


يف 


وإذا كان تلاميذه من أنصار نظرية التطور قد خالفوا مبادئه» فذلك شأنهم. وهو 
ليس مسكولا عن أخطائهم . لقد أرادوا الاستتار وراء اسمه؛؟ وغلينا أن نزيح ذلك 
الستار جانباً» ونبرُّ الشيخ من ذنوب التطوريين الذين راحوا يتعمس حون فى 
عباءته!(١)‏ 

وأما احترامه للنصوص الدينية» وتوكيده ضرورة الوقوف عند حدودها وعدم 
الخروج عليها لأى سبب كانء» فأمر واضح أشد الوضوح: ‏ فأمر الله فى كتابهء 
وسنة رسوله الثابتة القطعية التى جرى عليها يله بالعمل؛ هما الأصل الذى لا يرد . 
وما لا يوجد فيه نص عنهما يُنظر فيه أولو الأمر إذا كان من المصالح ."(5") 

ومعنى كلامه أن السسّئة الصحيحة لا تنسخ بإجماع» ولا مصلحة مرسلة» لأننا 
نعلم جميعاً أن فتح هذا الباب الخطير لابد أن ينتهى إلى تقويض التشريع والأخلاق 

وإذا كان الإسلام قد دعا إلى نبذ التقليد» فإنه لم يقتصد بذلك الشروج على 
شرع الله باسم التطور أو التقدم أو المصلحة؛ أو غير ذلك من دعاوى الحريات العقلية 
أو العلمية. 

لقد أطلق الإسلام العقل من قيوده: "وخلصه من كل تقليد كان استعبده ورده 
كص موسي تيه ره من تر 
عند شريعته» ولا حد للعمل ( العقلى ) فى م: منعلقة حدودها (أى داخل إطار 
الشريعة ) ولا نهاية للنظر يمتد تحت بنودها ."250 
١‏ ا 00 

الإسلام؛ ص" 4 1 


(؟) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده؛ جه ص "ا وم؟ 
() الأعمال الكاملة للامام محمد عبده؛ جه ص؟ 4 4 
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فليعمل العقلء وليفكر الإنسان؛ ولينظر الناظرون» ولكن ضمن حدود 
الشريعة» وتحت بنودها. 

وإذا توهم الواهمون أن الامتشال لأوامر الله يضيّع مصلحة أو يسبب ضرراً فإن 
ذلك لا يجيز لأحد رذها:' لأن الأوامر الإلهية يجب الإذعان لها بدون بحث 


ولا مناقشة )١١(".‏ 


ورفض محمد عبده نسخ السّنة بالقياس: "فعلينا أن لا نحفل بكل ما قيل ( عن 
إمكان نسخ السّنة بالقياس فى رأى بعض الشافعية ) وأن نعتصم بكتاب الله قبل كل 
شىء»؛ ثم بستة رسوله التى جرى عليها أصحابه والسلف الصالحون."(١)‏ 

وكذلك رفض "التأويل السقيم والتحريف البعيد" كوسيلة ملتوية للخروج على 
النصوص من أجل إقرار مذاهب باطلة أو تشريعات وقيم خاطئة ' كما هى عادة 
المقلدين فى جعل مذاهبهم أصلا والقرآن العزيز فرعاً يُحمل عليها ولو بالتاويل 
السقيم والتحريف البعيد ."(") ٠‏ 

فالتأويل عنده يجب أن لا يراعى "إلا الدليل القطعى» أو الأحاديث الصحيحة: ' 
لا الظنون الشخصية والميول الحزبية "(4) ١‏ 

وبعد أن أنشات الحكومة المصرية ما يسمى بصندوق توفير البريد. ووجدت أن 
الأهالى يتأثمون من أرباحه باعتبارها فوائد ربوية» سألت محمد عبده: "هل توججد 

يقة شرعية لجعل هذا الربح حلالاً حتى لا يتأثم الفقراء من المسلمين من الانتفاع 

به؟” فأجابها مشافهة "بإمكان ذلك بمراعاة أحكام شركة المضاربة فى استغلال النقود 
المودعة فى الصندوق ."(”) 


١ ١الص‎ 7١ج الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده؛؛‎ )١( 

(؟) نفسه؛ ج4 ص" ١‏ 4 ((") نفسه ؛ جاه ص 4 ؟؟ 
( 4 ) دكتور عثمان أمين؛ رائد الفكر ؛ ص ١786‏ 

( 8 ) الأعمال الكاملة للإمام محمد .عبده؛ جا ص4 /ا" 


,/ 


وأما مسألة تعدد الزوجات فقد أفتى فيها بما يلى : 
"نعم .... ليس من العدل أن يُمنع رجل لم تأت منه زوجته بأولاد أن يتزوج 
أخرى ليأتى منها بذرية» فإن الغرض من الزواج التناسل . فإذا كانت الزوجة عاقراً فليس 
من الحق أن يمنع زوجها من أن يضم إليها أخرى." وقال: 'وبالجملة؛ فيجوز الحجر 
على الأزواج عموماً أن يتزوجوا غير واحدة إل لضرورة تغبت لدى القاضى» ولامانع من 
ذلك فى الدين ألْبتة» وإنما الذى يمنع ذلك هو: العادة فقط 2١١".‏ 

ونحن قد نختلف معه فى هذا الحجرء ولكننا لا نستطيع أن نتهمه بالدعوة إلى 
تحكيم المصالح المرسلة فى النصوصء كما يريد العلمانيون؛ فالنصوص يجب أن تعتبر 
وتحترم» "مهما بدت مضرة فى ظاهر الأمر» لأن الأوامر الإلهية يجب الإذعان لها بدون 
بحث ولا مناقشة." كما ورد فى النص السابق إيراده قبل قليل . 
التى يرسمها له العلمانيون ففيها تحريف كثير. 

فقد أرادوا هم أن يحرّموا تعدد الزوجات» ليطوروا امجتمع كما يزعمونء وأرادوا 
أن يدعموا موققهم بتزوير موقف محمد عبده وإظهاره على نحو يوافق أهواءهم. 

إنك إذا قرأت ما كتبوه عن تعدد الزوجات تحس بأن محمد عبده قد دعا إلى 
تجريمهء أو أنه كان ينادى: "بالخروج على جوهر الشريعة' . وأنه تبنى الفكرة القائلة 
بأنئا يجب أن : "نتناول تطبيق الشريعة الإسلامية ببعض التعديل الذى يلاثم روح 
العصر."(5) 


96 الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده؛ جص‎ )١( 
5784-1117 ص‎ 24٠ (؟) دكتور عشمان أمين؛ رائد الفكر ؛ ص‎ 


ْم 


فالرجل الذى لم يجز لبس "البرنيطة' إلأ على مضض»ء ينسبون إليه إطلاقٌ 
القول جزافاً بتعديل الشريعة لتلائم روح العصر - أى المدنية الغربية. وهذا التعديل 
معناه الخروج على النصوصء أو التعسف السقيم فى تأويلهاء ولا شىء غير ذلك . 

ويزعم العلمانيون أن محمد عبده هو الأب الروحى لعدد من زعماء 
العلمانية(') والحق أنه لم يكن كذلك. وإنما تتلمذ عليه رشيد رضاء ومصطفى صادق 
الرافعى؛ ومن بعدهم. خلق كثير التزموا كتاب الله وسئة رسوله؛ ولم ينبهروا ببهارج 
المدنية الغربية فيقبلوا مبدأ التطوير "السائب" متعبا إن مسايرتها؛ وأما المدرسة 
العلمانية أو التيار العلمانى فمصدره دوائر أخرى. وحتى لو رأوا فيه الأب الروحى 
لهم؛ فالذنب ذنبهم. ولقد وجدوا فى ابن القيم» والإمام مالك والطوفى الحتبلى؛ بل 
وعمر بن الخطاب» أشياء تأولوها لصالح ضلالاتهم! 

ولقد كان للمستعمرين؛ والحكام المستغربين» دور كبير فى تغذية التيار 
العلمانى؛ ودعم فكرة التطور "السائب" » فأرسلوا البعثات إلى أوربا ثم مكمّنوا لمن عاد 
منهاء وأخذوا يذيعون أسماءهم فى الآفاق» ويسبغون عليهم الألقاب» حتى نسى 
الناس محمد عبده؛ ورشيد رضاء وراحوا يفيضون فى الكتابة والحديث عن رواد 
العلمانية . 

لقد تخلى العلمانيون عن الموضوعية فيما كتبواعن محمد عبذده ومدرسته. 
وعلى هذا فمدت كتاباتهم كل قيمة علمية؛ وقراءة كتاباتهم فى مثل هذه المسائل 
مضيعة للوقتء لأن أحدا لا يستطيع أن يركن إليها. ومن العجب أنهم تركوا مؤلقات 
محمد عبده جانباً؛ وراحوا ينقلون دون تحفظ ما كتبه عنه المؤلفون الأجانب . لقد 


اعسيعيم تقسيرات الأبحاتت لفكر الشيخ محمد عبده؛ لأنها تفسيرات علمانية. 
)١(‏ دكتور عنمان أمين؛ رائد الفكر ؛ المقدمة. ص١١‏ 


( م5 - تطوير الإسلام) 4 


والعلمانيون العرب والشرقيون بعامة يغلب عليهم الحماس لا منطق العقل 
وموضوعيته. ومؤلفات محمد عبده لا تريحهم. لأنها واضحة فى خطها الشرعى 
الملتزم. فليذهب محمد عبده ومؤلفاته إلى قبر النسيان» وفيت اعد عند كنا 
يصوره المؤلفون الأوربيون! 

(؟) وأما الشيخ رشيد رضا -رحمه الله - فلا يقل عن محمد عبده احتراماً 
لنصوص الشريعة: إن لم يَفْقَّهْ فى ذلك. والتطور الذى أجازه رشيد رضا هو التطور 
الذى لا يعارض نصوص الشريعة أو روحها ومقاصدها. 

يقول عن نفسه ورسالته: 'وصاحب المنبر قد وقف نفسه على الرد على جميع 
الملاحدة» والبهائية» والقاديانية؛ والقبوريين» وسائر مبتدعة عصرنا وهو لم يدّع مذهباً 
له يدعو إليهء ولم يخالف إجماع الأمة" )١(‏ 

"وكان يه يشاور أصحابه فى المصالح العامة سياسية وحربية ومالية» مما لا نص 
فيهفى كتاب الله تعالى" . وبين فى تفسيره لآية الشورى "حكمة ترك الشورى 
لاجتهاد الأمة لأنها مصلحة تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة» ولو قيدت بنظام 
كز تا 

وهو فى موضوع المصالح على مذهب الإمام مالك رحمه الله .("2 وكلنا يعلم 
شدة تمسك المالكية بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة. 


لكن محمودا الشرقاوى» وهو من أنصار التطور يصور رشيد رضافى صورة 
)١(‏ رشيد رضا؛ الوحى المحمدى؛ المكتب الإسلامى, طلح. ص4 78 88؟ 


(؟) الوحى المحمدى؛ ص ؟لال, #/ا؟ 
(") نفسه؛ ص8//ا؟ 


م 


أخرى مغايرة» ويقتبس من كتاباته ما يؤيد مذهبهم., لكنه ‏ للأسف - لم يحدد 
موضع الاقتباس لكى نراجع النصوص.(') 

وهذا مسلك عجيب حقاء فالأصول المتعارف عليها تقعتضى تحديد مواضع 
الاقتباس» وبخاصة حين يكون الرأى موضع النظر له خطورته» وله مخالفوه أيضا. 

ويذكر الدكتور الأعظمى أن رشيد رضا: “قسم الأحاديث النبوية قسمين: 

المتواتر وغير المتواتر. وكان رشيد رضا يرى أن ما نقل إلينا بالتواتر - كعدد 
ركعات الصلاة» والصوم وما شاكل ذلك- فهذا يجب قبوله؛ ويسميه الدين العام؛ 
وأما ما نقل إلينا بغير هذه الصفة فهو دين خاص لسنا ملزمين بالأخذ به" . وهو يرجح 
أن الصحابة: "لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث ( كلها) ديناً عاما دائماً كالقرآن"(5) 

ثم نقل الأعظمى عن مصطفى السباعى أنه - أى رشيد رضا - رجع فيما يبدو 
عن موقفه هذا فى آخر عمره.(") 

وحقيقة ما قاله رشيد رضا هو حسب لفظه ذاته: "وأقول: معنى هذا أن بعض 
أحاديث الأحاد تكون حجة على من ثبتت عنده واطمأن قلبه بهاء ولذلك لم يكن 
الصحابة رضى الله عنهم يكتبون جميع ما سمعوا من الأحاديث ويدعون إليها مع 
دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به وبالسنة العملية المتبعة المبينة له إل قليلاً من نيان 
السنة» كصحيفة على كرم الله وجهه المشتملة على بعض الأ حكام؛ كالدية وفكاك 
الأسير وتحريم المدينة كمكة. ولم يرض الإمام مالك من الخليفتين المنصور والرشيد أن 
يحملا الناس على العمل بكتبه؛ حتى الموطأء وإئما يجب العمل بأحاديث الأحاد على 
من وثق بها رواية ودلالة. وعلى من وثق برواية أحد وفهمه لشىء منهما أن يأخذه 


(؟) دكتور الأعظمى ؛ ص 17؟ ( نقلا عن مجلة المنارء المجلد العاشر. ص 8١١‏ ) 
(9) نفسه ص 59 . 


م 


عنه» ولكن لا يجعل ذلك تشريعاً عامًا؛ وأما ذوق العارفين فلا يدخل شىء منه فى 
الدين» ولا يعد حجة شرعية بالإجماع, إل ما كان من استفتاء القلب فى الشبهات» 
والاحتياط فى تعارض البينات."(١)‏ 


وقال أيضا: 'إن الأحكام الاجتهادية التى لم تشبت بالنص القطعى الصريح رواية 
ودلالة لا تجعل تشريعاً عامًا إلزامياء بل تفوض إلى اجتهاد الأفراد فى العبادات 
الشخصية والتحريم الدينى الخاص بهم, وإلى اجتهاد أولى الأمر من الحكام وأهل الحل 
والعقد فى الأمور السياسية والقضائية والإدارية» وماخذه؟ية: ف يُسألونك عن الْحَمَرٍ 
وَالْميْسرٍ قُلْ فيهم إِنْم كبر ومنَافع للنّاس وإِلْمهمَا أكبر من نَفعهمَا 4 (البقرة: 19؟)» 
ووجهه: أن هذه الآية تدل على تحريم الخمر والميسر بضرب من الاجتهاد فى 
الاستدلال» وهو أن ما كان إثمه وضرره أكبر من نفعه فهو محرم يجب اجتنابه» وذلك 
ما فهمه بعض الصحابة فامتنعوا من الخمر والميسر. ولكن النبى يَيْهُ لم يلزم الأمة هذاء 
بل أقر من تركهما ومن لم يتركهماء على اجتهادهما إلى أن نزل النص القطعى 
الصريح فى تحريعهما والأمر باجتنابهما فى سورة المائدة فحينئذ بطل الاجتهاد فيهما 
وأهرق كل واحد من الصحابة ما كان عنده من الدمر وصار النبى وَيكّهُ يعاقب من 
شربها. (5) 

(9) سيد قطب 


ورفض سيد قطب الفلسفة النسبية التى يستند إليها التطور المطلق» وقبل مذهباً 
مؤداه أن هناك شرا تابنا وول متفيراات: 

يقول الأستاذ إن:"سمة الحركة داخل إطار ثابت وحوله متغيرات هى طابع 
الصنعة الإلهية فى الكون كله - فيما يبدو لنا - لا فى التصور الإسلامى وحده” .(5) 


١)تفسيرالمار؟ةوج‏ اا ص 8”١ا.‏ ")نفسهي؛ءص .١١8‏ 
(1) تفسير المنار ص 20)00 ص 
(*) خصائص التصور الإسلامى ومقوماته؛ ص١؟١‏ 
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فالتغيرات داخل إطار ثابت نظام كونى شامل» وليس نظاماً قاصراً على ناحية 
دون أخرىء فا مجموعة الشمسية الضخمة. والذرة» وكل شىء آخر فى الوجود: فيه 
متغيرات حول محور ثابت" . 

وفيما يتعلق بالقيم الخلقية يؤكد الأستاذ قطب أن فيها ما يتغيرء وفيها ماهو 
ثابت -أى هى خاضعة للسنة الكونية الشاملة» سنة الحركة حول محور ثابت” )١(‏ 
ولم يَحْضْ فى التفاصيل» ولم يعالج أمثلة محددة. 

وأهمية وجود محور ثابت للقيم الخلقية تتمثل فى ضبط الحركة البشرية 
روزا دري فاو قي را رلاة علق فض ملف يما تلك فى ازرنا المعاصرة 
التى تفلتت من عروة العقيدة» فانتهت إلى تلك النهاية البائسة.(") 

وأما التطور المطلق الشامل لكل الأوضاع والقيم» وللأصؤل التى تستند إليها 
القيم ذاتهاء ففكرة تناقض الأصل الواضح فى بناء الكون» وفى بناء الفطرة ومن ثم 
ينشأ عنها الفساد الذى لا عاصم منه" .(5) 

وأما التطور فى مجالات العلوم غير الدينية فالإسلام لا يضع عليها قيداً: 'إن 
هذا الدين لا يدخل نفسه أبداً فى الشكون العلمية البحتة ولا العلوم التطبيقية انغضةء 
باعتبارها من أمور الدنياء و" أنتم أعلم بشكون دنياكم'" . وعندئذ يخرج الإسلام نفسه 
نهائيًا من الميدان الذى حشرت الكئيسة نفسها فيه فى القرون الوسطى» فحرقت 
العلماء وسجنتهم لأنهم يتحد ثون فى العلم» وهى تحشر نفسها فيه."(1) 

ويفسر الأستاذ سيد قطب تبنى بعض النظم الاستبدادية لدعوى التطور المطلق 
فيقول إن التطور المطلق: "هو مجرد عملية تبرير لكل ما يراد عمله. وهو أولاً وقبل كل 
)١(‏ خصائص التصور الإسلامى ومقوماته؛ ص١‏ 15 ص40:14 ١‏ 


(") نفسهاءص8؟١‏ (") نفسه؛ ص١١‏ 
(4) سيد قطب ؛ الإسلام والرأسمالية ؛ دار الشروق؛ ط ١١‏ ص١/‏ 
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شىء عملية تبرير لما تريده الدولة بالأفراد» بحيث لا يكون هناك مبدأ ثابت ولا قيمة 
ثابتة يلوذ بها الأفراد فى مواجهة الدولة. . ..» وفى نظير إطلاق يد الدولة تجاه الأفراد 
من كل قيدء تطلق الدولة شهوات الأفراد من كل قيد"(١2.‏ 

والأستاذ سيد قطب يرد على الماركسية بالذات لأنها تمثل أقصى تطرف فلسفى 
معاصر فى الموقف من تطور القيم الخلقية.لقد جعلت الماركسية من القيم الخلقية 
مسألة مائعة» متبدلة» متغيرة» متطورة» مع تطور وسائل الإنتاج! 

وهذا ما يرفضه سيد قطب مؤكدا أن القيم ثابتة "فى كل المجتمعات... سواء 
كانت هذه المجتمعات فى طور الزراعة أم فى طور الصناعة؛ وسواء كانت مجتمعات 
بدوية تعيش على الرعى أو مجتدمعات حضرية مستقرة'("2 فالقيم فى الشريعة 
الإسلامية» تمل ا حور الثابت الدائم الذى لا يتغير ولا يتطور بحال. 

ولقد أشرنا من قبل إلى أن الموقف الإسلامى يتيح مجالا” واسعا للتطور» بحيث 
لارضيت غناك الانى خط للتججر عدا طن عفدي 190 

وفى هذا يقول الأستاذ قطب: "ولا نحتاج إلى الحيطة ضد التجمد فى قالب 
حديدى ونحن نستمسك بهذه الخاصية فى التصور الإسلامى - خاصية الحركة داخل 
إطار ثابت حول محور ثابت - فخطر التجمد لا يرد على مثل هذا التصور ولا على 
الحياة التى تتحرك فى إطاره'(4) 

(4) محمد قطب 

ويتخذ الأستاذ محمد قطب الموقف نفسه؛ وينكر على الماركسيين مزاعمهم 
القائلة بأن الأخلاق مجرد انعكاسات للحالة الاقتصادية» ويؤكد أن للأخلاق: "مقياسا 
)١‏ سيد قطب؛ الإسلام والرأسمالية؛ دار الشروق؛ ص ١4٠0‏ 
(؟) معالم فى الطريقء دار الشروق؛ (لم يسجل مكان النشر ولا تاريخه) ص ١١١‏ 


(") دكتور زكى نجيب محمود. ثقافتنا فى مواجهة العصر. ص اهم 


كم 


ثابتا ... وأن هناك أصلاً ثابتأ للأخلاق "وأن على الإنسانية أن تصل إليه من كل طريق 
يضمن الوصول ('2 . 

ويرى محمد قطب أن أحُوال التطور فى العالم المعاصر: "ليست كلها تمر سويًا 
وله تطورا؟ او التطوريون: إنما وتعيلة اغالا حيري تلات كدري 
وضعت لإفساد البشرية ودْسّت فيها كثير من المفاسد» وقيل للناس إنها ‏ تطور 
حتمى" وأن عليهم أن يأخذوها بلا معارضة ولا جدال» وهددوا إن هم وقفوافى 

سبيلها بأن عجلة التطور ستسحقهم." 

0 وهو يحدد موقف المسلم من هذا العالم "التطورى" فيقول إن عليه أن يُفَرّق بين 
المتطور أو المتغير بطريقة سوية» وبين المتغير بطريقة مفتعلة, أو بأسباب جاهلية 
لاعلاقة لها بالإسلام» ومرجعه فى ذلك هو الكتاب والسّنة."(5). 

فالدعوة إلى التطور "السائب' المطلق مرفوضة. 

والدعوة إلى الغبات الشامل مرفوضة أيضا. 

وهذا يذكرنا بما سبق أن اقتبسناه من أقوال ابن القيم من أن الإحجام ع 
الاستفادة من السياسة الشرعية أو المصالح المرسلة فيما لا نص فيه تقصير مضرء كما 
أن إعمال المصالح فيما فيه نص خطأ. . 

فحيث النصوص المحكمة لا تطور 

وحيث لا نص فثمة فرصة للجديد المستحدث ( مع تفصيل وتكميل يعرفه 
الأصوليون ). 

ووكة سي بات لالم «الإسادس العامكول وعب مظلقا فكرة العطون 


8 ص‎ ١958 محمد قطبء الإنسان بين المادية والإسلام, الحلبى بمصر, ط 4 سنة‎ )١( 
0979 (؟) نفسه ؛ك)ص‎ 


/اقم/ 


المطلق الذى لا يعرف للنصوص الدينية حرمة» كما أنه أنكر الثبات المطلق الذى يأبى 
أن يتحرك فى النطاق المشروع للحركة ويركن إلى الجمود والتحجر. 

هذا هو الموقف الذى ارتضاه الفكر الإسلامى الذى يمثله الأصوليون الكبار مع 
بعض الفوارق اليسيرة بطبيعة الحال. ( وقد أشرنا إلى بعض هذه الفوارق فى صدر هذا 
البحث ). 

قلا سخا ليحن هذا للرع اننا معرصرن خط سيو 

ولا مجال بعد هذا للتميع؛ والتمسح فى "سعة قيمنا المورثة )١(‏ بقصد الإيحاء 
بمشروعية التطور» دون تحديد دقيق مجال هذا التطور. 

إن الإسلام يقر نوعاً من التطور ويحدد مجاله؛ ويمنعه من تحاوز هذه الحدود . 
وعلينا أن ندرك هذا جيداً» وأن نعرف هذه الحدود بوضوح. 

وإذا نحن تأملنا آراء الإسلاميين المعاصرين وجدناها تقرر مبادئىٌّ عامةء 
ولا تخوض فى التفاصيل. أعنى أنها لم تتساءل عن ظواهر التغير التى يتذرع بها 
التطوريون؛ مثل تغير الفتوى مثلء أو تغير آراء كبار الفقهاء. كما حدث للشافعى» 
أو ظواهرإرجاء قطع يد السارق فى الغزوء أو تغير ظروف المجتمعات بما يبطل الحاجة 
إلى الضيافة التى أَوْجَبَّتْها السنة» أو أَمّر عثمان رضى الله عنه بالتقاط الإبل الضّالّة فى . 
حين أن النبى #َيتّهُ كان قد نَهَى عن ذلك. هذا فضلاً عن التغيرات الهائلة فى النظم 
الإدارية والحربية وأثر ذلك فى شرائع القتال وأخلاقياته . 

هذا هو طابع المعالجات الحديثة لقضية التطور فى مؤلفات الإسلاميين المعاصرين 
الذين درسناهم . أما العلماء من السلف الصالح فقد عالجوا الفروع وبعض التفاصيل 
والجزئيات فى مؤلفاتهم الموسوعية؛ لكنهم لم يجمعوا ظواهر التغيير أو التباين 


)١(‏ دكتور زكى نجيب محمود,ء السابق, ص لاه 
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أو التطور لتشكيل مذهب فى الثابت والمتغير» لأن القضية لم تطرح عليهم بوصفها 
التحدّى الفكرى الذى يبتغى هدم أصول الإسلام وفروعه كما حدث عند طرح نظرية 
دارون فى العالم الإسلامى المعاصر .2١(‏ 

وإن مواجهة هذا التحدى هوغاية دراستى هذه. ولم يكن فى الوسع إحباط 
دعاوى التطوريين بالوقوف عند المبادئ العامة؛ فكان التحليل الموسع للجزئيات 
والتفاصيل ضربة لازب . وهذا هو الجديد فى هذا الحقل والله سبحانه وتعالى أسأل أن 
يسدّد خطاى على طريق الحق والعلم الصحيح. 

وفيما يلى أسماء بعض الإسلاميين الكبار الذين جاهدوا فى سبيل نصرة الإسلام 
وثقافته ونهضته الحديثة : 

- الشيخ محمد بن عبد الوهاب - شاه ولى الله 

- عبد الحميد بن باديس - سعيد حليم باشا 

- مصطفى صادق الرافعى - بديع الزمان نورسى 

- عبد الوهاب عزام - على الطنطاوى 

- محمد أحمد الغمراوى - حسن البنا 

- أبو الأعلى المودوى - أبو الحسن الندوى 

- محمد الغزالى - محمد عبد الله دراز 

- محمد أسد - مالك بن نبى 

رحمهم الله جميعاً وجزاهم عنا خيراً. 


2 2 2 


)١(‏ محمد قطب ؛ دراسات قرانية؛ ص ٠.8‏ ه .كمه 
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المبحث الرابع 


هل يمكن تطوير العبادات؟ 


بيبل 

من الحقائق الشرعية المقررة فى علم أصول الفقه أن الله تعالى كلّف كل 
عبد بحسب حاله أو مرتيته أو قدراته. فيقول ابن القيم رحمه الله إن : "للّه سبحانه 
ل كل ا عدا عنوون محم رس سوى العبودية العامة التى سَّوَى بون عباده 
فيها. فَعَلى العالم من عبوديته نُشْر السّئة والعلم الذى بعث به رسوله» ما ليس على 
الجاهل.. . .وعلى الحاكم من عبوديته إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه مَنْ هو عليه به؛ 
والصبر على ذلكء والجهاد عليه» ما ليس على المفتى. وعلى الغنى من عبودية أداء 
الحقوق التى فى ماله ما ليس على الفقير. وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بيده ولسانه» ما ليس على العاجز عنهما."(١)‏ 

هذه الحقيقة الشرعية لم تأخذ مكانها فى وعى الغالبية العظمى من المسلمين؛ 
ويندر من يعمل على أساسها. وكثيراً ما نجد العالم ل يعمل على نشر العلم, وبدلا 
من ذلك تستغرقه العبودية العامة التى يمارسها العالم والجاهل. وهذا سبب مهم 
لتخلف العلوم الإسلامية عن فهم العالم الحديث واستخدام أدواته فى فنون الدعوة. 
( ولن أذكر العلماء الذين ينافقون الحكام أو الدهماء) ومن الحكام من يحرص على 
إقامة الباطل وتغبيت النظم امجافية للإسلام» ولا يكاد يشغله شىء كما تشغله مكانته 


١ إعلام الموقعين؛ نشر المكتبة العصرية؛ بيروت ؛ ( دون تاريخ ) ؛ ج؟ ص/ا6‎ )١( 
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وتثبيتها وتأبيدها. وبعض الأغنياء تستغرقه العبودية العامة عن عبوديته الخاصة» 
فَيَبَخَلء وربما تقاعس عن إيتاء الزكاة» ثم هو ينافس الفقراء فى الأذكار والتسابيح! 
والقادر على النهى عن المنكر لا يؤدّى عبادته الخاصة؛ والقادر على الأمر بالمعروف 
يتقاعس فى مواجهة الانحرافات والمعاصى من جانب الجماهير ومن جانب الحكام 
الشعبدين. 

وهكذا لا يعرف كثير من الأفراد عبوديته الخاصة؛, التى تجب عليه بحكم حالته 
الخاصة: من العلم؛ والسلطة» والشراء» والقوة؛ وغير ذلك من الملكات والمواهمب 
والإمكانات . وهذه الظواهر مرجعها النقص الشديد فى فقه الحال» أعنى معرفة كل فرد 
بحال نفسى وك تركل سحت كه تلع حي ووو اس ادو ان 
الواجبات . 
0 وكثير من أوامر الشرع يتباين وجوبها بتباين الأحوال والمقامات . وهذه الظاهرة 
تحتاج إلى فقه الحال الذى بميز بين الأحوال» ودرجات الوجوب . وفى هذا يقول 
الشاطبى رحمه الله فى حديثه عن الأمر والنهى فى القرآن الكري : "إن كل خَصلة مر 
بها أو هى عنها مطلقاً - من غير تحديد ولا تقدير-» فليس الأمر أو النهى فيها على 
وزّان واحد فى كل فرد من أفرادهاء كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد. .' ؛ فهذه 
الأعمال ورد الأمر بفعلها: “على العموم والإطلاق فى كل شىء» وعلى كل حال» لكن 
بحسب كل مقام» وما تعطيه شواهد الأحوال فى كل موضع. لا على وزان واحدء 
ولا حكم واحد. ثم وُكُْلَ ذلك إلى نظر المكلّف» فيزن بميزان نظره» ويتهدَى لما هو 
اللائق والأحْرَى فى كل تصرفء آخذاً ما بين الآدلة الشرعية وا محاسن العادية"(١).‏ 


ويفصّل الشاطبى القول فى "الإحسان" الذى أُمَّرَّ به كتاب الله فيقول إنه: 
)١(‏ الموافقات ؛ جما ص9 
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"ليس الإحسان فيه ( يعنى فى القرآن الكريم ) ماموراً به أمرأ جازماً فى كل شىءء 
ولا غير جازم فى كل شىء؛ بل ينقسم بحسب المناطات؛ ألا ترى أن إحسان العبادات 
بتمام أركانها من باب الواجب» وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب؟"(١2.‏ 

فلا بد من فقمه الحال الذى ييز بين الحالات» والمقامات؛, والأشياءء وهل الأمرفى 
هذه الحالة المعينة أَمُر إيجاب أو أمر نَدبء أو أمر إباحة: "وذلك راجع إلى نظر المجتهد 
تارة» وإلى نظر المحكلف - وإن داق تفلن تاكرره السر شوب لوو ال 
وخفائه.'<'2 وذلك أمر ليس باليسير؛ وقد كان العلماء والأئمة من السلف الصالح إذا 
سكلوا فى مثل هذه الأمؤر قال الواحد منهم : لا أحب هذاء أو أكره هذاء وتوقفوا عن 
الجزم بالتحريم » وتحرّجوا من القظع الصريح بالحل أو الحرمة. 

وإذا عدنا إلى "الإحسان" -كمثال- وجدناه يعنى الإجادة والإتقان والتحسين؛ 
وهذه المعانى تُمارس فى أعمال لا حصر لهاء كالعبادات» والمعاملات» والأعمال المهنية 
امختلفة . وقد يترتب على الإحسان مستقبل أمة» وقد لا يترتب عليه إلا أَيْسَرٌ النتائج. 

وتاقياة لانن ل افيه حو :تفلت الله وكاتقه ربقل هن ناد ناعمل 
لهم من جنس كل فريضة نفلاً؛ وجعل لهم من الشواب قسطأًء وَنَدَبّهِم إليه نداً؛ 
وجعل ليع بالشيدة عهرا: . :ومن لطيق حكمفه إن جعل لكل عبادة حالين+ خال 
ال وحال جواز» رفقاً منه بخَلّقَه لما سبق فى علمه أن فيهم العَجِلَ المبادرَ» 
والبقلء المتشاقلء ومن لا صّبّر له على أداء الأكمل» ليكون ما أَخَلَّ به من هيئات 
عبادته غير قادح فى فرضء ولا مانع من أجر."59) وهناك أيضاً سن التكليف» 
إذ' قبل البلوغ لا يكلف الصبى باستثناء بعض التدريبات التربوية؛ فإذا بَّلعْ كُلّف. 


1 5)الموافقات ؛ ج" ص" ة 
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يقول ابن عمر رضى الله عنهما: "عرضت على رسول الله ييه يوم أحدء وأنا 
ابن أربعٌ عَشَرَة سنة فلم يُجزْن. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عَشَرَةَ سنة 
فأجازنى 2١١".‏ فهذا مثال لفقه الحال النبوى الشريف . 

فالشريعة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان؛ ولكن أحوال الناس والأشياء 
تتباين» فلا يسعها حكم مطلقء وإنما تؤخذ فردانية كل حالة فى الاعتبار؛ فما كان غير 
واجب على غلام فى الرابعة عشرة» يصير واجباً حين يبلغ الخامسة عشرة . وربما طرأ 
عليه مرض أو ضعفء فيعفى مما كان يجب عليه فى حال العافية والقوة. فالبشر 
أفراد, لا مغلفات أو مربعات ؛ والفردانية هى سر التباين فى التكاليف والواجبات» 
ومنشأ الحاجة إلى فقه الحال الذى يميز بين الأفراد وأحوالهم وواجباتهم المختلفة. 
وليس فى هذا ظل للنسبية أو الذاتية أو التطوير 

٠ الصمم:‎ 

وصوم رمضان كما هو معلوم للكافة رَكْن من أركان الإسلام» لا يصح دين 
المسلم دون أدائه. لكن بشرط الاستطاعة . ولذلك جاءت الآية التى تقرر الاستشناءات 
تالية للاية التى عو قي فوخي ساد . قال تعالى فم كان منكم مريضا أو 
على سر فعدة من يام أخر وعلى الذي يطيقونه فدية طَام مسكين » (البقرة: 14 ) 
وبناء على نهذ نكل اللاساء فى حال اكزضى:والتدافوين والذين يظيكفونه تيهنا كه 
واسع عميق» هو "فقه حال" » طالما أنه نَظْرْ فى أحوال الأفراد من المؤمنين وفردانيتهم 
المتميزة . 

يقول الشافعى رحمه الله: 'والحامل والمرضع - إذا أطَاقَنَا الصوم ولم تحَافًا على 
ولديّهما - لم تفطر. فإن خافتا على ولديّهما أفطرتاء وتصدقتا عن كل يوم بِمّدٌ 
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حنْطة» وصامتا إذا أمنتا على ولديهما؛ وإن كانتا لا تقدران على الصوم؛ فهما مثل 
المريض» أفطرتا وقَضّتا بلا كفارة؛ إما تكفّران بالأثرء وبأنهما لم تُقُطرا لأنفسهماء إما 
أفطرتا لغيرهما؛ فذلك فرق بينهما وبين المريض لا يكفّر. والشيخ الكبير الذى لا يطيق 
الصوم» ويقدر على الكفارة» يتصدق عن كل يوم بملدً حئطة» خبراً عن بعض أصحاب 
النبى َيه وقياساً على من لم يطق الحج أن يحج عنه غيره» وليس عمل غيره عنه 
عمله نفسه» كما ليس الكفارة كعمله."(١)‏ 

ومعلوم أن الأمراض درجات شديدة التفاوت؛ فمنها ما لا يمكن الصوم معه؛ 
| لضعف المريضء وشددة آلامة. وحاجته الماسة إلى الطعام والدواء. ومنها ما يمكن 
الصيام معه؛ بمشقة قليلة أو كثيرة. ومنها ما لا أثر للصوم فيه؛ بل منها ما يفيد المريض 
أن يصوم. فأحوال المرضى واسعة الاختلاف؛ وتبعاً لذلك توجّب على المسلم أن يدقق 
فى تقدير حال مرضه: وهو أعْرّفْ الناس به» ثم يستشير طبيبه المسلم الى يفتيه 
الفتوى الطبية بناء على المعلومات التى يقدمها له؛ والمعلومات الطبية التى يعرفها 
الطبيب . وهذا هو فقه الحال فى الصيام للمرضى» وعلى أساسه يصوم المرء أو يفطر. 

أما صوم المسافر فقد اختلف فيه. والسبب هو تباين أحوال السفر, من الطول 
: والقصرء.والحر والبردء ومن اختلاف أحوال المسافرين شدة وضعفاً. ولفظ "السفر 
يشمل كل سفر. فكان فقه الحال ضروريًا إلى جانب فقه النصوص»؛ لتحديد السفر 
المبيح للفطر. 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "كنا نسافر مع النبى فَيّْهُ فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ."207 لأن لكل فرد ظروفه الصحية وعاداته 
وقدراته على احتمال المشاق مع الصيام . وفى هذا كل مسلم فقيه نفسه . 


(١)الأم؛‏ جا ص86م8 
(١؟)‏ أخرجه البخارى؛ كتاب الصوم؛ رقم /1 ١915‏ فى 'فتح البارى" 


ع5 


وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: "كان رسول الله يَْتّهُ فى سفر, فرأى 
انا ورجلا" قد لل عليه فقال؛ "ما هذا ؟" فقالوا: صائم. فقال: "ليس من البرٌ 
الصوم فى السفر.'('» والمفهوم من هذا الحديث والله أعلم“أن الصيام لذلك الرجل 
ليس من البرُ نظرأ لضعفه؛ والفطر آيْسَرٌ له فالبرله أن يُقُطر. فليس ثمة خلاف هنا 
فى الواقع بل هو اعتبار أحوال الأفراد» فى ضوء الرخصة التى جاءت فن الآية الكريمة 
وفى ضوء قوله تعالى ظل يريد الله بكم لسر ولا يريد بكم الْعسْرَ 6 (البقرة: 18.5) 
وف ان تموم وتان وى كدو مهنا الاتتطاعه و كذ حكن اذ ثرو تستوفات 


« بممم 


عديدة إلى تباين الحالاات؛ فهى. "فقه حال محتبز شرعاء لا حلفا قفي 

وفرض صوم رمضان ثابت خالد مطلق, لا نسبية فيه ولا تغيير ولا تطور» شأنه 
كشأن سائر الشرائع الإلهية . 

اللحج 

وفى الحج مجالات عديدة لتباين الأحكام . وأولها برجم ال وهو الاسبطاعة 
أو عدمه. فيقولالحق وار ريسن وله على لابرغ الببت من ابسعاع إلس 
سبيلا © (آل عمران )2 

ويقول الشافعى : "الاستطاعة وجهان» أحدهما: أن يكون الرجل مستطيعاً 
ببدنه؛ واجدأً من ماله ما يبلغه الحج» فتكون استطاعته تامة» ويكون عليه فرض الحج. 
لا يجزيه - ما كان بهذا الحال ‏ إلا أن يؤديه عن نفسه. والاستطاعة الثانية : أن يكون 
مضنوا فى يدنه لامقدر يغبت على مركب افيحج على الركب يخال :وهو قادر علق 
من يطيعه -إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له أو قادر على مال» يجد من يس ةأجره 
ببعضه » ؛ فيحج عنه» في> كون هذا ممن لزمته فريضة احج كما قدر.' ")0 
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والاستطاعة البدنية قد تكون واضحة لا شلك فيها؛ وقد تكون مفتقدة لاا شك 
فى افتقادهاء بسنب عجز أو مرض أو إصابة. وقد تكون ملتبسة., لا يمكن القطع 
بوجودها أو افتقادها. هنا يحتاج المرء المسلم إلى فقه الحال ليقرر قدرته على الحج 
أو عدم قدرته. وكذلك الاستطاعة المالية» فيها درجات واضحة.؛ وأخرى ملتبسة» 
ولا بد للمسلم من النظر الموضوعى الدقيق للوصول إلى الحق فى شأن استطاعته» فهو 
أعرف الناس بحال نفسه»ء وما له وما عليه من أموال. 

وفى الطواف حول الكعبة المشرفة» صرّح رسول الله يِه لأم سّلّمة رضى الله 
غنها بالطواف راكبة. فيقول الخبر إنها أخبرت النبى ييه بأنها مريضة؛ فقال لها: 
'طوفى من وراء الناس وأنت راكبة." ففعلت,ء ورسول الله قَيْلّه يصلى إلى 
جنب البيت ب« وَالطُورٍ » وكتاب, مسَطُورٍ» وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
النبى عله : "قدم مكة وهو يشتكىء فطاف على راحلته )١(‏ وهذه الرخصة معمول 

بها إلى اليوم؛ وسيظل يعمل بها إن شاء الله إلى أن 7 تقوم القيامة. 

وصرح النبى يه لبعض الحجاج بالمبيت بمكة ليالى منى لعل الوعدروقن 
الله عنهما: "أن العناس رضى الله عنه استاذن النبى َيه ليبيت بمكة ليالى منى من 
أجل سقايتهء فَأذن له. عارك لحري بد زر بار كرك عار يرصن 
أو غير ذلك(")2., 

والقران الكرم يبيح الخلقٍ والتحثّل من بعض محظورات الإحرام لعنذر المرض . 
يقول الله تعالى فَمن كَانَ منكم مّرِيضًا أو به أذى من رأسه فَفديةٌ من صيام أو صدقةٍ 
أو نسل 4 (البقرة:17 ) وقصة كعب بن ُجْرة رضى الله عنه معروفة؛ فإنه أصابه 
قَمل كثير فى رأسه. فَامَّرهِ الرسول #َيَْهُ بان يحلق رأسه؛ وأن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم 
شعة تساك از سه يهاز(" ويقولانم حجر قن 'شرجه: ‏ وسسياق الآيه يشعر 
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بتقديم الصيام على غيره؛ وليس ذلك لكونه أفضل فى هذا المقام من غيره» بل السّر فيه 
أن الصحابة الذين خُوطبوا شفاهاً بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام اكثر مما يقدر 
على الذبح والإطعام 2١".‏ أى أن الخالق عز وجل راعى أحوال عياده» فخيّرهم بين 
الصوم أو الصدقة أو الذبح. وكل مسلم فقيه نفسه؛ وأعلم بالايسر له. فيختاره. 

والشريعة تقتضى تحرك الحجاج من مزدلفة بعد صلاة الفجر؛ لكن النبى عله 
أذنَ لزوجه 'سّودة بنت زَمَعَة' بالتحرك قبل تحرك الحجيج لعذر لديها('): و"كان 
عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - يقدم ضَّعَفَّة أهله, فيقفون عند المشّعَر الحرام 
بالمزدلفة بلَيّل » فيذ كرون الله ما بدا لهم؛ ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن 
يدقع .. وكان يقول: أرّخَص فى أولئك رسول الله قله " ("2. 

هذه الرخص الشرعية أساسها تباين الأفراد؛ فشريعة الحج عامة» خالدة» مطلقة؛ 
لكن شروط انطباقها قد تُفَعَقّد فى حالات فردية خاصة؛ وعندئذ يرخص لأصخاب 
تلك الحالات بالتحلل من بعض القواعد . وليست هذه استثناءات» ولا تغيرات» 
ولا تطورات بل مراعاة لأحوال العباد من المرض والعجز والعسر وغير ذلك من 
الأسباب . فعموم القاعدة مشروط بالاستطاعة والخلو من الأعذار؛ فإذا افتقدت الشروط 
0 ش 

الزكاة 

والتباين أو التغيير فى مستحقى الزكاة يرجع إلى اختفاء فعات نص القرآن على 
أحققيتها فيها. يقول الحق تبارك وتعالى (إِنَمَا الصّدقَات للفقراء وَالْمساكين وَالْعَاملين 
ها وولف مم في الإقاب واقريد وي نل اله وني اليل فريضة نه 


(؟ )ابن ماجه؛ رقم 5.55 
(7) أخرجه البخارى؛ كتاب الحج ؛ "فتح البارى' ؛ رقم ١517/5‏ 
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الله عليم حكيم ) ( التوبة:0) وقد اختفت فئات من هؤلاء, وَالْمَبَس الأمر فى 

فالفقراء والمساكين اليوم غيرهم بالأمس. من حيث ارتفاع مستوى معيشة الناس 
بصفة عامة. فقد يجوز للبعض أن يزعم أن الفقراء والمساكين لم يعد لهم وجود 
بالمعنى والمستوى القديم الذى كان فى صدر الإسلام. وقد رَفْض مبدأ الزكاة كاتب 
شهير هو خالد محمد خالد؛ كان واعظأً فى الجمعية الشرعية» ثم اجتذبته الأفكار 
الاشتراكية؛ فقال عن الزكاة إنها "اشتراكية الصدقات"» و "إنها لا تّحل لأمّة كريمة 
رفيعة.'(١»‏ والحق أن الفقر نسبى» وكذلك المسكنة . وقد تعرض لتعريف الفقر 
والمسكنة عدد من المفسرين والفقهاء عند تفسيرهم للاية. ونحن نختار القول بأن 
الفقير هو من لا يملك شيئاً؛ والمسكين هو من لا يملك قدر الكفاية.('2 والفقراء 
والمساكين بهذا التعريف موجودون فى كل عصر. وإذا اختفى الفقراء فى بعض 
امجتمعاتء فالمساكين لا يمكن أن يختفواء لأن الحياة الحديثة تضيف أعباء كثيرة ثقيلة 
على الناس» من المساكن,ء والملابس والمطاعم» والتعليم والصحة.. ..إلخ. ولذلك 
يقابلدا المتسولون حتى فى أمريكا وأورباء أغنى بلاد العالم . 

والمسلم اليوم لا يجد صعوبة فى العثور على المستحقين لزكاة ماله. وقد أفتى 
بعض الشيوخ بأن موظفى الدولة فى مصر يستحقون الزكاة» أو معظمهم إن شغنا 
الدقة. ثم إن تقل الزكاة جائز» فإذا افتقد الفقراء فى بلد» أعطيت الزكاة إلى أهل بلد 
آخرء أو إلى دولة أخرى. والمشروعات الخيرية التى تعمل لصالح الفقراء كثيرة» وتواجه 
أزمات مالية متصلة . وهنا تبرز الحاجة إلى فقه الحال» لكى يصيب المزكّى المستحقين» 
ولا يعطيها لغيرهم, لان الزكاة مثل الدّيّنء لا تسقط عن المسلم إلا إذا أداها لمن 


41١ انظر كتابه: من هنا نبدأ؛ ص‎ )١( 
ص4 05 ( والهامش). وص 8ه‎ ١4 4 4 (؟) ابن سلام؛ كتاب الأموال ؛ رقم‎ 
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يستحقها. وكل مسلم يعيش فى وسط اجتماعى خاصء يختلف عن الأوساط التى 
يعيش فيها غيره؛ والرسول تَيْلَهُ يقول: 'لا تَحل الصدقة لغنى." فمن هو الغنى؟ 
سؤال آخر له أهميته فى فقه الحال فى الزكاة, لكيلا يهدرها المسلم بإعطائها لمن 


وقد اختلف الأئمة من أهل السّنة فى تعريف ‏ الغنى" الذى لا يحل له أن ياخذ 
من الزكاة . 


فقال الشافعى : إنه أقل ما ينطبق عليه اسم الغنى . 

وقال أبو حنيفة : هو مالك النصاب ( يعنى نصاب الزكاة ) . 

وقال مالك : ليس فى ذلك حد. إنما هو راجع إلى الاجتهاد. 

ويقول ابن رشد إن تعريف الشافعى هو المعنى اللغوى؛ وبهذا يكون "الغنى" 
معنى ثابتا. وتعريف مالك يفيد أن "الغنى" :' يختلف باختلاف الحالات والحاجات 
والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك )١("‏ 

٠‏ وفى حسبانى أن مذهب مالك هو الأرجح, لأن ‏ الغنى" بمقاييس القرن الماضى 
مثلاً ربما يعد اليوم من الفقراء؛ لآن دخول الأفراد ارتفعتء والدخل العام تضاعف» 
كما أن حاجات الأفراد تضاعفت . فهذه احوال جديدة متغيرة» وتبعاً لذلك لابد أن 
يعفيرحد 'الغتى " والفغر' و"المسكلة” 

إن الزكاة شريعة خالدة ثابتة لا ينالها أدنى تغير أو تطور. وسيظل هناك من 
يستحقون العون المالى من إخوانهم الأغنياء. لكن أحوال الناس تتغير؛ ولهذا يتحتم 
ممارسة فقه الحال لإيتاء الزكاة إلى الجديرين بها. والفقهاء يرخّصون إيتاء الزكاة إلى 
صنف واحد من الشمانية المذكورين فى الآية الكريمة ( سورة التوبة: )١‏ فقال 
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حذيفة رضى الله عنه:" إذا وَضَّعت الزكاة فى صنف واحد من الاصناف الثمانية 
أَجّرَآاك . ” وقال عطاء بن رباح رضى الله عنه. "لا باس به."(١»2‏ وهذا تصرف 
عملى كثيراً ما يفرض نفسه على المزكين. 

وإذا كانت هناك حاجة ماسة لإنجاز مشروع خيرىء أو لإيواء مُشَرّدين فى كارثة 
أو نازلة» يجوز إخراج الزكاة مقدما- زكاة سنة وسنتين وثلاث سئوات» إذا كان فى 
استطاعة الرجل أن يفعل . وهناك آثار بذلك . فيقول أبو عبيد بن سلام: ' وهذه الآثار 
كلها هى المعمول بها عندنا : أن تعجيلها يقضى عنه ويكون فى ذلك محسناً. 0 
وقد عشت تجربة اقتضت إخراج الزكاة مقدماً لغلاث سنوات . ولولا هذا لما أمكن إنجاز 
المشروع الذى يستفيد منه الفقراء والمساكين وغيرهم . وما أكثر النوازل العامة التى تلم 
بالمسلمين فى هذا العصرء من حروب وطوفان وأوبعة وزلازل» ما يضطرهم لطلب 
الغوث من الجهات الأجنبية. والمسلمون أحرى بأن يغيثوا إخوانهم فى كل مكاتن من 
أموال الزكاة» ومن الصدقات؛ وما يسميه العلماء "سد الخلأت؛ فحين تقع نازلة 
بالمسلمين يصبح فرضاً على سائرهم أن يبادروا إلى عونهم بالمأوى والغذاء والدواء 
والحماية» حستى تزول النازلة. ومن واجب السلطان المسلم أن يفسرض أنواعاً من 
الضرائبء تُسمى "التوظيف" على أموال الأغنياء» فوق الزكاة» لمواجهة الكوارث. 
وربما احتاجت الأمة إلى إسهام الفقراء فى ذلك» كل بحسب استطاعته . 

ويلاحظ أن الزكاة مقدّرة تقديراً كميًا دقيقا يتفق مع مقدار المال الذى حال 
عليه الحول. لكن سد الخّلأت ليس مُقدراً تقديراً كمياً كالزكاة المفروضة . مقدار سَّد 
الَلّةَ هو ما يسدّ الخّلة: من المأوى أو الطعام أو الكساء أو النصرة؛ ولذلك كان: "من 
الأمور التى يرك تقديرها لطاقة الشخص ولتقديره"(22 فالمقدار يتحدد من جهتين: 


من جهة حاجة المحتاج؛ ومن جهة قدرة الباذل. 


1١885 ورقم‎ ,. ١189© ابن سلام؛ كتاب الأموال ؛ رقم‎ )١( 
١861 نفسه؛ رقم 14156 ص77 0- رقم‎ )7١( 
"١ . "٠١ص‎ "8 الشيخ محمد أبو زهرة؛ أصول الفقه؛ الفقرة رقم‎ )"( 
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وهنا يحتاج المسلم لفقه الحال لتمييز أصحاب الخلات من الأدعياء؛ وتمييز مدى 
الخلة لدى كل فرد على حدة؛ وقدرة كل فرد على الإسهام بشىء فى سدها . 

ويعْفَى من الزكاة أولكك الذين يقعون فريسة الوباء أو الطوفان أو القحط. 
وهذا بُدَهى . فهم يستحقون أن تعطى إليهم نسبة من الزكاة؛ فيقول ابن سلام: "فإذا 
تاخرت الصدقة عن قوم عاماً لحادثة تكون حتى تتلف أموالهم- لم ثُكَنُ فى قابل 
( يعنى : لا نُؤْخذ منهم مضاعفة فى العام التالى) صدقة العام الماضى» ولكنهم 
يؤخذون بما فى أيديهم للعام الذى يصّدقون فيه."(١)‏ 

وقد أعقى النبى يَبْتَّه الخيل والعبيد من الزكاة» لحكمة يعلمها الله. فالخيل مال 
والعبيد مال. لكن لا زكاة فيهما. ومن أروع ما سجله التاريخ أن أهل الشام طلبوا من 
أمير بلادهم أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه أن يأخذ منهم زكاة الخيل والعبيد! 
لكن الأمير الذى كان يعلم بحديث النبى عله القائل: "ليس على المسلم فى عيده 
ولافى فرسه صدقة.'(' أبَى إن يأخذ شيعاً. ثم كتب إلى أمير المؤمنين عمر 
ابن النطاب رضى الله عنه» فرد عليه عمر قائلاً: "إن أحبوا فخذها منهم وارددها 
عليهم” قال مالك: يعنى ردها على فقرائهم. وقول عمر: 'إن أَحَبُّوا" معناه 
أنها تبرع» لا زكاة؛ ولذلك لم ياخذ منها شيئاً لبيت المال؛ وأمّرَ أبا عبيدة بأن يردها 
على فقرائهم . 

ثم إن الشافعى أشار إلى تفرقة ممكنة وهى أن الخيل الُْعْفَاة ليست للعجارة؛ 
'فأما خيل تتناتح فنأخذ منها كما أخذ عمر بن الخطاب ."57 لأنها تشبه الإبل 
عندئد. 

وهذا هو فقه الحال فيما فيه زكاة وما ليس فيه؛ ومتى تصبح فيه زكاة» وما هو 
تبرع. يؤخذ من الأغنياء بإرادتهم ومبادرتهم. ويرد على فقرائهم . 


(١)ابن‏ سلام ؛ السابق؛ ص57 7- رقم ممه 
(؟) ابن ماجه - رقم ١815‏ (") الأم؛ جلا ص ٠.‏ 


فشريعة الزكاة لا تقبل أدنى تطوير؛ وحتى لو رغب بعض المسلمين فى توسيع 
نطاقهاء فلا يجوز ذلك. ولا آمير المؤمئين يستطيع أن يغير شيئا فيَدّخل "الخيل' مع 
افر السموانات: ش ش 

وقد أبَى نصارى ببى تغلب أن يدفعوا الجزية» ورضوا أن يدفعوها باسم الزكاة! 
فقال لهم : 'سمُوها ما شعتيم!' "وفك على عدانن تغناف إتن أمرال اللبرية الوم 
التصرف فيها بهذا الرصف لا على أنها زكاة.(١2‏ فتغيير الاسم لا يغير صفتها 
الشرعيةه وما للك لآ يعبر مصازنها: 

التيمم 

التيمم منصوص عليه فى القرآن الكريم . فهو ثابت ومطلق وأبدى. لكن جواز 
التيمم له شروط عديدة. وفقه الشروط هو فقه الحال. والمسلم هو الذى ينظر فى حال 
نفسه ثم يقرر جواز التيمم أو عدم جوازه. 

قال تعالى ويا ها اذ نآمنُوا ذا قمعم إلى الصّلاة فَاغسلُوا وجوهكم 
أَيْديَكُم إِلَى الْمَرافق وَامسَحُوا برءوسكم وأرْجلَكُم إلى الْكَعْبينٍ وإن كنم جنبا 
َاطْهروا ون كسم مرْضئ أو على سَف أو جَءأحَد مَكُم من القائط أو لامستم النّسَاء 
قَلَمْ تجدوا مَاء فََيمّمُوا صعيدا طَيْبا 4 (المائدة: 3) وفى السّنة المطهرة» جاء قول 
النبى : '.... وجُعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً. .”" : (20 وأجاز علماء الصحابة 
التيمم مع وجود الماء بشروط: 

قال عطاء رضى الله عنه إنه يجوز التيمم فى الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت 
الصلةة(؟) , 


)١(‏ ابن سلام؛ رقم -١17/0-١594‏ ص5817: 487 والهامش 
(؟) أخرجه البخارى-كتاب التيمم- فتح البارى؛ جا ص45 - رقم 5868 
(9) نفسه ؛ رقم5"- ص١1‏ 54 
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وقال الحسن ف فى المريض عنده الماءء ولا يجد من يناوله : يتيمم 210 

وعن عمران بن حصين: "أن رسول الله يله راى رجلاً معتزلاً لم يصل مع 
القوم؛ فقال: يا فلان ما منعك أن تصلى مع القوم؟” فققال: أصابتنى جنابة» ولا ماء. 
قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ."(") 

وعلى أساس من القرآن والسّنة» قال الفقهاء بجواز التيمم: 

للجريح والمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء . 

وقد تيمم عمرو بن العاص من خوف البرد . 

وأما أحمد فلا يبيح التيمم إلا خوف التلفء والمرض. 

وإذا خاف على ماله من السجاع: 

وعند الضرر والضرورة» فى أثناء بحثه عن الماء . 

وشروط أخرى عديدة.(25 وفقه الحال هو فقه الشروط . والمسلم هو الذى ييتحدد 
إن كان جرحه أو مرضه يبيح له التيمم؛ وكذلك الأعذار والأضرار الأخرى المتباينة 
يقدرها الفرد لنفسه وليس فى هذا أى أثر للتطوير. 

الصلاة 

وفى الصلاة اق ةا أحوال السلم وأعذاره. ذ ففى السفر حيث 
تواجه المسافر صئوف من المشقات -أبيح قصر الصلاة . فيقول ابن عباس رضى الله 
عنهما: "أقام النبى يليه - تسعة عشر يَقنْصر. فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء 
وإذا زدنا أتممنا."(4) 
)١(‏ أخرجه البخارى -كتاب التيمم - فتح البارى ؛ ج١‏ رقم775- ص١4‏ 4 
)١(‏ المغنى لابن قدامة؛ جا ص81" 


(") المغنى لابن قدامة ؛ ص88 7 669؟ 
(4) فتح البارى؛ رقم ولمءة١آ‏ ج»>" ا صادم 


١. * 


وفى السفر أيضاً رخص النبى َيه فى الجمع بين المغرب والعشاء 2١.‏ وبين الظهر 
والعصر.! "2 وكان وَْلَّهُ يصلى التطوع وهو راكب.(5) وكان يومئ للركوع 
ل "بهذا قال الجمهور.2*» ولعذر المرض 
صلى النبى عَلِلَه قاعداً .70 2 وأجازت السّنة الصلاة مضطجعا .(0) 

وفى البرد والمطر يصلى المسلم فى رَحّله أو بيته. فعن ناقع: "أن ابن عمر أذَّن 
بالصلاة - فى ليلة ذات برد- ثم قال: ألا صَلُوا فى الرحال فرصل 8 
كان يأمرالمؤذن -إذا كانت ليلة ذات برد ومطر- يقول : آلا صلُوا فى الرحال."40) 

وتقديراً لحال رجل مسلم سمح له باتخاذ مصلى فى بيته. فعن محمود 
ابن الربيع الأنصارى: "أن عشبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمىء وأنه قال 
لرسول الله ينه : "يا رسول الله. إنها تكون الظلمة والسيل» وأنا رجل ضرير البصرء 
فَصَلّ يا رسول الله فى بيتى مكانا اتخذه مُصَلَّى . فجاءه رسول الله يه فقال: "أين 
تحب أن 1"صّلى ؟” فأشار إلى مكان من البيت . فصلى فيه َه . "10 

وعن أبى قتادة عن النبى يه قال:"إنى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطول فيهاء 
فُاسمع بكاء الصبى فَأتجوّرز فى صلاتى كراهية أن أشق على أمّه ٠".‏ 

شوق نا عستو شري شد الاتقادياف شين سبع النج تك امسانة 
'ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير.'(١١»)‏ ومراعاة الأحوال هو فقه الحال الذى 
يرخص قصر الصلاة فى السفر؛ وللأعمى أن يتخذ مُصَلَّى فى بيته» والتجوز فى الصلاة 
لبكاء طفل خشية المشقة على أمه. ولصاحب العذر أن يصلى قاعدا . 
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٠١ص نفسه؛ الشرح‎ )١١( 


٠١غ‎ 


ومن الجلى أن هذه التباينات لا تمس ثبات شريعة الصلاة من قريب أو بعيد بأية 
شبهة تغيير أو تطوير أو نسبية. 

الجهاد 

والجهاد فى سبيل الله من أعظم العبادات الإسلامية . ويلاحظ لطف الله وعطفه 
على الأمة المسلمة فى تأخير فرض القتال إلى أن صارت قادرة عليه. ففى البدء نَهَاهُم 
اللهُ عن القعال بقوله جل وعلا «( كوا أيديكم وأقيموا الصّلاة 4 (النساء: با/ا) ثم 
أذن الله تعالى لهم بالقتال بعد الهجرة؛ وبعد أن تأسست الدولة الإسلامية الأولى» 
فقال تعالى ل أت للّذِين يقَاتَلُون بِأنّهِم ظلموا وإِنَ اللَّهَ عَى تصرهم لَقَدِيرٌ # الِْين 
أُخْرِجوا من ديارهم بغر حَق إلا أن يقولوا ربنا اله 4 (الحج: 9..غ ) وبعد الإذن 
ُرض عليهم القعال فى سبيل الله» فقال « كتب عليكم القتال وهو كره لَكُم وعسئ 
أن تكرهوا شيا وهو حير لَكُم وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر لَّكُمْ 4 ( البقرة: 11) 

وفى هذا يقول الإمام الشافعى رحمه الله : “ولما مضت لرسول الله َيه مدة من 
هجرته؛ أنعم الله تعالى فيها على جماعة باتّباعه؛ حََدَثٌ لهم بها - مع عون الله - 
قوة بالعدد لم تكن قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد, بعد إذ كان إباحة 
لا فرضاً. 2١١‏ تغيرت حال الأمة من الضعف إلى القوة فكُلفت بما صارت تقدر عليه . 

فهذا ليس تطوراً ولا تغييراً فى فرض القتال؛ بل هو تكليف ما يُطاق منه؛ وقد 
تزه الله تعالى عن تكليف مالا يطاق كميدأ عام» فقال جل شانه <إ لا يكلف الله 
نفس إلا وسعها 4 وهوالمبدا العام الذى يحكم الكثير من تباين الأحكام فى الشريعة. 

وهذا المبدا نفسه هو الذى يسبّئّد إليه فى إعفاء بعض المسلمين من الجهاد . 
قال تعالى «إلَيْس عَلَى الأغعمئ حرج ولا عَلَى الأغعرج حرج ولاعلى 


(0)الأمج؛ صهم 


المريض , حرج » (الفمح: 17 ) وقال تعالى : ف ليس عَلَى الضُعَفاء ولا على 
الْمَرْضَئ ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصّحوا للّهِ ورَسُوله 4 
( التوبة:١1)‏ وأخْرَجّ الشيخّان عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء 
قال: "جاء رجل إلى رسول الله يله فَاسُتأذنه فى الجهاد فقال: "أحَىّ والداك؟" قال: 
نعم. قال: "ففيهما فجاهد.' والمفهوم ضمناً أن النبى يَيقَهُ كان قد علم بحاجة 
والديه له.(١١)‏ 

ومن البدهى أن الأعمى والأعرج والمريض والضعيف والذى لا يجد النفقة» 
لا يستطيعون الجهاد» ولذلك لا يكلّفون به. وكذلك الذين يحتاجهم أهِلُوهم حاجة 
ماسة؛ فهذه حالات فردية تسوغ الإعفاء من الجهاد نهائيًا أو مؤقتاً حتى يزول السبب 
المانع . والشريعة فل كتب عَليكُم الْقمّال 4 ثابتة خالدة أبدية, لا يمسها تغيير ولا تطوير 
لْبَتة .وهذه الإعفاءات لا تزال تمنح لبعض المطلوبين للتجنيد فى هذا العصر؛ مما يدل 
على أنها بدهية تشريعية. 

وربما يطلب الجندى إعفاءه من الخندمة العسكرية حتى بعد أن التحق بالجبيش 
وسافرإلى جبهة القتال. يقول الشافعى : إن هناك أعذاراً وشروطاً لذلك: منها أمُن 
الطريق؛ والمرضء والإصابات» وموافقة السلطان» وحال الجيش وحاجته إليه. وهذا كله 
يتطلب النظر والتقديرء من جانب القيادة؛ وذلك هو فقه الحال الذى ينظر فى حالة 
كل طالب إعفاء» فيعفى البعض ولا يعفى البعض.(") 

وقد كان رسول الله َه يقدر الأفراد من رجاله ا مجاهدين المتميزين ويخصهم 
بالجوائر والحوافز. ولا ريب أن الجندى المسلم يجب أن يقاتل فى سبيل الله دون انتظار 
جوائز دنيوية من أى نوع . لكن الطبيعة البشرية تحتاج إلى الحوافز الدنيوية إلى جانب 
البواعث الإيمانية الأساسية؛ والإسلام لا ينكر الطبيعة البشرية» بل يعدلها ويسويها. 


)١(‏ راجع كتابى : نقد الإسلاميين المعاصرين ؛ المبحث الأول حيث جد تفاصيل المسألة. 
(؟) الأم؛ جع ص/الم 


١.5 


ففى يوم "أحد" اخذ النبى مَيه سيفاً وقال: "من ياخذ هذا بحقه؟" فاحَذه 
أبو دجانة سماك بن خرشة: فَفَلّقَ به هَامْ المشركين ١0.‏ ) وكان أبو دجانة مقاتلا باسلاً» 
أبلى البلاء الحسن يوم بدرء ثم يوم "أحد" . 

والحديث الشريف ينص على أن: من قَثَلَ قَعيلاً فَلهُ سَلبّه.” شريعة للجند 
المقاتلين فى سبيل الله. وقد طبق قادة الجيوش الإسلامية هذه الشريعة الجهادية 
العظيمة. ففى الجهاد لفتح بلاد فارس» سئة ٠‏ ١ه‏ قَثَلَ "أبو ثباثّة نائل بن جعشم" 
'شهريار" - أحد قادة اجوس؛ وتطبيقاً للسّنة» أخذ سلاحه وفرسه ومتاعه وسَوَارَيُه؛ 
وأمره سعد بن أبى وقاص قائد جيوش المسلمين أن يلبس أساور " شهريار ودرعه 
ويركب جواده! والغاية من وراء ذلك إظهار التقدير لذلك المقاتل الشجاع؛ وحَفَرُ غيره 
على الاقتداء به. وكذلك قَعَلَ " زُهرة بن حَويّة' امجاهد الفذ 'الجَالْنوس" أحد ملوك 
امجوس» وأحرز سلاحه ومتاعه. لكن القائد العام رأى أن يسترده منه لوجهة نظر لديه . 
وكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بما حدثء فرد عليه "عمر" مستدكراً فَخْلتَه 
وقال: 'تَعْمّد إلى زهرة» وقد صَّلَىّ ما صّلى به وقد بقى عليك من حربك ما بقى؟ 
تخسر قَرنّه ونُفسد قلبه؟! امْضٍ له سَلَبَهء ومَضّله على أصحابه عند العطاء 
بخمسمائة. "23 فأحرز زُهرة السسّلَب» والعطاء معأ بإنصاف أمير المؤمنين له . 

وأشهر من هؤلاء البطل الفذ "القعقاع بن عمرو" وكتيبته "الخرساء' . ففى 
مطاردته لقُلُول المجوس قبض "القعقاع' على رجل منهم كان يحمل معه ثروة هائلة 
قوامها أحد عشر سيفاًء منها سيف لكسرى وآخر للنعمان ودروع عديدة. فأمر سعد 
ابن أبى وقاص بتوزيع السيوف على رجال "الفرساء' إلا سيف كسرى وسيف 
النعمان. فقد بعث بهما إلى أمير المؤمنين فى المدينة المنورة ليراهما المسلمون ويفرحوا 
بتصرالله. 


)١(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ؛ ج4 صلمهة. وه 
(؟) تاريخ الطبرى؛ أخبار سنة ١4‏ 


وارسل "عمر" أربعة أسياف واربعة آفراس لتوزع على المتميزين من المقاتلين؛ 
فكان نصيب القعقاع ورجاله الأربعة الآفراس. 

هنا يبرز تقدير القادة العظام للافراد المتميزين» تطبيقاً للسنة النبوية الشريفة؛ 
ولا تزال الجيوش فى العالم كله تلتزم بهذا المبدأ لتحفيز الجنود والضباط على الإقدام 
فى مواجهة العدوء فتمنح الجوائز والرتب والنياشين للأفراد المدميزين. وهكذا الأمر 
أيضاً فى الجالات العلمية والعملية والأدبية والفنية فى العالم كله. 

والشريعة العادلة تعطى الفارس ثلاثة أسهم.ء والراجل سهماً واحداً. فعن 
لود رض انه طليكانال اقم ولول الاق بو لدع ورلا ل 
سهماً. قال: فَسسّره "نافع" فقال: إذا كان مع الرجل فرس قله ثلاثة أسهم؛ فإن لم يكن 
له فرس قله سهم واحد ." )١(‏ وهذه مقتضيات العدالة؛ إذ كانت الخيل مكلّفة: 
ولا يقّدر عليها إلا القليلون. ويُذكر أن المسلمين يوم بدر كانت لديهم ثلاثة أفراس 
فقط! 

ولقد بيئا من قبل أن العدالة الإسلامية تقتضى أن ينال كل إنسان ثمرة عمله. 
وعمل الفارس فى الحرب أكبر كثيراً من عمل الراجل . وقد قَدر النبى عَيتّهُ أن جهد 
الفارس يساوى ثلاثة أضعاف جهد الراجل» وعلى ذلك كانت القسمة العادلة. 
والأساس فى هذا هو النظر فى أحوال المقاتلين وفردانيتهم؛ وذلك من فقه الحال فى 
الجهاد» وليس فيه تطوير أو تبديل. 


(1) أخرجه البخارى؛ كتاب المغازى - فتح البارى ؛ جلا ص84 4 -رقم 3324 6 


٠4م4‎ 


هيد 

المبد العام الحاكم فى المعاملات المالية والتجارية كلها هو_أولا - التراضى 
أو الرضا؛ لقول الله فيا أَيها الْذين آمنوا لا تأكلُوا أَموَالَكم بتكم بالْبَاطل إلا أن تَكُونَ 
تجار عن راض سكم (السساء: *5) والرضا يعنى اتعفاء الإكراه والقسر» أى أن 
حرية إرادة التعامل من الطرفين شرط ضرورى لصحته شرعا؛ وأى إكراه أو إجبار يفسد 
المعاملة ويبطلها. 

والمبدا العام الغانى الحاكم هو: العدلء أو انتفاء الظلم؛ وما تحريم الربا إلا لأنه 
ينطوى على ظلم لأحد الطرفين. والظلم محرم فى الإسلام تحرماً قاطعاً بانّا ولا يجوز 
بحال. والآيات الدالة على صحة هذا المبدأ العام عديدة؛ من ذلك على سبيل المثال 
قوله تعالى 9إِنّمَا السّسيل على الذين يُظلمون الئاس وَيبَعُودَ في الأرض بِغَيْرٍ الحق 
أولنك لهم عذذاب أَليم 4 (الشورى: 9 ) وقوله جل جلاله فى تحريم الربا «( ون تبثم 
فلكم رءوس أَموالكُم لا تظلمون ولا تظلموت 4 (البقرة: 8 ) وهذه هى ثوابت 
المعاملات المالية . 

الثابت والمتغير فى البيع 

لكن البائع المسلم يجب عليه أن ينظر فى حال المشترى» فضلاً عن التبزامه 
بالمبدأين السابقين ويتبين أغراضه من شراء البضاعة أو السلعة أو الآلة. فإذا علم أنه 


١8 


سوف يستعملها فى فساد أو عدوان أو أذى أو معصية» كان عليه أن يمتنع عن بيعه 
إياها. يقول الإمام ابن حزم فى هذا: "ولا يحل بيع شىء ما يوقن أنه يعصى الله به 
أو فيه. وهو( بيع) مفسوخ أبدآاء كبيع شىء يُنبذ أو يُعصْر ممن يوقن أنه يعمله 
خمراً؛ وكبيع الدراهم الرديكة ( أى المزيفة أو الملغعشوشة) ممن يوقن أنه يدلّس بها؛ 
أو كبيع السلاح أو لديل ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين؛ أو كبيع الحرير من 
يوقن أنه يلبسه . وهكذا فى كل شىءء لقول الله تعالى ب وتعَاونوا عَلَى الْبر والتقوئ 
ولا تعاونوا عَلَى الإنْمٍ واْعدوات 4 (المائدة: ؟). والبيوع التى ذكرنا تعاون ظاهر الإثم 
والعدوان بلا تطويل؛ وفْسحُها تعاون على البر والتقوى.'(١2‏ وأما إذا لم تظهر نية 
المشترى : فالبيع صحيح طللما كان العقد صحيحا. "(') 

فالبائع المسلم يحترم حرية إرادة المشترى» ويتجنب ظلمه . وفضلاً عن ذلك 
يعيقه عن المعاصى والآثام حين يمتنع عن بيع الأشياء التى يعلم أنه سوف 
يستعملها فى إثم أو معصية لله تعالى. ولذلك يهتم بمعرفة حاله وغايته ثم يقرر أن 
يبيعه أو لا يبيعه. إنه يريد أن يكسب دون ريب» ولكن ليس على حساب المجتمع؛ 
وليس بما يعين على.غضب الله. وهذا مبدأ مدهش بحقء لأنه يبيّن الالتزام بالطاعة لله 
تعالى فى البيع. وتزداد دهشتنا إذا قارنا هذه المبادئ التجارية بالمبادئُ الرأسمالية 
أو الاشتراكية» التى يكون فيها الكسب هو وحده الشغل الشاغل للبائع. ولنحاول أن 
نتخيل كيف يكون حال السوقء» وحال المجتمع عامة: إذا استطعنا إحياء هذا المبدأ 
العظيم . وإحياؤه ليس مستحيلاً . فهو حىء مُطْبّق» ومحترم لدى كثير من أبناء 
الإسلام الملتزمين. والتحلل منه أيضاً سائد فى البيئات المتغربة التى جَرَفَتها المادية 
والنفعية والأنانية . 


١554 ؛ وأيضاً المسألة رقم‎ ١64 المسألة رقم ؟‎ - 5.٠.79 ابن حزم؛ المحلّى؛ جة ص‎ )١( 
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ل 


ومن الجلى أن المفتى إذا سكل فافتى ببيع العنب - مثلا .. لإنسان؛ وبمنع البيع 
لآخرء لا بمكن أن يقال إنه "طْور!" الشريعة» أو غيرهاء أو أنه يحابى هذاء ولا يحابى 
الآخر ولا يمكن أن يقال إن الشريعة نسبية تحرم الشىء نفسه الذى تحلله! فما هو حرام 
بالنسبة لإنسان»؛ حلال بالنسبة لغيره.. ..إلخ! فهذه أخطاء فادحة؛ والحق أن فقه 
الحال هو الذى يقتضى ذلك . فالتغير راجع إلى تغير أحوال الأفراد وأغراضهم لا إلى 
تغيير فى مبادئ البيع مطلقاًء فهى ثابتة خالدة أبدية» كسائر قواعد الشريعة ومبادثها. 

وفقه الال والعنت ايض عنة'الشراء» بخلة النسييو ون احوال البائقين وشالات 
البضائع. فإذا كان البائع عدوا للمسلمين» كشان الصهاينة امحتلين لفلسطين» كان 
حراماً على المسلمين أن يشتروا منتجاتهم» لأن ذلك تقوية لاقتصادهم ولجيشهم. وإذا 
كانت البضائع من المحرمات؛ أو مختلطة بمحرمات» توجّبّ على المسلم عدم شرائها. 
واليوم وقد اختلطت المحرمات واتخذت أسماء مضللة» سواء كانت أطعمة أو ملابس 
أو آلاتء واتخذت الخداع وسيلة كيلا يعرف المشترى مصدرهاء صار فقه الحال أشد 
وجوباً. وبضائع الصهاينة تملا أسواق المسلمين دون أن يبين أن مصدرها الكيان 
الصهيونى المغتصب» وربما وضعت عليها عبارات تزعم أنها من صنع دولة أخرى! 

يقول ابن حزم رحمه الله: "وإن كان التجار المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب 
-يعنى أرض العدو النحارب - أُذْنُوا بها وَجَرَتَْ عليهم أحكامُ الكفار» فالتجارة 
إلى أرض الحرب حرام ويُمتعون من ذلكء وإلا فنكرهها فقط. والبيع منهم جائزء 
إلا ما يَعَقَوونَ به على المسلمين من دواب أو سلاح أو حديد ( دروع)» أو غير ذلك. 
فلا يحل بَيّعْ شىء من ذلك منهم أصلاً .. . فتقويج يتهم بالبيع وغيره مما يَتَقَوُون به 
على المسلمين حرام؛ رسكل مدل القه را در ارج حورا الل طار: قد 
أحلها الله تصبح حراما فى هذه الحالات وغيرها من مثلها. 


١ وانظر بداية الجتهد., لابن رشد ؛ ج؟ ص47‎ - ١658 ابن حزم؛ المحلى ؛ جة ص5 3 - المسألة رقم‎ )١( 
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وقد يُظْن أن بعض الحالات تسوغ التحلل من بعض المبادئ» ولا تكون كذلك. 
ولقد قال أبو حنيفة رحمه الله: "لو أن مسلما دخل أرض الحرب بامان ( يعنى بأمان 
من أهلها )» فباعهم الدرهم بالدرهمين» لم يكن بذلك باسسن» لآن أحكام المسلمين 
لا تجرى عليهم. فباى وَجْه آخَدَ أموالهم برضاهم» فهو جائز.' وعارض الأوزاعى 
رحمه الله رأى أبى حنيفة وقال إن الربا حرام على المسلم "فى أرض الحرب وغيرهاء 
لأن رسول الله َيه قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك. وكان 
أول ربا وضعه ربا العياس بن عبدالمطلب رضى الله عنه (عم النبى يَيلّهُ ) . فكيف 
يستحل المسلم أكل الربا فى قوم قد حَرّم الله تعالى عليه دماءهم وأموالهم؟ ( بناء على 
الأمان الذى منحوه إياه) . وقد كان المسلم يبايع الكافر فى عهد رسول الله ييه فلا 
يستحل ذلك . وقال أبو يوسف ( وهو تلميذ أبى حنيفة ) : "القول كما قال الأوزاعى : 
لايحل هذا ولا يجوز.' وقال الشافعى : "القول كما قال الأوزاعى وأبو يوسف»ء 
والحجة كما احتج الأوزاعى 2١١".‏ 

هنا وقع خطا فى فقه الحال من قبل أبى حنيفة» فظن أن حال المسلم فى أرض 
العدو تجيز له الربا المحرم قطعاء وكان اعتراض الأوزاعى فى محله؛ ولذلك وافقه 
أبنو يوسف والشافعى: | 

ونحن اليوم مُعرضون لأخطاء من هذا القبيل. واجتناب الخطأا فى هذا يتطلب 
دقة فى تقدير "الحال" الذى يتفرد به الشخص أو الشىء أو الجماعة؛ وهل يجيز لنا 
إعفاءه من حكمء أو تخفيف عقوبة أو غير ذلكء أو العكسء كأن يكون "الحال” 
مسوغاً للإعفاء أو التخفيفء أو تأجيل تطبيق عقوبة مثلاء ولكننا نميل إلى إمضاء 
الحكم فوراً. إن الفقيه ربما يكره كل استثناء ويحب التطبيق الكلى العام كان القاعدة 
الشرعية حقيقة هندسية؛ وليس الآمر كذلك! 

ومن الجلى أن هذا كله لا يعنى أى تطوير فى شريعة البيع الخالدة المطلقة. 


(1)الأم؛ جلا ص75" 


١١ ؟‎ 


الحججبر: 

والاصل فى الإسلام -كما ذكرنا آنفاً- أن لكل إنسان حق التصرف فى ماله 
"من غير فرق بين أنواع التصرفات, فلا يمنع منها إلا ما قام الدليل على منعه.' 2١١‏ لكن 
بعض الأحوال قد تطرا على الفرد» وعلى ذلك يجوز منعه من التصرف فى ملكه. من 
ذلك مثلا : "الديّن" . فمن حق الدائن أن يطلب الحجر على مال المدين لكى يُسَبَوْفى 
حقه. وقد رُوى عن كعب بن مالك أن النبى َيِه حَجَرَ على "مُعاذ” ماله وباعه فى 
دين كان عليه.' > ويقول الشوكانى : "وقد استدل بحجره ْلَه على "معاذ' ؛ على 
أنه يجوز الحجر على كل مديون» وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء 
دينه» من غير فرق بين منْ كان ماله مستغرقاً بالدين ومن لم يكن ماله كذلك ."(5) 

ويجوز الحجر على السّفيه البالغ» والمبذّر» وسيئ التصرف: "والحكمة فى الحجر 
على السفيه أن حفظ الأموال حكمة:؛ لأنها مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير. ولهذا 
قال تعالى إن الْمُبَذَرِينَ كَانوا إِخْوَانَ الشُياطين وَكَان الشَّيَطَان لربّه كَفُورًا 4 
(الإسراء: 717)... "والسّفه المقعضى للحَّجر - عند من أنْبَنَه هو صرف المال فى 
الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض دينيا ولا دنيوياء كشراء ما يساوى درهماً 
كادةء لأنس رلا في زكل ظلمية» ولتين سي زناه العميوم لعريه معان لا فل :من 
حرم زينة الله أي أخرج لعباده والطيّبات من ارق » (الأعراف: 1) وقال تعالى 
وول وا انها سولهم لبي مَل الم اما والمساء: *) ور 
اناعد الاين فين أن اطاتت اللتعرى أرظا غتير عا لكة للزراعة يسعين ال 
درهم؛ فرأى عمّه على بن أبى طالب رضى الله عنه أن ذلك تصرف سيئ يقتضى 
)١(‏ نيل الأوطار؛ جه , ص45 ؟ 


(؟) رواهة الدارقطنى ؛ نفسه ؛ ص4 54 ؟ 
(9) نفقسدةاص4؟ 107-م/1؟ 


0م تطوير الإسلام) ١1‏ 


الحجر عليه؛ وجا عبد الله إلى "ابن الزْبَيْر رضى الله عنه» فانقذه من الحجر بان جعل 
نفسّه شريكا له فى تلك الصفقة! وعندئذ أبى الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى 
الله عنه أن يحجر عليه وقال "لعلي" : 'أحجر على رجل شريكه الزبيّر؟”9١)‏ 

وأما الحجر على اليتامى قبل بلوغ الرُشّد فهو مثال مفيد جد فى بيان فقه 
الحال. فالحق تبارك وتعالى يقول فإ وابتلُوا اليتَامَئ حَتَّئ إذا بَلهُوا التكاح فَإِن آنَسْثم 
منهم رشدا فَادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدارا أن يكْبَرُوا 4 (النساء: 5) 
يقول الشافعى رحمه الله: "فَدَلُت هذه الآية على أن الحجر ثابت فى حق اليتامى حتى 
يجمعوا خَصُلَتيْن: البلوغ والرشّد . فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة» الذكر 
والأننى فى ذلك سواءء إِلآّ أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة» 
فيكون ذلك البلوغ . وَدَلَ قول الله ظ فَادفَعوا إِلَيهِم أموالهم » على أنهم إذا عبهدزا 
البلوغ والرشّدء لم يكن لاحد أن يُلَىَ عليهم أموالهمء وكانوا أوى بولاية أموالهم من 
غيرهم.' وقال الشافعى أيضاً: "والرشد - والله أعلم- الصلاح فى الدين حتى تكون 
الشهادة جائزة. وإنما يعرف إصلاح المال بأن يختبر اليتيم. والاختبار يختلف بقدر 
حال اليتيم امْخْمَبّر. فإن كان من الرجال» ممن يتبذّل فيخالط الناس» اسبُدل بمخالطته 
الناس فى الشراء والبيع قبل البلوغ وبعده» حتى يعرف أنه يحسن توفير ماله والزيادة 
فيه» وأنه لا يتلفه فيما لا يعود عليه نفعه؛ كان اختبار هذا قريباً؛ وإن كان من يُصان 
عن الأسواق كان اختباره أبعد قليلاً من اختبار الذى قبله.' (”2 ثم يقترح الشافعى 
خطة عملية للأولياء لاختبار رُشّد اليتامى . 

فُوَلىَ اليتيم مطالب بملاحظة بلوغ اليتامى؛ والمجتمعات تختلف فى علامات 
البلوغ؛ من العُّمَّر( ه١سئة‏ مثلاً) أو ظهور اللحية والشاربء أو الاحتلام للذكر؛ 


١و؟.١9١ص (؟)الأمءج"”‎ ١ 4 رواه الدارقطنى ؛ ص68‎ )١( 


١1١غ‎ 


ونفور الصدرء أو الحيض للإناث . وإيئاس الرشد يتطلب من الولى ملاحظة تصرفات 
اليتيم؛ وقد يجرى تجارب بقصد تبين الرشد؛ وقد تتاح الفرصة لليتيم فى العمل 
التجارى مع وليه فيظهر رشده أو لا يظهر. وكل يتيم حالة فردية؛ لا تشبه غيرها من 
حيث الذكاء» وسلامة البدن» والخبرات الحياتية . فكان فقه الحال عسيراً فى أمر الولاية 
على اليتامى؛ والولى مُعَرض للتسرع فى دفع مال اليتيم إليه قبل الإيناس الحقيقى 
للرشدء أو التسويف فى الدفع؛ وكلا الأمرين حرام . وكشيراً ما يختلف الأولياء مع 
اليتامى فى ذلك» ويرفع الأمر إلى القضاء. ويستدد حكم القضاء إلى فقه الحال فى شأن 
كل يتيم على حدة: ولذلك تختلف أحكام القضاة؛ ولا يعد ذلك نسبية» 
أو "صلصالية" أو تطوراً فى أحكام الشريعة كما يزعم العلمانيون العرب والأتراك 
والهنود . 

وتمتد البحوث الفقهية إلى التمييز بين أصناف المحجور عليهم» وأسباب الحجر 
عليهم؛ ومتى يرفع عنهم الحجر. وقد ذهب مالك إلى أن امحجور عليهم ستة: الصغير 
والسفيه والعبد والمفلس والمريض ( مرض الموت ) والزوجة ( القاصر) . ثم إن الصغير قد 
يكون ذكراً أو أنئى؛ وبعض الصغار وليه أبوه» وبعضهم يتيم عليه وصى» وبعضهم 
مهمل - وهم أولئك الذين لا وصى لهم وهم أيتام.(١)‏ 

وهذه التبايئات الفردية لأحوال امحجور عليهم توسع من نطاق فقه الحال الذى 
يميز بين الأحوال وتبعاً لذلك اختلاف الأحكام فى الحجر والوصاية وفى رفعهماء مع 
ثبات قواعد الشريعة وخلودها. 

الضمات : 


والمال الحلال فى الإسلام له حرمته. ولذلك شرّع الإسلام الشرائع لحفظه على 


."١ ابن رشد ؛ بداية المجتهد ؛ ج؟ ص7‎ )١( 


صاحبه؛ وهى شرائع مطلقة خالدة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان. ومن تلك الشرائع 
شريعة "الضمان" » التى تفرض تعويضاً عند إتلاف المال فى حالات محددة. فمن 
استاجر سيارة - مثلا - لنقل الركاب فاستعملها فى نقل البضائع؛ ونتج عن ذلك 
إتلاف أجزاء منهاء كان عليه ضمًان ذلكء أى دفع تعويض عادل لمالكها. وإذا أتلف 
خياط نويا سيت إمسطاله: قور اماك يمف اء قري مكل ازيره فيه لفناعية. 
أما إذا حدث التلف بدون تقصير من مستاجر السيارة أو الخياط؛ فليس عليهما 
ضمانء لقوله تعالى ف كل نفس بما كُسبَتْ رهينة © (المدثر: ,رع )(20. 

فالضمان يحتاج إلى فقه الحال قبل الحكم به أو الإعفاء منه. لأآن المؤتمئين لهم 
أحوال مختلفة؛ فهناك المكترى للسيارة أو الجهاز أو الآلة؛ وهناك الصناع والنهانه 
المهن الذين يؤْتمّئون على أموال الناس؛ وهناك الأجراء والموظفون.الذين يستعملون 
أشياء عديدة ذات قيمة لمن يعملون لديهم. وإذا تعطلت آلة أو فَسَّد جهاز أو احترق» 
أو تعطلء أو كُسرء قد يكون ذلك بسبب إهمال العامل؛ وقد يكون لأسباب أخرى 
عديدة يعرفها الختصون. وبناء على هذا قد يكون العامل مسئولاً وعليه الضمان» وقد 
لا يكون. ويختلف الحكم أيضاً بالنسبة للعامل إذا كان يعمل متطوعاً بغير أجر. 
فكان من الواجب تبيّن "حال" العامل» الضامن» قبل إمضاء القاعدة الشرعية عليه . 

وللشاقعى رحمه الله قصة تبيّن متى يكون العامل ضامناً. فقد أَعْطى ثوبًا 
إلى خياط» ليخيطه له. وحدث حريق فى المكان أَنَى على الدكان وعلى الشياب 
ألتى كانت فيه. ولم يكن بسبب إهمال أو تَعَد من الخياط. وجاء الرجل إلى 
الإمام باكيا طالباً تقسيط ثمن الشوب عليه فرد عليه الشافعى قائلا إنه ليس عليه 
ضمان لأن الحريق لم يكن لإهمال منه أو تقصير. وهذا هو العدل الإسلامى 
الذى يستند إلى قول الله تعالى « ألا تزر وازرة وزر أخْرئ » وأن ليس للإنسان 


)١(‏ ابن رشد ؛ بداية الجعهد ؛ جا ص 69 ؟ 


لحلل 


إل ما سعئ » ( النجم: 74 78 ). وإعفاء الخياط ليس استثناء» ولا نسبية» ولا تطويرا 
وإنما لان شروط تطبيق القاعدة غير متحققة فيه. "فَحالّه ' يخرجه من نطاق الضامنين 
الغارمين. وإغفال "حاله" وتطبيق القاعدة عليه ظلم بيْن؛ لأنه لم يجن شيئاً. ومع 
هذا أن فقه الحال واجب شرعى من شأنه اجتناب المظالم عند تطبيق شريعة الضمان 
وغيرها. 

الرهن : 

وقن السو فال نكر نه تفال لاو فناك ا شرريا يفص توافرها لن يهو له 
الرهن شرعا . والغاية القصوى هنا -كما هى فى كل المعاملات المالية والتجارية - حفظ 
المال على صاحبه. 

يقول ابن رشد رحمه الله: "فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته: أن يكون غير 
مُحجور عليه من أهل السداد؛ والوصى ( على يتامى أو غيرهم ) له أن يرهن لمن يُلى 
النظر عليه إذا كان ذلك سداداً وَ دَعْتْ إليه الضرورة" (عند مالك ) . وقال الشافعى : إن 
له أن يرهن لمصلحة ظاهرة لمن هو وّصى عليهم . واتفق مالك والشافعى على أن المفلس 
لا يجوز له أن يرهن؛ وأجاز أبو حنيفة له أن يرهن. وعند مالك أن من "أحاط الدين 
بماله" يجوز أن يرهن قبل أن يفلس . ويقول ابن رشد : إن هذه الاختلافات تتلخص فى 
هذا السؤال: هل المفلس محجور عليه أم لا؟ فإذا كان حكمه حكم المحجور عليه لم 
يكن له أن يرهنء وإلا جاز له الرهن. ومرد ذلك إلى أن المفلس لا يملك ما قد يكون 
لديه من ممتلكاتء لأنها فى الحقيقة صارت من حق الدائنين. فكيف يرهن 
ما لا يملك؟ وإذا تحاوز الشريعة ورهن شيئاء فإنه يكون باطلا" )١(.‏ 


ومن الخنلى ان هد الستهيات والتووط ف الرافن بسسضه بيدا ان كرو امد 
(١)ابن‏ رشد؛ بداية المجتهد؛ ج" ص4 "٠١‏ 


١١7 


للرهن, وال يلحق ضررا بالمرتهن. فالغاية الشرعية القصوى ثابتة مطلقة» وهى حفظ 
الأموال على أصحابهاء يستحيل أن تتطور. فا نمحجور عليه .- إذا رهن شيئا - لم يجزء 
لأن الحجر يسلبه حق التصرف فى ماله؛ فكأنه لم يرهن. والمرتهن ينخدع فى الأمر 
ويظن أنه سيقبض الشىء المرهون . والوصى يجب أن يحافظ على مال من هو وص 
عليه؛ ولذلك قيدوا حقه فى الرهن بشروط من شأنها أن تحفظ مال من هو وَصىّ عليه. 
ومنعوا المفلس من الرهنء لما ذكرناه آنفاً. 1 

وصفوة القول فى المسألة إنه يجب فقه حال الراهن والتحقق من شروط جواز 
تيزف يالرهن::فإن كان مقلساء أو امحجورا عليه اق,وصيالاً تدهوة ضَرورة حقيقية 
للرهن» ولا تظهر من ورائه مصلحة ظاهرة لمن هم تحت وصايته؛ لم يجز له أن يرهن. 
وحيئما وجدت شروط لتطبيق القاعدة الشرعية» وتباينت أحوال المتعاملين» كان فقه 
الخال واجباً . 

المعاش (أو الخصصات) : 

وهى الأموال التى أَفَاءَ الله بها على المسلمين. وَلْسّنا هنا بصدد البحث فى 
'الفىء' بل فى فقه الحال فى توزيعه على المسلمين.١)‏ وسوف نلاحظ اختلاف 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى هذا الفقه. كان أبو بكر يسَّوَّى بين الناس فى 
العطاء أو المعاش: " وكان قد جاءه بعض المسلمين فقالوا: يا خليفة رسول الله! إنك 
فَسَمْت هذا المال فَسَوَيت بين الناس؛ ومن الناس من لهم فضل وسوابق وقّدمء فلو 
فُضّلتهم؟ قال: آمّا ما ذَكَرتم من السوابق والفضلء فم أَعْرَكّنى بذلك! وإنما ذلك شىء 
ثوابه على الله . وهذا معاشء فَالأسوة فيه خير من الآئّرة . فلما جاء عمر قال: إن 
أبا بكر رأى فى هذا المال رأيأء ولى فيه رأى آخر: لا اجعل من قاتلٌ رسول الله عله 
كمن قَائَلَ معه! ففضّل أهل السوابق والمشاهد فى الفرائض."(") 


)١(‏ هن أراد التوسع فى دراسة الفىء عليه الرجوع إلى كتاب "الأموال" لابن سلام. 
(7) دكتور محمد ضياء الدين الريس ؛ المخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية؛ ص ١4” 01141١‏ 


١١14 


وقال عمر أيضاً: 'إنى بادا بازواج رسول الله َيل فُمَعطيهنء ثم المهاجرين 
الأؤلين» ثم أنا بادئ باصحابى» أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالناء ثم بالانصار الذين 
تبوًوًا الدار والإبمان من قبلهم .. . .فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء؛ ومن أبطأ 
عن الهجرة أبطا عنه العطاء» فلا يلومنَ رجل إلا مَنَاحَ راحلته."(١2‏ ( ومن الواضح أن 
عمر يستهدى هنا بآيات سورة الحشر رقم 28 28 )٠١‏ 

وعلى هذا كان عطاء عائشة رضى الله عنها ١١٠٠١‏ درهم سنوياء 

وسائر نساء النبى رضى الله عنهن كل واحدة ٠٠٠٠١‏ مرهع دوا 

ولكل من شهد بدراً من المهاجرين 0.٠٠‏ درهم سنوياء ( وعمر واحد منهم ) 

ركنتي نامل لكل وائكن اعون 5ه ادرهم سرون 

ولكل من شهد بدراً من الانصار 20٠١‏ درهم سنوياء 

ولكل من هاجر قبل فتح مكة ٠٠‏ "درهم ستوياء 

ولكر اق استي يهل التكع دام ادرفم سعرن 450 

وقد أورد الماوردى خبراً مفيداً لنا هنا يبين معايير "عمر" فى التفضيل. يقول: 
"حكى ابن إسحاق أن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما - لما بَلَّعٌَ أنَى أيَاهِ عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه وسأله أن يفرض له ( معاشأً) ففرض له فى ألفيّن. ثم جاءه 
غلام من أبئاء الأنصار قد بَلَعْ» فسأله أن يفرض له؛ ففرض له فى ثلاثة آلاف. فقال 
عبد الله: يا أمير المؤمنين! فرضت لى فى ألفين» وفرضت لهذا فى ثلاثة آلاف, ولم 
يشهد أبو هذا (من السوابق والمشاهد ) ما شهدت. قال: أجلء لكنى رأيت أب أمك 
يقاتل رسول الله ينه ورايت أبَا أم هذا يقاتل مع رسول الله عَيّْ وللأم أكشر من 
الألف."(5) 


)١(‏ الأموال؛ لابن سلام ؛ ص١١؟‏ (؟) دكتور محمد ضياء الدين الريس ؛ الموضع نفسه 
(") الأحكام السلطانية ؛ نشر دار الكتب العلمية ؛ بيروت؛ 154ه-8ا9 اما ص47 ١‏ 


احلدل 


هنا يراعى "عمر" فردانية كل شخص . فم المؤمنين عائشة فى القمة لمكانتها من 
الرسول عَيَه . وَ أَمُ المؤمنين حفصة بنت عمرء لا تساويها فى المكانة» وتبعأ لذلك فى 
الماش والذين يدوا ندرا من المهاجرين افغئل من الذين شهدوها من الأنضارء 
لأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم: كما جاء فى سورة الحشرء وكما ذكر عمر. وقصة 
ابن عمر تبيّن أن "عمر' نظر إلى سوابق الآباء والامهات عند تقدير المعاش للأبناء . 
فنظراً لفردانية كل شخصء كانت مقادير المعاش متبايئة بالقدر نفسه. وإذا كان عمر 
قد سَوَى بين أهل بدر من المهاجرينء فإن من الممكن أن يكون قد ميز بعضهم استنادا 
إلى سبق الأب أو الأم» كما فعل مع ابنه عبد الله وإن كان الأرجح تساويهم . 

وهذا هو فقه الحال فى المعاش أو العطايا واحصصات امالية وليس تطويرا. إن 
لدى "عمر' مبادئُ عامة» كما كان لدى أبا بكر مبادئُ عامة؛ لكن اختلاف الأحوال 
الفردية حتمت تباين مقادير العطايا والخصصات . 

أما أيهما أقرب إلى شريعة الإسلام العادلة» أبو بكر ام عمر؟ ففى حسبانى أن 
عمر كان الأقرب إليهاء لأنه فى شريعة الإسلام لا تجوز مساواة غير المتساوين. وكان 
الرسول َيه يميزبين المقاتلين بما كان يسمّى "التنفيل" وهو جوائز لمن يبّلى البلاء 
الحسن. وعلى ذلك كان توزيع الفىء على أساس السبق إلى الإسلام والهجرة والجهاد 
والتضحية؛ هو الأقرب إلى شريعة القرآن وسنن النبى #َكله . ثم إن "عمر" لم يحرم 
أحداً من المحتاجين من تلك المخصصات أو المعاشات. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» ورضى الله تعالى عن الشيخين الجليلين أبى بكر وعمر. 

توزيع الغنائم 

وفى توزيع الغنائم روعيت الفروق الفردية؛ أو أحوال امجاهدين. فهناك الفارس 
والراجل؛ وهناك قاعدة: "من قَثَلَ قغيلا فله سلب" » التى أرساها رسول الله كله وهى 


١ 


تكافئ من يقتل رجلاً من الاعداء بان تعطيه الحق فى الاستيلاء على عدته الحربية: 
وجواده إن كان فارساء وكل ما يكون فى حوزته. وهناك "التنفيل" الذى سبق أن 
أشرت إليه. وهو جوائز كان يرصدها قائد الجيش لمن يظهر تميزاً فى القعال؛ وهى سُنّة 
سئّها النبى يله وعمل بها المسلمون من بعده؛ وهى مأخوذ بها اليوم فى كل جيوش 
العالم . 

والقاعدة العامة التى أرساها النبى #َيلّهُ استنادا إلى القرآت الكريم هى أن: 
"الغنيمة لمن شهد الواقعة." وتوزيعها حددته الآية رقم 4١‏ من سورة الأنفال. ونحن 
هنا معنيون بفقه الحال الذى يأخذ الفروق الفردية فى الاعتبار» وإن كان شهود الوقعة 
متساوين فى هذه الصفة ( أى شهادة الوقعة). فيقول الماوردى : "وإذا اختص بها من 
شهد الوقعة (أى اختص بالغنيمة )»؛ وجب أن يَفَضَّل الفارس على الراجل؛ لفضل 
عنائه. وَاخْبّلف فى قدر تفضيله؛ فقال أبو حنيفة: يعطّى الفارس سهميّنء والراجل 
سهماً واحداً. وقال الشافعى : يُعطّى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهماً واحداء 
ولا يعطى سهم الفارس | لالاأصحاب الخيل خاصة. ويعطى رَكٌّابٍ البغال والمحمير 
والجمال والفيلة سهم الرجالة.. . 00 ثم يقول الماوردى: "وإذا كان فى المقاتلة من 
ظهر عناؤه: وأثر بلاؤه» لشجاعته وإقدامه: أخذ سهمه من الغنيمة أسوة بغيره» وزيد 
من سهم المصالح بحسب عنائه» فإن لذى السابقة ة والإُدام حقًا لا يضاع. 2000 

فلا بد لقيادة المجيش المسلم أن ترصد أحوال المقاتلين» وتكافئ المتميز منهم؛ 
هذا فضلاً عن واجب التمييز بين الراجل والفارس. وهذا يتطلب فقه الحال لدى 
القيادة . 

وقد طُبق هذا النظام على أيدى النبى يَيَْه ؛ والتزم به الراشدون رضى الله عنهم . 


١ 4١ص الأحكام السلطانية ؛ نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت 1548ه-940/8 ام‎ )١( 
١4 (؟) نفسه؛ ص"‎ 


١" 


وقصص الأبطال البارزين عديدة ومدهشة:؛ ابتداء من علي بن أبى طالب» وأبى ذجانة 
وخالد بن الوليد وأبى عبيدة بن الجراح؛ وزهرة بن حوية والقعُقاع بن عمرو. 

وبعد وفاة النبى َيه اختلف علماء الإسلام بشأن سهم رسول الله وسهم ذوى 
القربى من الغنائم كما جاء فى قول الله تعالىظ واعَلْموا أَنّما عستم مَن شيء فَأَنَ لله 
خمسه وللرّسول ولذي القربئ » ( الأنفال: 4١‏ ) فقال بعضهم: سهم النبى عله 
للخليفة من بعده. قال الحسن بن محمد : 'فَأَجِمّع رأيهم على أن يجعلوا هذين 
السهميّن - يعنى سهم الرسول وسهم ذوى القربى- فى الخيل والعدة فى سبيل الله . 
قال: فكانا على ذلك خلافة أبى بكر وعمر."(١)‏ 

وسهم ذوى القربى بعد أن لم يعد أحد منهم على قيد الحياة» صار ضروريًا أن 
ينفق فى وجه من وجوه البرء فاختار له الشيخان رضى الله عنهما العدة والعتاد فى 
سبيل الله. وليس هذا تغييراً أو تطويراً فى الشريعة بأى وجه من الوجوه؛ ولكنه ضرب 
من فقه الحال الذى يأخذ فردانية الشخص أو الحال أو الموقف فى الاعتبار. وهذا هو 
ما فعله أبو بكر وعنمر رضى الله عنهما. وسنرى شيئاً كهذا فى توزيع الزكاة بعد أن 
لم تعد هناك حاجة إلى تأليف قلوب المشركين من زعماء القبائل» بعد تمكمّن الإسلام 
وانتشاره وسطوته. فحال "التمكن" غير حال "الضعف” والحاجة إلى زعماء القبائل 
وتأييدهم أو تحييدهم. وعلى هذا يجوز إذا انتاب المسلمين ضعف وحاجة أن 
يستخدموا أموالاً من الزكاة ومن غيرهاء لكسب التأييد والنصرة . 

ولنو يق عه افنارهاف ال ااترزلا جيه العلمانرون تطرير: 

اللجرية: 

وهى مبالغ سنوية يعطيها أهل الكتاب الذين اختاروا البقاء على دينهم 


٠ 4 كتاب الأموال ؛ لابن سلام؛ ص‎ )١( 


١" ؟‎ 


ورفضوا اعتناق الإسلام» وهم يستمتعون بحماية المسلمين والدفاع عنهم. أما إذا 
شاركوا المسلمين فى الحرب فإن الجزية تسقط عنهم.(١)‏ 

وفققه الحال فى شان الجزية واجب . فالعرب المشركون لم يكن لهم الحق فى البقاء 
على شركهم مع دفع الجزية مثل أهل الكتاب . فحال أهل الكتاب غير حال المشركين؛ 
وليس على نساء أهل الكتاب وصغارهم الذين لم يبلغوا الحلم جزية وكذلك الرهبان 
والعميان.(؟) 

وقد وقع الخلاف حول مقدار الجزية» وهل هو ثابت أم متغير. وقد سل الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله عن مقدار الجزية» وهل يِزَاد فيه وينقص منه؟ فقال: نعم؛ 
يراد فيه وينقص على قدر طاقتهم: على قدر ما يرى الإمام. وأعمر" رضى الله عنه 
جعل الجزية على ثلاث طيقات: على الغنى ثمانية وأربعين درهماء وعلى المتوسط 
أربعة وعشرين درهماًء وعلى الفقير اثنى عشر درهما ."(9) 

وهذا هو العدل. فمساواة غير المتساوين ظلم يأباه الإسلام . وعلى الحاكم المسلم 
أن يعفى أهل الكتاب من الجزية إذا انخرطوا فى جيش المسلمين» كما هو حال الأقباط 
فى مصر الآن مثلا . وعليه أن ينظر فى الحالة المالية لكل فرد منهم -إذا لم ينخرطوا فى 
جيش المسلمين- فيقرر عليه الجزية بما يتناسب مع حالته المالية. وربما كان الرجل منهم 
مُعدماً فيقرر له معاشًء كما فعل "عمر' مع الشيخ الكتابى الذى لقيه يتسول فأمر له 
بمعاش من دار المال. وكان "على" رضى الله عنه رحيماً بأهل الكتاب الفقراء: "كان 
ياخذ الجزية من كل ذى صنعة من متاعه: من صاحب الإبر إبراء ومن صاحب الحبال 
حبالا” ."240 وهذا تطبيق للعدالة الإسلامية ولمبد؟ < لا يكلف الله نفْسا إلا وسعها » 


١57ص دكتورالريس؛ الخراج؛‎ )١( 

(؟) ابن سلام ؛ السابق ؛ ص ٠»‏ "7 , ص 4 المفراج ؛ للدكتور الريس ٠ص ١١5‏ 
() المغنى ؛ لابن قدامة ؛ جم ص7 6٠.‏ 

6٠04 (4)نفسهاص‎ 


١7” 


الذى يمنع الظلم والإجحاف؛ وهى مبادئ مطلقة. صحيحة؛ فى كل زمان ومكانء 
ومُصلحة لكل زمان ومكان؛ و تَغَيّرُ مقدار الجزية لا يعنى تغييراً أو تطويرا أو نسبية فى 
هذه المبادئ, وإنما هو التطبيق السديد لها مع أخذ أحوال الأفراد فى الاعتبار. 

الخراج 

وهو مال يدفعه المزارعون للأراضى الناضعة للدولة المسلمة. واختلف فى شأن 
ملكيتها: هل هم ملاكها الأصليون من أهل البلاد قبل الفتح, أم هم المسلمون 
الفاتحون؟(١2‏ والذى يهمنا هنا هو فقه الحال فى تقدير الخراج» الذى يتباين بتباين 
جودة الأرض ونوع الزرع وطريقة الرى . ش 

يقول الماوردى إنه يجب على كل من يقدّر الخراج أن: 'يراعى فى كل أرض 
ما تحتملهء فإنها تختلف من ثلاثة أَوْجه يؤثر كل منها فى زيادة الخراج ونقصانه. 
أجدها: ما يختص بالأرض من جودة ير كو بها زرعهاء أو رداءة يقل بها ريعها. 
والشانى: ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه من الحبوب والثمارء فمنها ما يكثر 
ثمنه» ومنها ما يقل ثمنه؛ فيكون الخراج بحسبه. والغالث: ما يختص بالسّقى 
والشربء لأن ما الثزم المؤنة فى سقيه بالنواضح والدوالى لا يحتمل من الخراج 
ما يحتمله السيوح والأمطار."(5) 

فهذا أنموذج لفقه الحال الذى يراعى حال الأرض الزراعية من حيث جودتهاء 
ومن حيث الثمار التى تصلح زراعتها فيها» ومن حيث الرى عر وصعوبية. ثم يقدر 
خراجها استناداً إلى ذلك تحقيقاً للعدالة الإسلامية. فالتباين فى تقدير الخراج ضرورى 
الحفظ القيمة التشريعية والمبدأ الثابت المطلق - أى العدل . وبعبارة أخرى. المتغيرات 
هنا غايتها الحفاظ على المبدأ الثابت لا تطويره. 


)١(‏ كتاب الأموال ؛ لابن سلام؛ ص هلا 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردى؛ ص48 ١‏ 


١" 


الميراث: 

وقواعد الميراث الشرعية ثابتة خالدة لا تتغير ولا تتطور» ولكن اختلاف أحوال 
الورئة يغيّر أنصبتهم زيادة ونقصاً. وفقه الحال هو صلب علم الفرائض؛ يقول ابن رشد 
رحمه الله فى افتتاحية كتاب الفرائض ( فى كتابه: بداية المجتهد ) إن هذا الكتاب 
ينظر: "فيمن يرث» وفيمن لا يرث . ومن يرث - هل إذا ورث وحده - كم يرث؟ وإذا 
ورث مع وارث» فهل يختلف ذلك وارث وارث أو لآ يختلف ؟"(١)‏ 

والمنهج المقترح عند ابن رشد هو أن يذكر حكم كل جنس من أجناس الورثة» 
إذا انفرد بالتركة وحدهء ثم حكمه إذا شاركه غيره من أجناس الورثة . مثال ذلك أن 
ينظر إلى "الولد" إذا انفرد» كم ميراثه؟ ثم ينظر حاله مع سائر الأجناس الباقية من 
الوارئين ."2*3 وعندئذ يظهر نصيب "الولد" إذا كان منفردا بالتركة ونصيبه إذا شاركه 
ورثة آخرون. وفى حالة المشاركة يختلف نصيبه باختلاف نوع المشاركين وعددهم. 
ولذلك تحتم النظر فى نصيب "الولد" فى كل حالة من حالات المشاركة . 

وبهذا نرى أن فقه الحال فى علم الفرائض يمثل شطرا عظيماً منه. وفيما يلى 
مثال لتغير أنصبة "الأب" و "الأم' فى خمس حالات: 

فإذا ماتت الزوجة» ولم يكن لها ولدء ذكر أو أنثى»: كان لزوجها النصف؛ فإذا 
تركت ولدا كان له الربع . 

وإذا مات الرجل» ولم يكن له ولدء كان لزوجته الربع؛ فإن كان له ولد كان 
نصيب زوجته الثمن. 

وإذا مات الابن ‏ أو الابئة - ولم يكن له ( أو لها) وارث غير الأب» كان له 
التركة كلها. 


)١(‏ بداية المجتهد ؛ ج”" ص "101١‏ () الموضع نفسه. 


وإذا مات الابن» ولم يكن له وارث سوى أبويه. كان ثلاأم الثلث» ولآأبيه بقية 
التركة . 

وإذا مات الولدء إذا كان له ولد رأو ولد ولد ) كان لكل واحد من أبويه 
السدس . ( فالمرأة هنا نصيبها مثل نصيب الرجل ) لقوله تعالى دل ولأبويه لكل واحدٍ 
منهما السدس مما ترك إن كان له ولد 4 (النساء: .)١١‏ 

وهكذا يتغير نصيب الزوج ( الأب ) والزوجة (الأم) من حالة إلى أخرى. ومن 
ثم احتاج المسلمون إلى علم الفرائض الذى يحدد أنصبة الورثة فى الحالات اختلفة . 

وكثيرا ما تكون أحوال الوارثين ثما يسهل فيها معرفة أنصبتهم نظرا لتكرارها بين 
الناس؛ كميراث الأم إذا مات زوجها وله ولد فيكون لها الشمن. ولكن حال الوارث 
قد يكون معقداً جداء مثل ميراث الجد: "وقد اختلف الصحابة فى الجد اختلافاً 
طويلاً.'(١2‏ الأمر الذى يتطلب فقه الحال للتمييز بين حالات الأجداد والجدات . 

وقد بعرة الوارت من تدب جرينانا اما وذلك لقول رسول الله عَيْنهُ : "القاتل 
لا يرث .'(') والحكمة من حرمانه هى على الأرجح العقاب والردع, خصوصاً إذا علمنا 
أن الوالد لا يَقْعَل إذا قََل وَلّدمء كما قال رسول الله 2 : "لا يقعل بالولد الوالدٌ ."250 
أى أن قاتلّ ولده يعيش بعد تلك الجريمة؛ فكان أن حرمته الشريعة من نصيبه عقاباً له 
وردعا لغيرو: 

ويحرم الورثة جميعا من الوصية:؛ لقول رسول الله قله : "إن الله قسم لكل 
وارث نصيبه من الميراث» فلا يجوز لوارث وصية ."(4) 


ومن المعلوم أن الإسلام يقرر للمالكين حرية التصرف فى أموالهم بالبيع والشراء 


517-5٠ص راجع نيل الأوطار؛ جة‎ )١( 
711468 (؟) أخرجه ابن ماجه؛ رقم 01/67 وابن خزية ؛ رقم‎ 
أخرجه ابن ماجه ؛ رقم 17/117؟ (4) المرجع السابق.‎ )7( 


١5 


والإنفاق - بغير إسراف - والهبة والوصية» وغير ذلك من التصرفات المشروعة . فإذا 
كان المرء مريضاً مرضاً مخوفاً. أى يُتوقع موثّه؛ فإن أعطى شيئاً من ماله وهو فى هذه 
الحالة اعتبرت وصية: لا عطية؛ وعند موته تخرج من الثلث المخصص للوصايا. 
وبطبيعة الحال يصعب فى أحوال كثيرة معرفة المرض المخوف من المرض غير الخحوف؛ 
ويستدعى الأمر سؤال الأطباء» وتبعاً لإفادة الطبيب يُحكم على عطاياه. 

وكدلله حال لكزاةالشرفة عل الرلادة فى ايام العمل الأختيرةء لأنها تكو 
معرضة للموت» وحال الرجل المشارك فى الحرب» والرجل المسافر فى البحر.(') 

فهذه حالات لأفراد تحتاج إلى فقه ونظر وتدقيق قبل الحكم على تصرفاتهم 
المالية . 

"القوام” : ضابط الإنفاق: 

وأما إنفاق المال فتحكهه قيمة أخلاقية قرآنية ثابتة هى : "القوام' . وأساسها قول 
الله تعالى فى وصف عباد الرحمن ظ والّذين إذَا أنفقوا لم يسرِفُوا ولّم يقثروا وكات بين 
ذلك قَوَامًا 4 (الفرقان: 87 ) لكن "القوام" غير محدّد تحديداً كميًا أو عدديًا عامًا 
بحيث يكون حد الإسراف وحد التقتير محددين لكل مسلم. لان الأفراد يختلفون 
فى الغراء» وفى المسكوليات المالية . ولذلك قد يكون الإنفاق المعيّن إسراقاً لإنسان 
وتقتيراً لآخرء وقواماً لغالث . وربما كان ذلك سبباً لتعدد تعريف الإسراف؛ فيقول 
أحمد إن الإسراف هو ما أخرجه العبد فى الحرام. وقال احمد أيضاً: "لو آن الدنيا 
القمة فوضعها المؤمن فى فى أخيه لم يكن إسرافاً."2'7 وقال ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد رضى الله عنهم إن الإسراف هو: “إنفاق المال فى غير حق ("2 وقال القاضى 
أبو يعلى : إن لم يَخَف المرءُ الفقر لم يكن مسرفاء وإلأأ فهو من السسّرف المنهى عنه. 


)١(‏ انظر : الأم؛ للشافعى ؛ ج4 ص ه" 
(؟) الآداب الشرعية؛ ج" صلا١.‏ ؟ (") الموضع نفسه 
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فهاهنا لدينا القيمة الثابتة» ولدينا الأفراد المتباينون» فكانت النتيجة تباين 
حدود الإسرافء والقوام, والتقعير. لكن هذا التباين ليس نسبية ولا تطورا فى القيمة. 
والمسلم فى أمسّ الحاجة إلى فقه الحال لمعرفة "القوام' بالنسبة لحاله. وبتعبير الشاطبى : 
"يكون التوسط راجعاً إلى الاجتهاد بين الطرفين؛ فيرى الإنسان يعض المباحات 
دبائسية إل عالت داجن قت الإأسراف» اابتركه لذللك ويه من زراء سد من لينن 
ذلك إسرافاً فى حقه -أنه تارك للمباحء ولا يكون كما ظن. فكل أحد فيه فَّقِيهُ 


)١(" نفسه‎ 


١ (‏ ) الموافقات ؛ ج١‏ ص ؟7٠‏ 


١> 


الممتحث السادس 


هل يمكن تطوير العقوبات ؟ 


قهيد: 

تقتضى العدالة أن تتحد العقوبة إذا اتحدت الجربمة. فكل قاتل يجب أن يُقعل» 
وكل شارب خمرلا بد أن يجلد؛ وهكذا فى سائر العقوبات. وهذا هو ما تقتضيه 
الشريعة الإسلامية الغراء: لكن ليس إلى حد العمومية المطلقة للقواعد الهندسية . لأن 
الآثمين وا مجرمين والمخطكين ليسوا متساوين المساواة الكاملة كالمربعات والمثلثات 
والسطجلاتة فإذا تناسينا هذه الحقيقة وأغفلنا الفروق الفردية بين الناس وطبقنا 
عليهم العقوبات تطبيقاً هندسيّاء كُنا لهم ظامين . والظلم محرم فى الإسلام تحرياً 
قاطعاً بانًا . فليس أمامنا سوى مراعاة "أحوال" الأفراد واختلافاتهم عند إصدار الاحكام 
بمعاقبتهم. ولهذا نجد أن عمل القاضى هو "فقه حال" فى جوهره؛ فهو يظلب الشهود 
وينظر فى الوثائق ويقدر الظروف وينشد القرائن» ليتبين حال كل متهم ممن يعرضون 
عليه؛ فيدين هذا ويبرئ ذاك» ويثقل على هذا ويخفف عَن ذاك . 

تباين العقوبة تبعا لتباين أحوال المعاقبين 

يقول الحق تبارك وتعالى طإيا نساء الي من يَأت منكن بقاحشة مُبينَةيُضاعف 
و لور 
صاحا ثؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لَها رزقًا كرا 4 (الاحزاب ؛ )١‏ فالفاحشة لها 
عقوبتها المحددة فى الشريعة؛ وهى عقوبة ثابتة خالدة يستحيل أن يمسها تطوير 


( م4 تطوير الإسلام) حل 


أو تغيير أو إضافة أو نقص» لكن "حالة' نساء النبى -رضى الله عنهن .. متميزة» لأانهن 
أمهات المؤمنين» والقدوة الحسنة لنساء المسلمين» فكان يتحتم عليهن السمو عن 
الدنايا والصغائر» فضلاً عن الكبائر. فإذا حدث أن أتت إحداهن فاحشة مبينة 
ضوعفت لها العقوبة. 

م ب 
تبرج الجَاهية لأوآن 4 ( لايرب . ل 
الي انا انتم قوق شال انماع الي شونا كان سيوف العامة هار 
المسلمين بالخروج من البيوت لأسباب وغايات شرعية» فهو غير مسموح به لنساء النبى 
إلا فى الضرورات )١(.‏ 

وكذلك الأمر فى القنوت لله ورسوله وعمل الصالحات؛ فقواب نساء النبى 
-رضى الله عنهن مضاعف . وهذا هو ما تقتضيه العدالة» طالما كانت العقوبة 

ل ال 
الله عنه قال: "بعثنى رسول الله يله وأبَا مَرئّد والزبير. . قال: انطلقوا حتى تأتوا 
'روضة خاخ" فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبى بلتعة إلى 
الشركين: فادركتاها سير علق بغي ر لهاك حت قال رشول الله يك :.فقلنا +الكناب؟ 
ققالت: ماامسا كعاب فاتكتاهاء فالفمسنا واى يفنا فلم فر كمايا فقلنا: 
ما كذب رسول الله يله لَشُخْرجِنٌ الكتاب أو لنْجَردَنك! فلما رأت الجد أَهُوَت إلى 
حُجزتها - وهى محتجزة بكساء - فأخرجته. فانطلقنا بها إلى رسول الله عَينه . فقال 


)١(‏ لا أعرض هنا لأحكام الشريعة فى مسائل محادثة النساء للرجال الغرباء, أو القرار فى البيوت 
وأحكامه, ولا التبرج » بل أعرض لتباين العقوية تبعا لتباين 'الحال” فقط. 


ا 


عمر: يارسول اللهء قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدَعنى فلآضرب عنقه. فقال 
النبى مَيْلهِ : "ما حَمَلَكَ على ما صنعت ؟ ' قال حاطب: والله ما بى لأ أكون مؤمنا 
بالله ورسوله عَيِتّهِ . أردت أن تكون لى عند القوم يَدّ يُدّفع الله بها عن أهلى ومالى. 
وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال 
النبى َه : "صّدّق! ولا تقولوا له إلا خيراً. وقال مَفّْه : "اليس من أهل بدر؟” ثم قال 
"لعل الله اطّلمٌ على أهل بدر فقال : اعملوا ما شيء شئتمء فقد وَجَبّت لكم الجنة."(١)‏ 

وكان حاطب قد كتب إلى المشركين يقول: إن رسول الله مُه أذّن فى الناس 
بالغزو. ولا أراه يريد غيركم. وقد أحببت أن يكون لى عندكم يد.' ('2 ولغة 
الخطاب لغة مسلم مؤمن بالله ورسوله» ولكنه دون ريب يمثل خيانة عظمى. لكن 
النبى نظر إلى "حال" الجانى فوجده من أهل بدرء وهم الطليعة الأولى المجاهدة المنتصرة 
للدولة الإسلامية الناشئة : فعفا عنه وقبل عذره وقَّدّر له اعترافه بذنبه واعتذاره عنه. 

وهناك قصة أخرى لبدرى آخرء هو قدامة بن مظعونء الذى شرب خمزا فى 
عهد عمر. فطبق عليه عمر الحد» دون نظر إلى حاله وسابقته فى بدر. والظاهر أن عمر 
شعر بالندم» إذ رأى فى منامه من يأمره بمصالحته.("2 وكان عمر شديد التمسك 
بالعدالة» التى لا تعرف الاستثناء . ولكن فقه الحال ليس استثناء؛ بل هو العدالة بأوسع 
معانيها وأعمقهاء لأنه يأخذ لو ا ل ل م 
ابن أبى بَلْتّعة . 

ويقول الشاطبى رحمه الله إنه ثبت فى الشرع العفو عن عثرات ذوى الهيئات : 
"وأن لا يعاملوا معاملة غيرهم؛ ولقد جاء فى الحديث: "أقيلوا ذوى الهيئات 
عثّراتهم . ' وفى حد ينث آخر: ' تَجَافُوًا عن عقوبة ذوى المروءة والصلابح."(؟) والعشرات 


(؟) نفسه؛ الشرح؛ ص١؟6©‏ (") نفسه؛ الشرح. ص5 .م 
(5) سيرة ابن هشام؛ ج؟ ص88" 599 
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.والله أعلم- وقوع بعض الصالحين فى بعض الصغائر كالسائر يعثر فى حجر فيقع فى 
حفرة. وسوف يتضح هذا الفقه أكثر فى الحديث عن فضيلة العفو فيما يلى من 
بحوث هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . وإقالة ذوى الهيئات تتطلب فقه الحال الذى 
يميزهم من غيرهم. ولا يسمح لاحد بالإفلات من العقوبة العادلة بحجة أنه من ذوى 
الهيئات» أو تعمد الخلط بين العئّرات وبين الأعمال المقصودة المديرة . 

إن ذَوى الهيئات هم الصالحون والعلماء وأهل الفضل . وأخطاء الواحد منهم 
أفدح ضرراً من أخطاء غيره» لأنها تتعداه إلى غيره: "ويجرى مجراه كل من عمل 
عملا فَاقْتُدىَ به فيه إن صا حا فصالح, وإن طالحا فطالح.”١١)‏ 

وتكون الجريمة واحدة فيعاقّب البعض بالعقوبة الشرعية المقررة» ولكنها لا تطبق 
على البعض الآخر لافتقاد شرط من شروط تطبيقها. من ذلك مغلاً أن بنى قريظة 
غرضوا على رسول الله قَيَّه بعد أن خانوا المسلمين» ونقضوا عهدهم معهم وانضموا 
إلى المشركين يوم أحد» فكان رسول الله عَيْلَّه يأمر بقتل من أَنْبَت» لأنه يكون قد بلغ 
الحلم, ويسألء» ويعاقب؛ وكان يعفو عمن لم ينبت . فظهور شعر اللحية دليل 
البلوغ .(") 

الحدود: متى تسقط ؟ ومتى لا تسقط ؟ 

والحدود فى الشريعة الإسلامية هى العقوبات: "المقررة حمًا لله تعالى" 
أو المصلحة المجماعة... وهى لا تقبل الإسقاط من الأفراد لان شاع "ناذا 
بلغت الحاكم., وثبتت الجريمة» كان لا مفر من تطبيق الحد؛ فلا شفاعة فى الحدود. 
وقصة فاطمة بنت الأسود المخزومية مثال لذلك» فقد رفض النبى #َيَّْه العفو عنها حين 


(١)الموافقات‏ ؛ ج١ا‏ صلم١٠١1.‏ ص86 
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تشفع لها البعض' 2١‏ لكن أية شبهة سقط الحد؛ وقد حث النبى مه على ذَرَءِ 
الحدود بالشبهات» وقال : "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مَدَقَعا ."(5) 

ومن الشبهات التى تدرأ الحدود: "شبهة الملك فى سرقة الملك المشترك؛ فمن 
سرق مالا" يشعرك فيه مع آخر يدر عنه الحد لأن السرقة هى : أخْدٌ مال الغير خفية. 
ولأنه لم ياخذ مالا خالصاً للغير وإنما أخذه مُتَلْبّساً بماله... ." ... ."ومن الأمثئلة على 
الشبهة : شبهة عدم الثبوت؛ فمن أقر بارتكابه جريمة من جرائم الحدود, ولم يكن ثمة 
دليل إلا إقراره» وجب عليه الحد بالإقرار. فإذا عدل عن إقراره كان العدول شبهة فى 
عدم الثبوت» لاحتمال أن يكون إقراره غير صحيح.» وترتب على قيام هذه الشبهة درء 
الحد."(5) 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كنت عند النبى ييه فججاءه رجل 
فقال: يا رسول الله إِنّى أصّبت حد فَأَقِمّهُ على. قال: ولم يسأله (النبى ) عنه. قال: 
وحّضرت الصلاة فصلَّى مع النبى َيه . فلما قَضَّى النبى الصلاة قام إليه الرجل فقال: . 
يا رسول الله إِنَى أصّبت حدا فأقم فى كتاب الله. قال "أليس قد صليت معنا؟" قال 
نعم. قال: "فَإِن الله قد غفر لك ذنبك" أو قال :'حَدك ."3؟) واستنتج بعض الفقهاء 
من هذا أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المُقّر به. والثانى : أن ذلك 
يختص بالرجل المذكور فى القصة. والثالث: أن الحد يسقط بالتوبة. وقال صاحب 
الهدى: وهذا أصّح المسالك؛ وقوآه بأن الحسنة التى جَاءَّت من اعترافه طوعاً بخشية 
الله وحده تقاوم السيعة التى عملها؛ وسكي اشزره الردع عن العود. وصنيعه 
ذلك دال على ارتداعه. فَنَاسَبُْ رَفْمَ الحد عنه لذلكء والله أعلم ."(0) 


)١(‏ سنن ابن ماجه إرقم /41 78 - ج١7‏ ص 8831م ش ماد رفاك 0 رز 
(؟) نفسه ؛ رقم 06- جاص وقد ضعفه أحمد وابن معين والبخارى 
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يفل 


وهذا يدل على أن الحدود: 

لا تجب - عند بعض الفقهاء - إلا بعد تعيينها والإصرار عليها من المقرين بها. 

وإذا بلغت الحاكمء لا شفاعة فيهاء أى لا يمكن الإعفاء منهاء أو إسقاطها. 

وهى تُدفع بالشبهات» بل يجب ذَرَأها بالشبهات؛ فالشبهة تُسقط الحد قبل أن 
يبلغ الحاكم» وبعده. 

والتوبة سقط الحد . 

رالا ليون لوز الردع: 

وهذه الخصائص سوف تتاكد مع تقدم البحث بإذن الله. 

حدالرنا 

عقوبة الزانى غير المّحْصّن الجلد مائة جلدة» لقول الله تعالى / الزّانية والراني 
َاجَلدُوا كل واحد مَنْهُمَا ماقة مَلدةٍ ولا تَأخدكم بهما ]رق في دين الله إن كسم مون 
الله ايوم الآخر ولد عَذابَهُماطَائفة نامو 4 (الدور: ؟ ) 

والزائى المخصنء والزانية المحصنة» عقوبتهما الرجم حتى الموت؛ وقد أمر 
رسول الله له بالرجم. من ذلك مغلا أن رجلا من قبيلة "أسلم' أَنَى رسول الله يله 
فَرَجم؛ ؛ وكان قد آخحْصّن." )١(‏ وهناك أخبار أخرى تؤكد أن النبى يَيهُ قد أمر برجم 
الزناة الحصنين (5) ٠‏ 

وقصة "ماعز" بن مالك الأسلمى مشهورة. فإنه أَتَى رسول الله َيه فقال: 
يا رسول الله. إِنّى زَنِيتْ! فأعرض عنه النبى ييه لكنه ألْح عليه وردد اعترافه بالزنا 


١١17 فتح البارى؛ رقم 5814 - ج١١ ص‎ )١( 
5415254816 (؟) نفسه؛ رقم‎ 
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أربع مرات . فقال له النبى:" أبك جنون؟ وسال أهله إن كان به جنون. قالوا: 
ما نعلمه إلا فى العقل من صا حينا. فساله النبى َه : فهل احصنت ؟" قال نعم. 
قال "أربت خمرا ؟" قال:.لا: قال "لعلك قَبلْت اوغمرت اواتظترق +" قال 
لا. قال: هل ضاجعتها؟ قال نعم. قال "فهل باشرتها؟ " قال نعم. قال ' هل 
جامعتها؟ قال: نعم. قال" أنكتها؟ قال: نعم. قال :" حتى دخل ذلك منك فى 
ذلك منها؟" قال نعم. قال: "كما يغيب المرُوّد فى المكحلة والرشاء فى البكر؟" قال 
نع قال تدرى ما الونا ©" قال تع قال >" تدع متها خرانا مناياتن الرسل فن 
امزانة ختلؤلاً ".فال تم قال :”ناذا تيد بهذا القول 9 قال تظيرق . فاموية 
رسول الله عَيَْهُ فُرجم(١2.‏ 

اقتبست هذا الحوار كاملاً لما فيه من المباذئْ والتعاليم النبوية الشريفة لإدراك 
'فقه الحال" فى عقوبة الزناء وشروط تطبيقها. 

فإعراض النبى عن ماعز يشير - والله أعلم - إلى أنه كان يفضل لمن زنا أن 
يستتر وأن يتوب؛ وأنه لم يكن يحب لمسلم أن يعترف بجرية الزنا. 

والأسئلة العديدة التى سألها عليه الصلاة والسلام توحى بأنه كان يريد التثبت 
من وقوع الزنا بكل أوصاف الفعل الآثم؛ وأنه ْلَه كان يرجو أن يجد شرطاً غائباً 
أو صفة غير متحققة لكى يبرئه من الزناء ويفتح له الباب للتراجع والنجاة من الرجم . 
وهذا هو المثل الأعلى لفقه الحال فى تقرير عقوبة الزنا . 

وأسعلة النبى يَيْتَّه تبين الشروط العديدة لإيقاع حد الزنا بحق: كالعقل. 
والإحصان. والاعتراف؛ وتكرار الاعتراف» وعدم السّكرء ووقوع الجماع كاملاًء 
ومعرفة الزانى بحرمة الزنا وأن ما أنَّاه محرم. فافعال الزناة تغباين» فيعضها كامل 
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الشروط»؛ وبعضها غير كامل الشروط» ولا يستحق الرجمء وإنما عقوبة تعزيرية يقدرها 
القاضى بعد التحقق من معرفة الفعل الآثم. والزنا كبيرة» فإن كان بذات رحم كان 
فاحشة» وعقوبته أشد. 

فالمردانية فى الزناة تتمثل فى أن هناك مُحْصّنِينَء وهناك غير مُخْصنين. وهناك 
زان عاقل وزان مجنون؛ وهناك من يعترف ويصرهء ومن يعترف ثم يتراجع» ومن 
لا يعترف أصلاً. ثم هناك حالة السّكر وحالة الإفاقة؛ وحالة المعرفة بالخُرمة وحالة الجهل 
بها. وأما الفردانية فى الأفعال أو التباين بينها فقد كشفت عنه المحاورة النبوية مع 
"ماعز ؛ وأعتقد أن الظروف الاجتماعية لا بد أن تُؤخذ فى الحسيان؛ من حيث يسر 
الرواج وعسّرهء ومن حيث التبرج والسّثْره ومن حيث الاختلاط السائب بين الرجال 
والنساء وعدمه. فقد يتحمل المجتمع نصيباً من إثم الزناء لآنه يَيَسَّره بقدر ما يعَسّر 
الزواج! ش 

والمجتمع المسلم يفتح أبواب الزواج ويِيّسّرهء ويغلق أبواب الحرام وَيعَسَره. من 
ذلك مثلاً أن القرآن الكريم أباح نكاح ملك اليمين المؤمنات؛ يقول جل جلاله 9[ ومن 
ْم يَسَْطع مدكُم طَولاً أن يكح الْمُخْصنات الْمؤْمنَات فمن ما مُلَكْت أَيمَانَكُم من 
تتياتكُم الْمُؤْمّات » (النساء:5؟ ) فهذا تيسير للمؤمنين الفقراء.(١)‏ هذا فضلاً عن 
إباحة التَسَرّى بملك اليمين. وهو ما لم يعد له وجود الآن فى المجتمعات المعاصرة؛ بل إن 
بعض بلاد المسلمين» مثل تركيا وتونس» حرفت كفده الروجات» لك يشر تمده 
العشيقات» وذلك ما يعجب السادة الغربيين! هذا التباين فى حال المجتمعات الحديثة 
لابد أن يُوَخْذ فى الحسبان عند تطبيق حَّدّ الزنا؛ خصوصاً مع إباحة الدعارة رسميًا فى 
كثير من بلاد المسلمين» فاين هذا من المجتمع المسلم الحقيقى الذى يتخذ العديد من 
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التدابير الوقائية لمنع وقوع جريمة الزنا؟ ( مثل: منع الخلوة وتحريم التبرج وتيسير الزواج» 
وإباحة التعدد والطلاق... إلخ ). 

ولقد كان رسول الله مُه يكره الرجم. وقد أمر بدرء الحدود بالشبهات؛ وقد 
هنك بالسعراواععيرة خخييرا ين الإجار عن الزناء فد ستيه ناسيب أنه قال 
'بلغنى أن رسول الله َيه قال لرجل من 'أسَلّم' يقال له مزال : يا هزال لو سعرتته 
بردائك لكان خيرا لك 2١7".‏ وكان الصحابة الكبار ينصحون الزتاة الذين يعترفون 
بالزنا بالتوبة والستر. حدث هذا لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما . قال أبو بكر لرجل : 
"فتب إلى الله واستتر بستر الله؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده" . وقال له عمر مثل 
قول أبى بكر.(') 

ومعلوم أن الإسلام يجعل إثبات الزنا بشهود عسيراً جد . فلابد من وجود أربعة 
شهداءء فإن كانوا أقل من ذلك كانوا قَدَفّة للمحصنات والحصنين؛ ويُقام عليهم حدً 
القّذف. ولا يكفى أن يروا رجلاً ينام إلى جوار امرأة أو فى فراشهاء بل لا بد من رؤية 
الفعل نفسه! وهذا يجعل إثبات الزنا بشهادة الشهود شبه مستحيل» ويؤكد أن الغاية 
من حد الزنا هى الردع كما قال كبار العلماء. 

وكراهية لتطبيق حد الزنا وجدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يُلَقَّن امرأة 
اتهمها زوجها بالزنا بكلام من شأنه أن يدرأ عنها الحد؛ لكنها أَبَتْ وأصرت على 
الافترافان قامر اجا حك ا 

والإحصان شرط الرجم الأساسى . ولكن متى يتحقق الإحصان؟ 

هل مجرد عقد الزواج - دون دخول - يحقق الإحصان؟ 

وإذا دخل الرجل بزوجته لكنه لم يصبّها لسبب أو آخرء هل يصير محصنا ؟ 
١‏ ) موطأ مالك -41 كتاب الحدود؛ رقم + ص 017 ظ 
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وإذا تزوج الحر أمة , هل تُحصنه؟ 

وإذا تزوج كتابية» هل تُخْصنه؟ 

هذه الشروط تجعل أحوال الزناة متباينة وتُوجب “فقه الحال” قبل تقرير العقوبة . 

ولكن إذا بلغ الأمر الحاكم أو السلطان» وثبت الزنا» كان تطبيق الحد ضربة 
لازب . وقصة العسيف (أى الأجير) الذى زئى بامرأة مستأجره ثابتة. وقد أراد والد 
العسيف أن يفتدى ولده بمائة شاة وبجارية» فأبى رسول الله عَيْْهِ ه وجلد الزانى مائة» 
وَعَرَيّه' عام واعترفت المرأة بجريمتها فَأَمّرَ برّجمها.(١)‏ 

وحتى المريض الذى ثبت عليه الزناء وبلغ الحاكم» يجب أن يقام عليه الحدء 
ولكن مع التخفيف عنه فى الجلد بحيث يكون جلداً شكليًا. وهذا هما فعله 
صاحب الشريعة:» الرؤوف بالمؤمنين حتى لو كانوا زناة» وقد قال ييه فى شأن جلد 
مريض: " خذوا له مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة."(25 وانتظار شفاء المريض 
أفضل؛ فهذا ما فعله على بن أبى طالب واستحسنه النبى؛ فإ آمَةَ زَنَسْ» فأمره النبى 
بان بل ها لكوع د رلداسيد وقاني فد [ن علد قا اذ تكلا “لم يجللغا. 
وذكر ذلك للنبى مله فقال له: "أحسنت ."250 

وهكذا نرى أن مجال "فقه الحال' واسع فى تطبيق عقوبة الزنا. وليس هناك 
أدنى سبب للخوف من تقنين عقوبة الرجمء لأنها لا تكاد تطبق إلا بالاعتراف» 
وتكراره والإصرار عليه؛ ثم إذا شرع فى الرجم» فهرب الجانى عد ذلك تراجعا عن 
اعترافهء وَكُفْ عنه . أما إنكار الرجم لعدم وروده فى القرآن الكريم فنزق علمى وجسارة 
على رَسسَول الله يفيه . (؟) فالرجم ثابت؛ ويجب أن يحرم ويؤكد فى قوانين البلاد 
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المسلمة. فمن زنى وهو محصنء وأعلن ذلك للحاكم وأصر عليه حتى آخر لحظة 
فذلك شأنه وقد اختاره لنفسه. ومن أراد النجاة من الرجم فالابواب مفتوحة أمامه 

وبهذا نجد أن فقه الحال" يزودنا منهج علمى شرعى إسلامى للتصدى للتهجم 
على الإسلام من قبل الأوربيين الذين استحلوا الزنا واللواط؛ ويريدوننا أن نسايرهم إلى 
الضيض الذى هبطوا إليه. وهم يتوسلون إلى ذلك بالطعن فى عقوبة الرجم 
ويصفونها بالوحشية» وهى عندهم فى الإنجيل(' ) لكنهم نبذوا معظم تعاليم الإنخيل 
والتوراة» وأطلقوا العنان للشهوات, وأَحَلُوا كل صُنوف الفحشاءء من بمّاء وزنا ولواط 
وسحاق» وهو ما سمّاه أحدهم "إباحة الاستباحة" ("2. فلم تعد هناك ممارسة جنسية 
محرمة باستثناء الاغتصاب» والزنا بالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. 

وصفوة القول إذن إن عقوبة الزنا ثابتة مطلقة خالدة لا يمكن أن يمسها تطوير 
أو تعديل أو تغيير. ولكن تباين الزناة» وتباين الأفعال» وتباين الظروف الاجتماعية 

وذكر القرطبى أن رجلا لعب بصبى -يعنى مارس معه اللواط- فضربه الوالى 
ثلاثمائة سوطء "فلم يغير ذلك "مالك" حين بلغه." وهى الحد والتعزير. وعقوبة الزنا. 
مائة جلدة. فيكون التعزير مائتان. ترى ماذا فعل ذلك المجرم بالصبى الصغير حتى 
يستحق مضاعفة الحد؟!(") 

حد السرقة 

عقوبة السرقة قررتها الآية الكريمة القائلة «( والسارق والسَارقَة فَاقْطعوا أيديهما 
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جزاء بما كسبا نكالا من اللّه 4 ر المائدة ) وهى شريعة إلهية ئابتة خالدة لا يجوز 
بحال تغييرها أو تطويرها أو استبدال عقوبة أخرى بها؛ ورد آية قرآنية يخرج المسلم 
من الملة» قولاً واتخيدا ومنذ أن هجر المسلموت هذه الشريعة الإلهية وهم يعانوك 
الأمرّين من ظواهر السرقة والاغتصاب والانتهاب المتفشية فى البلاد والتى تكلف الناس 
الكثير من القتلى والجرحى وتذيع الهلع وتنشر الذعر والخنوف والقلق. فالسرقة ليست 
مجرد فقمدان لمال» بل هى فقدان للأآمن» وتبديد للأنفس والدماء» ومصدر رهيب 
للاعتداءات والجروح والإصابات. . والمال والحياة والأمن قيم أساسية لحياة البشر 
الاجتماعية السعيدة المغمرة . وكان جهل الشاعر بهذه الحقائق هو الذى سوغ له أن 
يقول: 

يد بخمس معين عَمنْجَد ديت ما الها قُطِعت فى ربع دينار؟ 

إنها لا تقطع فى ربع دينار فقطء بل فى الأمن الذى تبدده. والأرواح التى 
تزهقهاء والإصابات والجروح التى تفضى إليها . 

والسّرقة تُعَرّف بأنها: الأخذ خفية؛ وفى الشرع هى: أخذ شىء خقية ليس 
للآخذ أخذه» من حرز مثله ,00 وقال بعض العلماء إنه لا قطع إلا فيما سرق من 
جوز والمعمعبزافئ محديد الحرز عرف البلد (') ومن البدهى أن يكون الحرز 20 
السرقة . 

وقال رسول الله يله : لا قَطْع فى ثمرولا كَثْر. ' زوهو جمار النخل) فأعفى 
هؤلاء الذين مدو ن أيديهم إلى ثمار البساتين والزروع من القطع؛ فنظراً لعفاهة 


ما يؤخذء» تكفى معاقبتهم بعقوبة تعزيرية. فالحديث هنا يخصص عام القرآن( 0 
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ولفقه الحال هنا دوره ذ فى النظر فى حال السارق» وهل سرق لياكل فقطء أم 
ليتاجر فى المسروقات . وقد سئل النبى عله عن سرقة الثمار فقال: "ما أخذ فى 
أكمامه فَاحتمل» فثمنه ومثله معه. وما حمل من الجرين ففيه القطعء إذا بلغ ثمن 
امجن. وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. ا ا 
أن يظهر) . وليس عليه فى الأكل قطع. ولا غرامة مالية؛ ولكنه آثم أيضأء ويستحق 
المرييح والزجي ااام جاده ماعب الخيرة وقد نهى النبى عن ذلك مهما كان 
الشىء تافها. 

وحال الحرز أيضاً موضوع لفقه الحال؛ فالحرز يحدده عرف امجتمع؛ وهو متغير 
1 إقليم إلى آخر. وقد يؤدى كسر الحرز إلى أضرار وخسائر 
جسيمة؛ وقد ينهض امالك للدفاع عن ماله فيجرّح أو يَقَغَلء » فتكون عقوية اللص 
شاملة لكل الجرائم التى ارتكبهاء لا للسرقة وحدها. وقد يقَْثَل اللصء ولا تكون على 
المالك تبعة . | 

وكسائر الحدود يجب درء هذا الحد بالشبهات. ولقد حاول النبى يَِلْهُ تلقين 
لص حجة أو شبهة ليفلت من الحد» لكن اللص أَبَى إلا أن تطبق عليه العقوبة.(؟) 

وكسائر الحدود أيضاً لا يطبق حد السرقة فى أثناء الغزو. وقد قال رسول الله مله 
فى رجل سرق ناقة فى أثناء الغزو: "لا تقطع الأيدى فى الغزاة."("2 وهذا هو فقه 
الحال الذى ينظر فى أحوال الأفراد» والظروف التى تقع فيها الآثام, ويأخذها فى 
اعتباره عند تقدير العقوية وهذا ليس تطويرا للعقوبة. 

حدالخمر 

حرم القرآن الكريم الخمرء وبين النبى عله العقوبة وطبقها. وفقه الحال فى 
تطبيقها مثال ساطع الوضوح. 
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قال تعالى بويا أيها الذين آمنوا إِنّما اْخمْرٌ واليّسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشَيّطان فاجْسبوه لعلكُم تفقلحون ) ر المائدة : ) فهذه شريعة إلهية خالدة 
لا يئالها التغيير أو التحديث . فكل مسلم يشرب خمراً إنما يرتكب كبيرة من الكبائر . 
ولو أن المسلمين جميعاً شربوا الخمر -لا قدر الله - ما تغير هذا التحريم يم القاطع للخمر. 
وأما العقوبة الحديّة لشارب الخمر فقد بيّنها رسول الله عله من السائث 
ابن يزيد قال: "كنا نُوْتَى بالشارب على عهد رسول الله ييه وإمرة أبى بكر قصدرا 
من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إرة عمره فجاه 
أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا ( يعنى بعض شاربى الدمر) جلّد ثمانين نين. 2١(‏ وقال 
الطحاوى: "جاءت الاخبار متواترة عن أن النبى قَفّهُ لم يسن فى الخمر شيكاً.' وأن 
النبى يَيِهُ أتى برجل شرب الخمر فقال للناس: "اضربوه. ' فمنهم من ضربه بالنعال 
ومنهم من ضرهه بالعصاء ومنهم من ضربه ا جريد» شم أخذ رصول الله له ترام رن 
بد و "(20 وعن ابن عباس رضى الله عنهما : "أن رسول الله يله لم يوقت فى 
الخمر حدً. وانخرج الابقا من وجه ار "عن ابن عباس: ما ضرب رسول الله عله 
فى الخمر إلا أخيرا أ. ولقد غزا تبوك» فغشى حجرته من الليل سكران." فقال: ليقم 
إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله . "(5) ويذكّر أن عمر-رضى الله عنه 
كان: "إذا أتىّ بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلده أربعين. 0 
رضى الله عنه جلد أربعين وثمانين. . وقال: المازرى: لو فهم الصحابة أن ن النبى عله 
ل ل ل 


أنه ضرب فيه باجتهاده فى حق من ضربه . :)2 
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فهذه صورة واضحة لفقه الحال فى عقوبة شارب الخمر. فهى متباينة تبعاً لتباين 
الشاربين. وقد شهد الصحابة رضى ضى الله عنهم تطبيقات النبى لهاء وكيف أنه راعى 
أحوال الشاربين» فاتبعوه. وخففوا أو شددوا ع لحال الجانى . فهناك من يشرب فقط؛ 
وهناك من يشرب, ويعّاقب» ويعود, وهناك من يشرب ويسبّحل شرب الخمر. ولقد 
كتب يزيد بن أبى سفيان إلى أمير اللؤمنين عمر بن الخطاب عن جماعة شربوا الخمره 
واستحأوها مُسْمَشْهدين بقول الله تعالى فإ ليس على اذين آمَنُوا وَعَمنُوا الصناحخَات 
جناح فيما طَعمُوا ذا ما انَأ وآمُوا وَعَمنُوا الصّالخَات » (المائدة : 937 ) والآية الكريمة 
تنفى الإثئم عما حدث قبل الإسلام من مطاعم حرام. والاستشهاد بها على استحلال 
الشمر ينا وشاع تنيع جد . . فشاور عمر الصحابة فى شأنهم. قال على رضى الله 
عنه: "أرى أنهم قد شرَعوا فى الله ما لم يأذن الله فيه. 0 
فقد أحَلُوا ما حرم الله. . وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين. '١')وهذ‏ 
مجموع جلدات الحد وجلدات أخرى لا 0 
بمسلم. وشرب الخمر كبيرة» لكنه فى نهار رمضان فاحشة! 

فحد الخمر لا يطبق تطبيقا آلا دون مراعاة لحال الشاربين. ولذلك وجدنا مقدار 
العقوبة يتباين من حالة إلى أخرى» مع ثبات الحد وعقوبته لشبات الآية الكريمة 
وخلودها الإيدى. 

ويؤجل تطبيق حد الخمر لعارض. وقد رأينا كيف دخل سكران على النبى فى 
حجرته, فلم يقم عليه الحد نظراً لحال الغزو. وتبعاً لهذه السّمة الكريمة كتب عمر إلى 
الناس: "أن لا يَجَلدَنٌ أميرٌ جيش ولا سريّة» رجلا ل ار و 
يقطع الدرب قافلاء لغلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار ."250 و 
. أبى محجن يوم القادسية مثال لتاجيل الحد لعارض الحرب والغزو. 


)١(‏ ابن قدامة ؛ المغنى ؛ جم ص 44 (") الموضع السابق. 
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لكن فقه الحال فى تطبيق عقوبة شرب الخدمرء تخفيفاً وتشديداء فُهم خطا على 
أنه ينفى وجود حد الخمر صلا ! هذا ما زعمه كاتب علمانى كان سفيرأً لمصر فى 
الجزائر. فطاما أن الحد ليس منصوصاً عليه فى القرآن» وطلما أن تطبيقه تباين من حال 
إلى حال؛ فهو عنده ليس بحد أصلا ! وهذا فى الحقيقة مثال لإنكار بيان السنة النبوية 
لأحكام القرآن» فضلا عن أنه فَهْمِ مغرض متحيز للتشكيك فى هذا الحد فى شريعة 
الإسلام» وهو الحد الذى أنقذ أمتنا من كارثة الإدمان. 

حد القذف 


ساس ضام 


قال الله تعالى طوالِّين يمون الْمحْصَات ثم لم يأتوا بأربعة شهَداء فاجلدوهم 
تَمَانِينَ جلْدةَ ولا تقبلُوا لهم شهادة أبدا وأولَئك هم الْقَاسِقُونَ ‏ إلا الذين تابوا من بعد 
َلك وََصلّحُوا قن الله عَفُور رّحيم 4 (النور:4» ه). 


ممه 


كما يشمل الرجال: "وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال 
حكم قذف المحصنة من النساء 2١0".‏ فهذا هو الثابت المطلق فى هذه العقوبة . 

لكن تطبيق هذا الحد مشروط بشروط؛ يقول القرطبى رحمه الله: للقذف 
شروط عند العلماء تسعة: شرطان فى القاذف» وهما: العقل والبلوغ . لأنهما أصل 
التكليفء إذ' التكليف ساقط بدونهما. وشرطان فى الشىء المقذوف به. وهما: أن 
يقذف بوطء يلزمه فيهالحد وهو الزنا واللواط- أو أن ينفيه من أبيه دود سائر 
المعاصى . وخمسة فى المقذوف» وهى : العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن 
الفاحشة الى رُمىّ بهاء كان عفيفاً من غيرها أم لا."(") 


١م١ص‎ ١١ج‎ 0 د در اك‎ 1١) 
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والشروط مجال واسع من مجالات فقه الحال. إِذْ يتحتم على القاضى قبل أن 
يحكم بالقذف أن يتحرى حال الجانى لمعرفة توفر الشروط التسعة فيه وفيمن قذفه, 
وبماذا قذفه. 

وهناك قذف من نوع مختلف هو قذف الأزواج مع عدم وجود الشهود. قال 
الله تعالى ول وَالّين يموت أَزوَاجهم ولَم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فَشْهَادةَ أحدهم 
ربع شَهَادَات باللّه إن أن السّادقِينَ » والخامسة أن لُعنت الله عليه إن كان من 
الْكَاذبِين 4 (النور:5» '). وتستطيع الزوجة أن تدفع عن نفسها التهمة بنفسها. قال 
تعالى «[ ويدراً نا الْعَدَاب أن تشهد أَربعْ شَهَادَات بالله إِنّهِ َن الْكَابِينَ » والخامسة 
أن عضب الله عليها إن كان من الصّادقين4 (النور:28 9). فهذه حالة مختلفة كل 
الاختلاف عن حالات القذف بين غير الأزواج. 

وعقوبة الجلد لا بد أن تطبق» مع أذ حالة الشخص المدان فى الاعتبار من 
خنيث الصحة والمزرض» فضلا عن تحقق الشروط التسعة التى ذكرها العلماء. كما أن 
إرجاء إيقاع الجلد وارد إذا وُجدت ظروف تتطلب ذلك» شانه شان الإرجاء للعقوبات 
فى حد الزنا وحد السرقة؛ فإذا زالت الموانع وتهيأت الظروفء أمكن إيقاع الحد» وهذا 
يبين أنه لاا يخضع للتبديل أو التطوير. 

حدالحرابة 

يقول الحق تبارك وتعالى 9إِنمَا جزاء الّذين يحاربِونَ الله ورسوله ويسعون في 
الأرْض فسادا أن يقَْلُوا أو يصأبُوا أو تَقَطُعَ أيديهم وأرجلهم مَنْ خلاف أو ينفوا من 
الأرض © ( المائدة :5 ( 

و"انحاربة" لفظ مشترك يتسع لافعال عديدة؛ و"السعى فى الأرض فسادا” تعبير 
واسع يمكن أن ينطبق على أفعال كثيرة. والمحاربون هم قطاع الطرق الذين يبتغون 


رع اك لطي الإسلام) ١60‏ 
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سلب الناس أموالهمء ولا يتورعون عن القتل والجرح والتخويف والترويع لضحاياهم . 
وتلك مجموعة جرائم كبرى. وتزداد الخطورة إذا جمع أحدهم جماعة من المجرمين 
ابتغاء المحاربة. وربما تقع المحاربة فى داخل المدينة أو القرية: والأغلب أن تقع خارج 
العمران؛ ولذلك قيل إن ا محاربين قطاع طرق . 

وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآية الكريمة نزلت فى الكفار؛ وقال بعضهم إنها 
نزلت فى كل من يقطع الطريق أو يقوم بالمحاربة والفساد فى الأرض .* ' ' وهذا هو 
الأرجح؛ والواقع أن بعض قطاع الطرق مسلمون وبعضهم غير مسلمين. وقد طبقت 
هذه العقوية على هؤلاء وأولئك . 

وينص القرآن الكريم على أن التوبة قبل القبض على الخاربين تعفيهم من العقوبة؛ 
فنيقول جل جلاله « إِلأَ الّذِينَ تابوا من قَبلٍ أن تقدروا عَلَيِهم فَاعَلَمُوا أن الله عْفُور 
رحيم 4 ( المائدة: 4]) والتوبة تحتاج إلى أدلة تشبتها؛ وأحسب أن مرور مدة زمنية 
طويلة نسبيًا شرط للاقتناع بتوبة امحارب» ولا يجوز أن يأتى بعد أسبوع أو شهر من 
ارتكاب جريعته ويزعم أنه قد تاب وأناب ويطلب المغفرة والرحمة!(") 

ومن الجلى أن فقه الحال مهم جد فى تطبيق هذه العقوبة. لأن أفعال امحاربين 
عديدة: من القعل الفردى والجماعى» والسرقة بالإكراه» واغتصاب النساءء والتخويف 
والترويع لأغراض كثيرة شريرة؛ وا محاربة قد تقع داخل المدن والقرى أو خارجها. ويميل 
الفقهاء هذه الأيام إلى توسيع دائرة ا محاربة والفساد فى الأرض لكى تدخل فيها أعمال 
حديثة. وترغب بعض الحكومات فى هذا التوسيع بسبب شدة عقوبة المحاربة» مع أنها 
ترفض تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا كاملاً! وهذا يضاعف من أهمية فقه الحال 
للعدالة . 
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حدالردة 

الإبمان بالله الخالق المدبرء الواحد الأحد» هو جوهر الدين. وإهدار الإيمان - من 
ثم -- هو أكبر الكبائر. ومن البدهى أن تكون عقوبة.الردة عن الإسلام هى القتل . قال 
ساي و برذ سكم عد ديد فب وو كافرفأونك حبطت تا فيال 
والآخرة وأُولّتك أصحاب ارك (البقرة:11؟) وقال جل شانه: فإيا أيها الْذين آمَنوا 
كع جه قسوق أن ال ويه يسنو أل على الس أعة 
على الكافرين ‏ ( المائدة: 54 ) وبينت السّنة المطهرة حكم المرتد فى الدنياء فقال 
النبى مله : "مَنْ يدل دينه فاقتلوه." 2١(‏ وقال أيضاً: "لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى؛ والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة" (") 

فذلك حدٌ شرعى ثابت مطلق. فقد أثبتت السّنة عقوبة المرتد فى الدنيا؛ وبين 
القرآن عقابه فى الدزيا والآخرة: من حبوط العملء والمصير إلى النار. لكن بعض 
الكتاب المعاصرين أرادوا مجاراة الغرب الذى تحلل من كل دين» بزعم حق كل إنسان 
فى حرية الإيمان والكفرء والانتقال من دين إلى دين ( كما تنص على ذلك مواثيق الأثم 
المتحدة ) فُأنكروا السّة العى قررت قعل المرتد حداء وقالوا إن المرتد ليس عليه عقوبة 
دنيوية! وللأسف» تورط فى هذا الزعم البساطل بعض الكتاب المعدودين من 
الإسلاميين» تحت ضغط الحكومات والأحزاب العلمانية» وآخر من قال بذلك جمال 
البئنا - شقيق الإمسام الشهيد حسن البنا ‏ فى جريدة االحياة الدولية يوم 
. ويسعند هؤلاء الكتاب إلى قول الله تعالى ذل فَمَن شاء فَليؤمن 
ومن شاءً فَلْكْمر (الكهف :19 ) وهذه الآية لا تنفى حل الردة» بل تقرر أن الإيمان 
والكفر يكونان بإرادة العبد الحرة ومشيكته؛ ومن ثم كان مسئولاً عنهما: فمن آمن 


)١(‏ أخرجه البخارى ١١‏ ) متفق عليه 
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كان له الأجر الحسن عند ربه؛ ومن كفر فجزاؤه نار جنهم, كما تقرر الآية نفسها بقوله 
تعالى : د إِنًا أعمَدَنا للظَلمين نارًا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيئُوا يغاتُوا بماء كالمهل 
يشوي الوجوه بئس الشّراب وساءت مرتفقا » وهذا هو العقاب المناسبء أعنى القتل» 
لأن إهدار أعظم قيمة لابد أن تكون عقوبته أشد العقوبات. 

ولقد طور الغربيون فكرهم.» فاعتنقوا المادية والإلمحاد. وهو ليس بتطوير 
وعدت ب يداي نكري . فالإالحاد معروف منذ القدم , ولا جديد فيه, ولا يمكن 
أن يمثل تحديثاً ا واتطويرا للعقائد . وقد كانت له نتائج مخربة بدن السخريب . وقد 
وصف برزنسكى القرن العشرين بأنه قرن المذابح المليونية؛ وأَحصّى القتلى فبلغوا ١7١‏ 
مليون قتيل.(١2‏ ولذلك ارتفع المد الدينى فى العالم كله فى الربع الأخير من ذلك 
القرن الدامى» وخصوصاً فى العالم الإسلامى . 

فالعقيدةالإسلامية راسخة وطيدة» حمطا احير ويا تطرد 
اللهم إلا إضافة البراهين العلمية الحديثة على صدق الإيمان وصحته وهوما ع 
الإعجاز العلمى فى القرآن الكزيم» وهو مبحث جديد فى علم التوحيد يثبت أنه لم 
يكن فى طاقة البشر فى عهد النبوة أن يأتوا بالحقائق الكونية والعلمية التى جاءت فى 
بعض الآيات القرآنية . 

حد البَغى 

تطبيق هذا الحد يحتاج إلى فقه الحال ربما أكثر من أى حد آخر. والمقصود 
بالبغى هو اعتداء فئة مؤمنة على فئة مؤمنة أخرى . والواجب هو قتال البغْاة حتى 
يرتدعوا. وفى هذا يقول الحق تبارك وتعالى «إ وإن طائفتان من المؤمنين اقعتلوا 
فأصلحوا بينهمَا إن بَعْت إِحَداهمًا على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمْر الله . 
إن فاءت فأصلحوا بيتهما بالعدل وأقْسطوا إِنَّ اللّه يحب الْمُقسطين 4 ( الحجرات:4). 
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وهذه العقوبة الحديّة الثابتة الخالدة تثير الكثير من الاسئلة التى يجيب عنها فقه 
الخال بفحص الخحالات المختلفة : 

كبن م3 الطلائقة المؤمنة الباغيّة ؟” 
"وهل هذا الاقعتال "داخلى" - أعنى فى داخل دار الإسلام» أو هو بين دار 
الإسلام ودولة أخرى معادية ؟ 

"وما وَضْفُ الطائفة المؤمنة الأخرى المبّغَى عليها؟ هل هى حاكمة فى دار الإسلام 
أو محكومة ؟" 

"زغل وكون العتلطاة اغا ايان" 

"ومن ذا الذى يقوم بالإصلاح بين الطائفتين؟ وغل أ اساي يسح 

"وما القوة التى تتكفل بقتال الباغى؟” 

"وهل الآمرون بالمعروف بِغَاة ؟”(١)‏ 

وإذا تذكرنا أن "دار الإسلام' بالأوصاف الفقهية الموروثة لم يعد لها وجود 
اليوم» وقد حلت محلها ده دولة؛ أدركنا أن تطبيق هذا الحد يحتاج إلى فقه جديدء 
لبيان إمكان تطبيقه من عدمه. والأرجح أن نجد أن البغى يقع من جانب الحكام 
العلمانيين على شعوبهم المؤمنة» وأن الفغة القادرة على الإصلاحء وعلى قتال الفغة 
اقيم قر مرجرهة فى اياتذرلة فس حاننا. 

وإن تطبيق هذه العقوبة يحتاج إلى : تسليم الطرفين بأنهما فعتان مؤمنتان؛ وإلى 
وجود فئة مؤهلة للإصلاح ثم القتال؛ وإلى التسليم بأن المرجعية هى القرآن والسمة؛ 
وهذه الشروط - للأسف - غير متوفرة اليوم . 


)١(‏ انظر كتابنا: “الإسلام والقعال" ؛ نشر دار الشرق الأوسط بالقاهرة ص 58 حيث عرضت 
مسألة البغاة تفصيلا. 
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القصاص 

يقول الحق تبارك وتعالى :يا أيها اْذين آمنوا كتب عَلَيْكُمْ القصاص في الْقتلى 
الحر بالحر والعبد بالمبد والأنئئ بالأننئ فمن عفي له من أخيه شيء فَاتباعٌ بالمعروف 
وأداء إِليّه بإحسان ذلك تخفيف من رَبَكُم ورحمة فَمن اعتدئ بعد ذلك فَلَهُ عدَاب أليم 
* ولكم في القصاص حَيَاةً يا أولي الألبِاب لَعلّكُمْ شّقُون » (البقرة: 31/8 )2 
فالقصاص قاعدة ثابتة» والقاتل يقغَلء عقوبة مطلقة لا يمكن تطويرها أو تغييرها؛ ومن 
يجسر على ذلك فقد خرج من دين الإسلام. وفى العالم الآن حملة شديدة ضد 
القصاص! 

لكن بعض القَثَلّة لا يقتّلون بسبب عدم تحقق شروط معينة فى الجريمة. فقد 
يكون القعل خطأ لا عمداً؛ وتكون العقوبة هى الدية. وقد يعفُّو ولىُ المقعول بمقابل 
أو بدون مقابل. ولهذا تتغير العقوبة فتحل الدية محل القصاص. 

والدية ذاتها تغلظ وتخفف يسبب اختلاف مكان الجريمة وزمانهاء وحال 
المقتول. فيذكرابن قدامة: "أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء: إذا قَتَل فى الحَرم» والأشهر 
الحرم؛ وإذا قَعَلَّ مُحْرماً. . فآما إن قَغَلَ ذا رحمء فقال أبو بكر: تغلظ ديته. وقال 
القاضى : ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ. وقال أصحاب الشافعى : تغلظ بالحرم ) 
والأشهر الحُرم , وذى الرّحم المحْرم.' وقال بعض الحنابلة: "تغلظ لكل واحد من 
الحرمات ثلث الدية. فإذا اجتمعت الخُرمات الثلاث وجبت ديتان." وعن ابن عباس أن 
رجلا قَتَلَ رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام» فقال: ديته اثنا عشر ألفأ. وللشهر 
الحرام أربعة آلاف (- ثلث الدية ) وللبلد الحرام أربعة آلاف.' وهذا حكم ظاهرء ولم 
ينكره أحد : "فقبت إجماعا )1١".‏ 


)١ 2‏ ابن قدامة ؛ المغنى ؛ جلا ص7 لال , ارش 4 ١‏ 
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توفي تنما التمير نف ازنك وجري جايك اقمواكياة 
دين إحدى ثلاث... أن يُقتل ( القاتل )» أو يعفوء أو يا أخذ الدية."١١)‏ 

ودية شبه العمد تختلف عن دية الخطأ؛ ورعاة الأبقار يؤدون الدية من الأبقار» 
ورعاة الأغنام يؤدونها من الأغنام.( ' ) فهذه متغيرات» مع ثبات المبدأء وهو: القصاص 
أو الدية» لأن دم المسلم لا يجوز بحال أن يضيع أو يذهب مَدراً . وهذا كله يحتاج إلى 
فقه الحال. 

ولقد قَضى رسول الله ( بدية القتل الخطأ على العاقلة وهم أهل القاتل. فهنا 
القاتلٌ لا يَُقكّل ولا يتحمل الدية وحده؛ بل يتحتم أن يتعاون معه أهله: "من الأخوة 
وَبّنيهم» ثم أعمامٌ الأب ثم بنيهم» ثم أعمامٌ الجد ثم بنيهم» كذلك أبداً. "250 

وتبيح الشريعة لول الدّم قَثْلَ القاتل قصاصا. 

وتبيح للطبيب جرح المريض لعلاجه؛ وقد يؤدى الجرح إلى موته. ولا يكون 
الطبيب بذثلك قاتلاً» إلا إذا كانت وفاة المريض بإهمال منه وتقصير أو جهل. 

وتبيح للآب أن يضرب أولاده لتربيتهم . 

فهذه المتغيرات لا تعنى بحال تغيراً أو تطويرا فى المبدأ الأصلى, وهو الذى يحرم 
القتل؛ والجرح؛ والضرب» ويعاقب عليه بالقصاص أو الدية. 

والجروح والشجاج درجات متفاوتة» الأمر الذى أَدّى إلى تخصّص البعض فى 
فقه الشجاج لتحديد خطورة كل جرح. وتبعاً لذلك تحديد مقدار الدية: 

فدية "الدامية" بعير؛ (وهى التى تُدمى الجلد ) . 
)١(‏ ابن ماجه؛ حديث رقم 517 5؟ ؛ ج27 ص5 لام 


(7) نفسه؛ حديث رقم 7511 ؛ ورقم 757 جا ص 61/17 ص 818 
(") ابن قدامة ؛ المغنى ؛ جلا ص /0ال8م/ا 
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ودية "الباضعة" بعيران؛ ( وهى التى تشق اللحم ) . 

ودية "المتلاحمة" ثلاثة أبعرة؛ ( وهى التى أخذت فى اللحم ). 

ودية "السمحاق" الأففخة اندر زوع لفن تبلغ الام الرقنيق يون اللجم 
والعظم ) . 

ودية "الموضّحة" خمسة من الإبل؛ ( وهى التى توضح العظمء أى تكشفه). 

ل ا 

وحدد النبى عَلْلَهُ يَيْلّهُ ديات أعضاء البدن: 

فدية العين خمسون 

ودية اليد خمسون 

ودية الرجل خمسون 

. ودية الأصبع عشر.... إلخ (") 

كغازة البميج 

- والكفارات عقوبات. وسنجد فيها الثابت الخالد» والفردانى المتغيرء لأن 
الشريعة تأخذ حالة المسلم المعاقب فى الحسبان» حتى لا يكلف ما لا يطية يقء فَيَظلَم؛ 
والظلم محرم فى الإسلام تحرعاً بانّا قاطعاً. 

- قال تعالى لا يَُاحَدَكمٌ الله بل في يمانم ولكن يُؤَاخذكُم بما عفدم 
لأيْمَان فكََارئهُطَام عَشَرَة مُساكينَ من أوْسْط ما تُطَْمُون أَهليكُم أو كسوتهم أو 
تحريرٌ رقبة فمن لم يْجَدْ فصيامٌ ثلاثة يام ذلك كَفَارة يمانكُمَ إذا حلفم واحفظوا 
أيماتكم 4 (المائدة : )2 


(١)ابن‏ رشد؛ بداية المجتهد؛ ج"؟ ص4 45 
(؟١)نفسه؛اج؟‏ ص4 56 
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- قال ابن عباس: "كان الرجل يقوت أهُله قوت فيه سّعة» وكان الرجل يقُوتْ 
أهْله قُوتأ فيه شدة» فنزلت بإ من أوسط ما تطعمون أهليكم ‏ . 

ويقول الشافعى: "ويجزئ فى كفارة اليمين مد بد النبى يله من حنطة. 
ولا يجزئ أن يكون دقيقاً ولا سويقاً. وإن كان أهل بلد يققتاتون الذرة أو الأرز أو العمر 
أو الزبيب» أَجْرَا (من كل جنس واحد من هذا ) مد مد النبى يله" . 

ثم يضيف الشافعئ قائلاً؛ "والكفارات بالدايلة؛ وبتجُدء ومضر: والقيروان: 
والبلدان كلها سواء. وما فرض الله عز وجل على العباد فرضيّن فى شىء واحد قط ." 
فهذا هو الجانب الثابت المطلق فى شريعة الكفارات وفى كل فرض فرضه عليهم, 
لا يتغير بتغير المكان أو الزمان . ش 

لكن الشافعى ينتقل بعد ذلك إلى تفصيل المتغيرات فيقول: 'وَما يقتات أهلٌ 
البلدان من شىء أَجْرَآَهُم منه مد ويجزئ أَهْلَ البادية مد أقط . وإن لم يكن لأهل بلد 
قوت من طعام سوى اللحم أَدوا مدأ ما يقتات أقرب البلدان إليهم."١١)‏ 

فالقرآن الكريم يخير المسلم بين: الإطعام؛ والكسوة» وتحرير الرقبة» والصيامء إذا 
لم يجد الطعام أو الكسوة. أو ما يحرر به رقبة. فأفراد المسلمين تتباين أحوالهم 
الاقتصادية؛ وكل واحد أعلم بحال نفسه؛ وهو يختار ما يقدر عليه؛ وحسابه على 
الله.('2 فالكفارة هنا مثال للواجب المخيّر. وكل مسلم فقيه نفسه فيه. 

كفارة الظهار 

وكفارة الظهار عقوية ثابتة مطلقة؛ لكن القرآن الكريم راعى أحوال العباد 
فخيرهم بين: تحرير رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيتأء فقال ' 
تعالى « والذين يظاهروت من نسائهم َم يعودون ل فوا فير رقب من قبل أن يماسا 
(1) الأم؛ ج لاص مه 


(؟) ابن حزم؛ المحلى ؛ ج- 8م ص 594 
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وعطو بول بن قو خب ع لج عام روتبم قل 
أن يتَمَاسًا فَمن لم يستطع فَإِطْعَام سين مسكينا 4 ( المجادلة : *, )2( 

يقول صاحب لمغنى : "إن كفارة المظاهر- القادر على الإعتماق- عدّْق رقبة: 
لا يجزئه غير ذلك ١١".‏ ) وكل مسلم فى هذا فقيه نفسه؛ فهو الذى يعلم إن كان قادراً 
على الإعتاق أو غير قادر. فإن لم يقدرء جاز له أن يصوم شهرين متتابعين؛ فإن لم 
يستطع جَازَ أن يطعم ستين مسكيئاً. وعلى هذا سوف تتباين كفارة الظهار بتباين 
أحوال الأفراد» ولكنها تظل ثابتة فى حق المسلم المظاهر مع هذه الخيارات . 

ولقد ظاهر "أوْس بن الصامت" من امراتهء فَأْمَرَهُ رسول الله يِه بالصيام لعلّمه 
بعجزه عن تحرير رقبة» فقالت امرأته: يا رسول الله إنه شيخ كبيرء ما به من صيام! 

ويلاحظ هنا أن النبى قله اْتَقّى المعلومات عن حال أوس" من "أوس" 
نفسه ومن امرأته» وأفتاه استنادا إليهاء لأنه أعلم الناس بحال نفسه. وحرصه على دينه 
يمنعه من الكذب . وهكذا تتغير الفتوى فى أمر الظهار بتغير حال المستفتى . وهذا 
لا يعنى نسبية ولا ذاتية» ولا مرونة صلصالية؛ ولا هوى فى نفس المفتى» ولا تطويراً 
من أى نوع فى شريعة الظهار. 

كفارة الجماع فى نهار رمضات . 

ولقد أوردت الكتب الصحاح قصة "سَلّمة بن صخر البياضى" الذى جامع امرأته 
فى نهار رمضان» وهو مظاهر لها. ولما قص الخبر على النبى فَيلْه قال له: "اعتق رقبة" . 
قال "سلمة" : والذى بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتى هذه! قال: "'فصم 


شهرين متتابعيّن. '" قال سلمة: يا رسول اللهء وهل دَخَلَ على من البلاء ما دحل 


١(‏ ) المغنى ؛ جلا ص69" 
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إلا ربسبب) الصوم ؟! قال 'فَمَصْدّق أو أطعم ستين مسكيئاً.” قال سلمة: والذى 
بعئك بالحق لقد بتنا ليلتئا هذه مالنا عشاء! قال: "فاذهب إلى صاحب صدقة بنى 
ريق فقل له فَلْيَدْقَمُها إليك؛ وأطعم ستين مسكيئا وانتفع ببقيتها. )١('‏ 

إن "سلمة" هو الذى وصف حال نفسه؛ وأفتاه النبى تبعاً لذلك» فانتقل من 
تحرير الرقبة إلى الصيام إلى الإطعام؛ ثم إلى التصدق عليه لكى يطعم ويستفيد من 
بقية ما يعطى إليه. ومن الجلى أن النبى يَتّهُ لم يتهاون فى تطبيق الكفارة؛ لكنه لم 
يكن لكلف الرجل مالا طاقة له به. والقرآن الكريم شرع خيارات ثلاثة؛ والنبى شرع 
التصدق على المظاهر الفقيرء فكان ذلك أنموذجاً لفقه الحال فى تطبيق عقوبة 
الكفارات . 

وهناك قصة أخرى شبيهة بقصة "سلمة.' فقد أخرج البخارى فى صحيحه قصة 
رجل جامع امرأته فى نهار رمضانء لكنه لم يكن مظاهراً لها مثل "سلمة" . فلم 
يستطع عتق رقبة» ولا صيام شهرين ولا إطعام ستين مسكيناًء فأعطاه النبى الطعام 
ليتصدق به؛ لكنه أخبر النبى بأنه فى أمّسّ الحاجة إليه, فأمره النبى َيِه بأن يأكله. 
جاء الرجل إلى النبى فى المسجد فقال : احترقت! قال :"ثم ذاك؟" قال: وقعت بامراتى 
فى رمضان. قال: "هل تجد رقبة ؟” قال: لا. قال: "هل تستطيع صيام شهرين؟" 
قال:لا. قال: "فأطعم ستين مسكيئاً. " قال: ما عندى شىء. فجلس . وأتاه إنسان 
يسوق حماراء ومعه طعام إلى النبى قَفله» فقال:" أين المحترق آنفاً ؟" فقال: هاانذا. 
قال: خذ هذا فتصدق به قال: أَعلّى أحوّج منى؟ ما لأهُلى طعام. قال النبى يِه : 
"فْكُلّوه."('2 فهذا تطبيق ثان لفقه الحال فى الكفارات . 


556 ص‎ 1١ج‎ 7٠١55 سنن ابن ماجه؛ رقم‎ )١( 
١1ص‎ ١؟ج-‎ 18519 (؟) فتح البارى -85 كتاب الحدود- رقم١1؟58 -ورقم‎ 
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فدية التحلل من أحد محظورات الإحرام للحج 

ومن الكفارات فدية مفروضة على الحاج إذا تَحلّل من أحد محظورات الإحرام 
بسبب المرض أو الأذى فى الرأس؛ أى وجود قمل فى شعر الرأس مما يستوجب خلّقه. 
وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى طمن كان منكم مريضًا أو به أذى مَن رأسه ففادية 
من صيام أو صدقة أو نسك 4 (البقرة:195) 

والفدذية هنا ليست عقوبة؛ لأن الحاج المريض لم يرتكب ذنباً ليعاقب عليه؛ إنها 
كفارة فى مقابل التحلّل من أحد محظورات الإحرام. وكان " كعب بن عَجْرّة" قد جاء 
إلى النبى َيِه فى أثناء إحرامه بالحج واشتكى من كثرة القمل فى رأسه. وكان القوم 
يطيلون شعورهم» ويتعرضون لظروف سفر صعبة لا تتيسر فيها النظافة؛ فَأَمَرَه النبى 
أن يحلق شعره وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين- مَدَيّْن لكل إنسان- 


ضمي مه إينا 
0 
٠.‏ 


أو أنْسك شاة... أى ذلك فَعَلْت أجرَاً عَنْك 

ش والأمراض كما هو معلوم للجميع درجات عديدة؛ فمنها مالا يحتاج إلى 
التحلل من أى من محظورات الإحرام» ومنها ما يحتاج إلى ذلك» كحالة “كعب 
ابن عجرة" ؛ الذى احتاج إلى أن يحلق شعره للخلاص من القمل قبل الوقت المحدد 
شرعاً للحلاقة . وكل مسلم فقيه نفسه فى تقدير الحاجة إلى التحلل من أحد 
محظورات الإحرام» فهو أعلم الناس بحال نفسه. وهذا هو فقه الحال الذى يقرر جواز 
. التحلل من عدمه. ْ 

وهناك الخيار الذى يسّره الله تعالى للحجاج: من الصيام أو الصدقة أو النسك» 

(أى ذبح شاة). والمسلم يختار ما خيّره الله تعالى بما يناسب قدراته المالية . ومن الجلى 
أن الصيام يناسب الفقراءء والصدقة والنسلك يناسبان القادرين. 


إن شريعة الحج لا نسبية فيها ولا تغيير. والفدية جزء من شريعة الحج. لكن 
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نطف الله بعباده وكرمه لهم تمثل فى إباحة التحلل مع الكفارة» وكذلك فى التخيير 
بين الصوم والصدقة والنسك. فهاهنا الثابت المطلق» وفى ضمنه المتغير أو المتياين» 
وهو مجال لفقه الحال فى الحج. 

التعزير | 

وهناك عقوبات عديدة توضع تحت عنوان: التعزيرء كالجلد, والنفى» والغرامة 
والتهديد والتشهيرء والقتل. ويحتاج القاضى إلى مزيد من فقه الحال عند تطبيقهاء 
لكى يختار العقوبة الملائمة للجريمة ولحال امجرم . 

وأما الجلد فقد قال رسول الله يله : "لا يُجْلّد فوق عشر جلدات إلا فى حد من: 
حدود الله( 2١‏ لكن الفقهاء أجازوا الزيادة فى حالات معينة.. قال مالك والشافعى 
وأبو يوسف وزفر: تجوز الزيادة على العَشْرء وذلك تبعا لحال الجانى وحجم الجناية» 
وهل هو عائد؟ وقيل إن التعزير موكول لرأى السلطان أو الحاكم أو القاضىء تخفيقاً 
أو تشديداء لأن التعزير شُرّع للردع؛ ومن الناس من يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه 
الضرب الشديد . فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه (2)5. 


تد حة ‏ انا 


١اله فتح البارى -85 كتاب الحدود- رقم 58448 ج؟١ ص‎ )١( 
1١78 نفسه ؛الشرح؟ء ص‎ )"( 


المبحث السابع 


تطور الوسائل 
التطور العلمى والتقنى ) 
وتباين الأعراف الاجتماعية 


تطور العلوم الطبيعية والتقنية 


0 


بمهيد : 

لا أظن أننى بحاجة إلى التذكير بموقف الإسلام من التطورات المتتالية فى مجال 
العلوم الطبيعية والتقنيات المبنية عليهاء بعد أن تكررت الإشارة إلى ذلك الموقف فيما 
نيح من لشيول هذا كناف .انهل الفطلر رات ابل اتنا الات "العفو" و"المندوب”" 
و"الواجب' ؛ والإسلام يشجع المسلمين على الإسهام فيها. وقد برز بعض أبناء الإسلام 
فى مجالات العلوم والهندسة والطب وفاقوا الأجانب. والأمة المسلمة أخذت بكل 
التطورات العلمية واستفادت منها فى الأغراض السلمية. وهى تدعو غيرها للحد من 
استعمالها فى الأغراض الحربية والتدمير الشامل . 

ويؤثر التطور العلمى والتقنى فى عادات الناس وأعرافهم, ويتأثر بها. فإن 
حاجات الناس هى التى توجه التطور التقنى؛ ونحن نرى اليوم كيف تأثرت تقاليد 
المجتمع بذيوع التليفزيون والهاتف النقال والبريد الإلكترونى ووسائل المواصلات فى 
البر والبحر والجوء وما لا حصر له من امخترعات. ولهذا جَعَلت التطور التقنى والعلمى 
مع تباين الأعراف والتقاليد فى مبحث واحد . 
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وأحب أن نتذكر أن الأخذ بالتطورات العلمية والتقنية لا يتطلب أخذ عقائد 
أصحابها كما يزعم بعض العلمانيين العرب . ومعروف أن أوربا أخذت العلوم عن 
المسلمين فى العصور الوسطىء ومع ذلك لم تأخذ الإسلام. ونحن المسلمين اقِتبسنا 
العلوم عن اليونان القدماء وعن الهنود والفرسء ومع ذلك لم ندخل فى دياناتهم. 
والواقع الماثل فى حياة الأمة المسلمة الآن يؤكد هذه البدهية . وها هى باكستان صنعت 
القنابل النووية دون أن تضطر إلى اعتناق دين من اكتشفها. وهناك عدد من الدول 
المسلمة لديها أسلحة جرثومية وكيميائية مصنوعة محليّاء ولم تضطر إلى نبذ دينها 
الإسلامى. بل إن فغة العلماء وأستاذة الجامعات ازدادوا تمسكا بالإسلام بازدياد 
معارفهم العلمية. وكل ما يدعيه العلمانيون عن الارتباط العضوى بين تطور العلوم 
الطبيعية وديانات العلماء الذين طوروهاء لا أساس له من الصحة. وقد أسهم فى, 
تطوير هذه العلوم والتقنيات علماء مسيحيون ويهود ومسلمون وملحدون؛ فهى 
ليست قاصرة على أتباع دين معين أو جنس معيِن أو ثقافة معينة» لأن موضوع العلوم 
هو المادة. وطاوض ا ا كل كح لكوي والقوانين الحاكمة لها هى هى فى كل 
. أرجاء الكون . 

لكن العلمانيين العرب ينكرون هذه الحقائق دون سند من تاريخ العلم 
أو حقائقه 

يقول خالد محمد خالد : "منذ عامين تقريباء شهدت ميلاد فكرة» تواثق بعض 
الأدباء الناشئين على أن يتبنوهاء ويكفلوهاء ويبشروا بهاء وهى أن الشرق خُلق ليكون 
'روحانيات” ويجب أن يظل كذلكء» وكذلك فحسبء وأن اسعيراد المبادئُ الغربية» 
أيا كانت» ضلالة لا تليق بجلال الشرق وسُّموه. قلت للأديب الناشيئ ليلقها: 
واستيراد امخترعات أيضأء لا تنس أن تضيفه إلى قائمة المحظورات؛ حتى يبلغ جلال 
الشرق مداه. )١("!!.‏ 


ومن الواضح أن الرأى الذى ينسبه خالد محمد خالد إلئن ذلك الأديب الشاب 
)١(‏ "من هنا نبدأ" وسنة ٠96ا‏ ص 4868 
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هو كلام مشوه؛ ولا يتسق مع أحكام الإسلام» الذى يقرر نبيه الكريم أن "الحكمة ضالة 
المؤمن” :.ويقرركتابه العزيز مدا الاعقذ يكل المبادئ الصائبة بقوله تعالى ل خذ العفو 
وَأمْر بالْعرْف © (الأعراف ١15:‏ ) ولكن منهج العلمانيين يلجأ دائما إلى تشويه رأى 
الخالف» ليبدو سخيفاً للقارئ» وتعيسر مهاجمته!. 

فالشيخ خالد يريدنا أن نرفض المخترعات» أى الوسائل والأدوات المادية» طالما 
رفضنا المبادئ الإلحادية . وإذا قبلنا الوسائل والمخترعات الأوروبية كان علينا أن نتقبل 
مبادئٌ الفلسفة المادية الملحدة التى ‏ يعتنقها صناع السيارات والطائرات والبواخر. 

وبعد الشيخ خالد محمد خالدء سار على طريقه المضدّل عشرات من أساتذة 
الفلسفة والاجتماع والاقتصاد؛ 0 واعظاً فى الجمعية الشرعية؛ أى أنه كان عالاً 
فى الإسلام» وكلمته يجب أن تُوخذ ماخذ الجد والاحترام؛ وهم جهلة بالإسلام؛ 
وليس لديهم وقت للدراسة والتمحيص. وقد أعجبهم كتابه المشار إليه ( بالهامش) 
فجعلوه إنجيلهم. وإن كان هو نفسه قد رجع عن آرائه التى عرضها فيه بعد أن نضج 


0 


علميا. 


إن فقه الحال يكشف لنا سخف هذه الآراء وتهافتها. ويحذرنا أيضاً من الخلط 
بين الوسائل المادية وبين الغايات الشرعية التى نتوسل بها إليها. وهناك ظواهر خلط بين 
الوسائل والغايات يقترفها بعض الإسلاميين أيضاء ومن الواجب إزالتها. فالادوات فى 
ذاتها محايدة شرعاً أقصد أنها ليست حلالاً ولا حراماً فى ذاتها. وسوف تعضح هذه 
الحقيقة فيما يلى من هذا المبحث بإذن الله. 

تطورأدوات الحرب: 

ولعل! أعظم التطورات العلمية والتقنية قد ظهرت وتجسدت فى أدوات الحرب . 
والإسلام يأمرالمسلمين بإعداد القوة بقدر الطاقة؛ والله تعالى يقول : ل وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قُوة 4 (الانفال: ٠‏ ؛ وهذا الإعداد يتطلب تطوير أدوات الحرب 
تطويراً متواصلا"» وتطوير العلوم التى تيسر تطوير هذه الأدوات بطبيعة الحال. 
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لكن هذا التطوير يحتاج إلى | إعادة فهم بعض الايات وبعض الاحاديث التى 
تتصز بالحرب . من ذلك - مثلا- توزيع الغنائم . فالله تعالى يقول : © واعلموا نما 
غنمتم من شيء فنا له حمْسَه وَلرّسُول ولذي القريئ واليتامئ وامساكين وين السبيل 
إن كنم آمسم بالله وما نلا علئ عبدنا يوم الفرقان يوم التقَى الْجمعَان واللّه على كل 
شيء قدير 4 (الأنفال: 4 ) فهل الفقه الموروث يمكن أن يطبق اليوم فى توزيع 
الغنائم؟ وكيف نمتثل لهذه الآية الكريمة إذا لم نستطع أن نطبقه؟ 
شرائع القتال وأخلاقياته» وأحكام الأسرى؛ وأحكام الهدنة والصلح وإنهاء العداء؛ كل 
ذلك من الثوابت الشرعية التى تستند إلى الكتاب والسنة(') وتطور أدوات الحرب 
لا يتطلب أى تغيير أو تبديل فيها. ولكن توزيع الغنائم لابد أن يعاد النظر فيه لتبديد 
أية شكوك يمكن أن يثيرها كاتب علمانى متغرب بحجة "التطور” 

الآية الكريمة تعطى أربعة أخماس الغنائم إلى المقاتلين المشاركين فى القتال؛ 
ولكن المقاتلين اليوم يتقاضون رواتب ثابتة من الدولة» وخصوصاً الضباط والفنيين. 
والغنائم فى الحرب الحديثة قليلة؛ فهى حرب تدمير»؛ واخيتانا مذمغر شامدل وطن 
لوغنم المقاتلون شيا من سلاح العدو فإنهم لا يستطيعون الإفادة منه كافراد فى تحقية 
مصالحهم الشخصية والمعيشية. فماذا يصنع المرء بدبابة أو مدرعة أوأى سلاح 
حربى حديث؟ ويشارك فى الحرب الحديثة الشعب كله فكيف توزع الغنائم على 
الملايين ؟ 

لم يعد هناك حل سوى إنفاق الدولة من ميزانيعها على الجيش :تدريباًء 
وتعليما وتسليحأء ورواتب للجند والضباط والفنيين. ولهذه السياسات مثيل لدى 
الدول منذ عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه. فقد نظم دواوين - أى إدارات - 
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لتنظيم الجيوش المسلمة وتسليحها والإنفاق عليها من كل النواحى .!' > وقد اقتبس 
ذلك من الدولة الرومانية التى كانت تقاتل المسلمين فى مستعمراتها فى الشام ومصر. 

إن المطلوب هو الوفاء بحاجات الجير فى تخلشيخ النواضى يعطك النظر عن 
مصدر الأموال التى تنفق لتحقيق ذلكء فَُلتكن من المكوس والجمارك والضرائب» إلى 
جانب التبرعات» والغنائم إن وُجدت. ولابد من الوفاء بحاجات المقاتلين المتفرغين 
للقعال جنوداً وضباطأً . ومن المؤسف أن الدول الحديثة لا تعطى الجندى الذى يؤدى 
الخدمة الوطنية الإجبارية إلا أقل القليل. وكان لهذا التقصير الظالم نتائج سيئة 
عديدة. 

إن الغاية من توزيع أربعة أخماس الغنائم على المقاتلين المشاركين فى القتال هى 
الوفاء بحاجاتهم وحاجات أهليهم. إنهم يقاتلون فى سبيل الله حقّاء لكن من حقهم 
الحصول على المال الذى يكفل الحياة اللائقة لهم من أى مصدر كان. ولا خطأ فى تغير 
أو تطور مصادر تمويل نفقاتهم: طالما تحققت الغاية الشرعية. ولا مجال هنا لادعاءات 
المدعين بأن التطور لحق بالشريعة أو اضطرنا إلى مخالفة آية كريمة. فالشريعة ثابتة 
مطلقة فى شرائع الحرب, بما فى ذلك توزيع الغنائم؛ وهذه نتيجة كبيرة ومفيدة من 
هذه التحليلات؛ لانها تغلق الباب فى وجه التطوريين والسوفسطائيين وتسقط 
مغالطاتهم. 

وأما "الخمس" الذى جعلته الآية لله وللرسول ولذى القربى واليتامى واللساكين 
فقد اختلف الفقهاء فى توزيعه بعد وفاة النبى #َيه . فقال أصحاب الرأى: " يَقَسم 
اشم على كلانة : اليتامى والمساكين وابن السبيل. وأسقطوا سهم رسول الله عله 
بموته وهم قرابته أيضاً. "2 فقد توفى النبى فَيلّه - وبمرور الزمن- توفى ذوو قرباه؛ 
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فيذكر أن أبا بكر وزع الخّمس على الثلاثة الباقين. وفى اعتقادى أن هذا هو التصرف 
الممكن الوحيد . 

ونحن ندع هذه القضية الآن لأن هذا ليس موضعها من البحثء فهى تدور حول 
تغيرات اجتماعية لا تغيرات فى الوسائل والأدوات؛ وموضعها ضمن التغيرات 
الاجتماعية . 

صلاة الخنوف 

كذلك أسفر التطور المذهل فى وسائل القتال وأدواته» فى البر والبحر والجوء إلى 
عدم اضطرار الجنود إلى أداء صلاة الخوف . فقد كانت الجيوش المعادية يقف بعضها فى 
مواجهة البعض الآخر. وكانت المسافات الفاصلة بين الأعداء قصيرة جدًا بحيث كان 
كل فريق يرى الآخر بالعين ا مجردة. فإذا صَلَّى الجنود المسلمون فى جماعة كان من 
الممكن أن ينتهز العدو الفرصة لكى يهاجمهم وهم سجود أو ركوع. ولذلك حذرهم 
الكران الكزم فى قوله اتعالى ل( وإذًا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة فَحَهُمْ طائفةٌ منْهُم 

مُعك وليأخذوا أَمَلِحتَهم فإذا سَجَدُوا فليَكُوُوا من ورائكم ولتأت طائقَةٌ أخر لم 
يصو فَليِصَلُوا مَعَك ولْيَأحَدُوا حرم وَأسْلحمَهُم ود اللدين كَفَرَوا لَوتَعْلُونَ عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فَيمِيلُون عَلَيْكُم مَيْلََ واحلة © ( النساء: ا 

والآنء لا يحتاج الجنود المسلمون إلى أن يصلوا صلاة المدوف. مشلأًء سلاح 
الطيران» هل يخشى جنوده أن يؤدُوا الصلاة فيراهم العدو» فيهاجمهم وهم يصلون؟ 
إنهم يستطيعون أداء الصلاة المفروضة كما يؤديها المسلمون, ولا يكون ذلك سببا فى 
تعرضهم لهجوم العدو. ورادارات العدو وأجهزته التجسسية ترصد حركة الطائرات 
لا صلاة الجنود. والشىء نفسه يصّدّق على جنود البحرية سواء كانوا على متن السفن 
أو فى القواعد البحرية أو فى الغواصات»؛ وعلى القوات البرية أيضاً. 
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ومن المعلوم أن الجيوش تتبع نظام النوبات» فى معظم الأعمال. وبذلك تتاح 
الفرصة لأداء الصلاة فى اطمئنان ع لد العادية؛ لقوله تعالى ف إلا فإذا قَضِيئم 
الصّلاة فَاذْكْرُوا الله قِيّاما وقعُودًا وعلئ جنُوبكُم فإذا اطْمَانسَم فأقيموا الصّلاة إن الصّلاة 
كَانَت عَلَى الْمؤْمِينَ كتابا مُوَقُوتَا 4 (النساء: 1١‏ ) فهم يصلون صلاة الآمن» لأنهم 
لأيكوتون حائفين 20 

وعلى الرغم من هذا كله؛ ربما فى ظروف معينة» يحتاج الجنود فى عصرنا هذا 
إلى أن يصلوا صلاة الخوف . غير أن هذا لن يكون سوى ظرف نادر الحدوث . وهكذا 
نحد أثر التطور العلمى والعقنى فى أداء العبادات. فالصلاة واجبة وجوباً ثابتأ مطلقاء 
لكن هذا الضرب من الصلاة - أعنى صلاة النوف - تضاءلت ظروف أدائها بسبب 
التطور العلمى والتقنى وهذا هو العباين أو الاختلاف الحديث . وهو لا يمكن أن 
يُسمى تطوراً أو نسبية بأى معنى من المعانى . 

التصوير 

والتصوير تطور علمى وتقنى حديث دخل فى حياة الناس الفردية والاجتماعية 
والرسمية على أوسع نطاق . ولا أظن أننى بحاجة إلى شرح هذه الحقيقة. وقد ظن 
كثيرون أن الإسلام يحرّم التصوير بكل ضروبه وأشكاله؛ وأن استعمال التصوير لا بد 
أن يحمل المسلمين على انقهاك السّنة النبوية. وهذا هو ما يروج له العلمانيون 
التطوريون. وهو غير صحيح. 

فالفن ل افق فتن السو فى الكباب من الجشرع » وقال "إلا رقنما فى 
ثوب ."203 وأجاز ينه صنْع اللعب للبنات على هيئة طير أو حيوان. وقال ابن عباس 
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لزخل يبل فقيورا: "ويحك! إن أبِيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر!'2'7 وقال 
ابن العربى : "حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام (أى: تماثيل) حرم 
بالإجماع. وإن كانت رقماً فأربعة أقوال: الأول يجوز مطلقاً على ظاهر قوله: "إلا رقماً 
فى ثوب ." الثانى : المنع مطلقاً حتى الرقم ( النقش ) . الغالث : إن كانت الصورة باقية 
الهيئة قائمة الشكل حَرّم؛ وإن قُطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء؛ جار . قال: وهذا هو 
الأصح . الرابع : إن كان يِمَمَهُن جَازَء وإن كان مُعَلَّمَأ لم يَجْرْ.''2 لأن تعليق الصور 
على الجدران تعظيم لها وإكبار. 

ونصوص الأحاديث التى حَرَمّت التصوير تبيّن أن النبى يَيْلَهُ كان يدرك خطورة 
التماثيل على عقائد الناس الذين نبذوا عبادة الأوثان والأصنام ترًا؛ وقد كان الشرك 
متاصلاً فى نفوس الجاهليين؛ وهم بالكاد آمنوا بالواحد الأحد الذى لا شريك له 
ولا مثيل» الخالق المصوّر وحده. فكان دَرْءِ أخطار الشرك له أهمية قصوى. ولذلك 
أجيرٌ صّنْمٌ تماثيل كلعب للأطفال لأنها تُمُثَّهّن بين أيديهم فى أثناء اللعب» بحيث 
تنعدم كل الأحاسيس بالقداسة نحوها. وحرم تعليق الصور للزينة أو لى غرض آخرء 
ربما لأنها تكتسب شيعا من الإكباره أو التقديس؛ وذلك احهمال كبير فى بيكة قدأست 
الأصنام دهورء وقاتلت من أجل الإبقاء عليها: إن كاد لَيضلَنا عن آلهتنا لولا أن 
صبرنا عليها 6 ( الفرقان:؟4 ) 

فكان تحريم التصوير؛ ونحت العماثيل خاصة:؛ إجراء وقائيًا ضروريّاء وسد لابد 
منه فى مواجهة الوثنية والشرك . 

كان التصوير ‏ إذن - طريقاً إلى أضرار اعتقادية كبيرة جد . 


والآن لم يعد ثمة خوف من عبادة الأوثان؛ وأصبح التصوير الفوتوغرافى خاصة 


؟94صا١ فتح البارى -/ا/ا كتاب اللباس- ؛ شرح الحديث رقم 68457 جه‎ )١( 
(والمغنى ؛ جلا ص 5 وما بعدها)‎ "81.8.٠ (؟) نفسه؛الشرح؛ ص‎ 


هكا 


وسيلة حيوية جداء ومن المستحيل الاستغناء عنها. ثم إن المصور الفوتوغرافى ليس 
مصوراً فى الحقيقة» لأن الجهاز هو الذى يصور؛ ودور المصوّر هو تشغيله وتوجيهه 
فقط . وهذا القول يصدق على التصوير السينمائى والتليفزيونى عامة. والامة المسلمة 
تحاول اليوم استغلال التليفزيون والسينما فى خدمة الإسلام. 

وإذا كانت العماثيل محرمة بالإجماع فإنها ليست ذات نفع حيوى للأمة. بل 
هى تستخدم لتخليد ذكرى الزعماء والقادة؛ وكثير منهم لا يستحق شيئا من التقدير» 
مثل "دى ليسيس" الذى يعزى إليه الإشراف على حفر قناة السويس . 

فالتطور فى أدوات التصوير وفنونه تطور مرغوب فى حكم الإسلام, ولا سند 
لتحريه . إنه أداة جيدة للدعوة الإسلامية» فضلاً عن نفعه العام المتنوع فى مختلف 
مجالات الحياة. وعلينا نحن أن نستغل كل الأجهزة الحديئة لنشر ديننا فى العالمين. 

وسائل الوضوء: 

ومن طبيعة البشر أنهم يغيرون وسائل حياتهم بحثا عن الأيسر والأجدى. وقد 
اختلفت وسائل حياتنا اليوم اختلافاً كثيراً عنها فى عهد النبوة. لكن الغايات الشرعية 
باقية على ما هى عليه؛ لأنها ثابتة» معتبرة شرعاًء ولا يجوز تغييرها. 

ولتاهد عاقلا وسئلة الوضوة ؟واداة الوضووء فقد كان الثائن يسع ملؤت آنية 
من أنواع شعى لنقل الماء وحفظه. والشريعة تحتم أن يكون ماء الوضوء طاهراء ولذلك 
أمر النبى تَينّه بغسل اليد قبل إدخالها فى الإناء الذى فيه ماء الرضوءء فقال: 
"إذا استيقظ أحدكم من نومه قَلْيغسل يده قبل أن يدخلها فى الإناءء فإن أحدكم 
لا يدرى أين باتت يده.' ( رواه مالك والشافعى وأبو داود). وفى هذا يقول ابن رشد 
إن هذا الحديث :"لم يُقصد به حكم البدء فى الوضوءء وإنما فُصد به حكم الماء الذى 


يتوضاً به وإِذْ كان الماء مشترطا فيه الطهارة."(١)‏ ومعنى هذا أن وضع اليد فى الإناء 


(١)ابن‏ رشد ؛ بداية المجتهد ؛ ج ١‏ ص ١١‏ 
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دون غسلها - إذا كانت طاهرة - لا يشكل مخالفة للسّة؛ فالغاية من الخَسْل متحققة 
بدونه. 

هذه الوسيلة لحمل الماء وحفظه تغيرت اليوم. فمعظم المسلمين الذين يعيشون 
فى المدن تأتيهم المياه عبر الأنابيب والصنابير الطاهرة؛ فيشربون ويتوضاون» دون أن 
يتعرضوا تخالفة الحديث الشريف . لكن عليهم بطبيعة الحال أن يتاكدوا من طهارة الماء 
فى كل حال. فالطهارة شرط صلاحية الماء للوضوء. وتغير الوسائل وتطورها مشروع 
ومطلوب لتيسير الحياة وترقيتهاء ولكن تظل الطهارة شرطأً شرعيًا لا يتغير 
ولا يتبدل. ولا يجوز بحال الخلط بين الوسائل المتطورة والغايات الشرعية الغابتة 
المطلقة؛ واستغلال ذلك الخلط للزعم بأن كل شىء يجب أن يتطور ويتغير» كما يزعم 
دعاة النسبية الجذرية السوفسطائية . 

وقد حدث ذلك الخلط فى بعض الكتابات الحديثة. ففى عام 947١م‏ كتب 
الدكتور عبد المنعم النمر فى جريدة الأهرام المصرية عدة مقالات مؤداها أن الخليفة 
الراشد الغالث عثمان بن عفان رضى الله عنه "أمر" بما "نهى" عنه رسول الله وبناء 
على ذلك زعم أنه يحق لنا اليوم أن نفعل فعل عثمان ونأمر بما نهت السنة عنه. 
ونعهى عما أمرت به! 

فالبى عَله نهى' عن التقاط ضالة الإبل» وعشمان "أمر" بالتقاطها؛ قَلّنا اليوم 
أن نفعل أشياء من هذا القبيل تحقيقاً للمصالح. وها هنا الخلط بين الوسيلة المتطورة: 
وبين الغاية الثابتة. فالغاية الشرعية هى حفظ مال المسلم» وَرَدُه إليه. والوسيلة الجديدة 
هى بناء عثمان حظائر للإبل الضالة إذا التقطها أحد غير صاحبها. وبغير هذه الحظائر 
كان تركها حيث كانت ترعى أدعى إلى أن يعثر عليها صاحبهاء لكن الحظائر اللخخصصة 
للإبل الضالة تيسر على المسلمين استرداد إبلهم؛ فهى تيسير لتحقيق الغاية من السنة. 
وليست أمرا بما نهى عنه الرسول كما زعم خطا. والتطور هنا فى الوسيلة؛ لا فى 


١كا/‎ 


الغاية. وتطور الوسائل مطلوب ومرغوب لأنه ييسر للناس معايشهم.ء مثل السفر عن 
طريق الجو لأداء فريضة الحج؛ فالفريضة ثابتة أبدية؛ لكن وسائل السفر تطورت من 
الجمال إلى البواخر إلى السيارات» ثم الطائرات . وهذه بدهيات؛ لكن العلمانيين 
والمتغربين يستغلون الخلط بين الوسائل المتطورة والغايات الشرعية الثابتة للمطالبة 
بتطوير الإسلام عقيدة وشريعة؛ أو تشبيت كل شىءء والإبقاء على الجمال والحمير 
والبغال, والامتناع عن السفر بالطائرات والسيارات! وهم يلومون الإسلاميين الذين 
يقبلون تطوير الوسائل ويرفضون تطوير الثوابت فى العقيدة والشريعة!(') 

وقد يتعجب البعض من هذا الخلط ومن مجافاة هذه البدهيات على السنة 
كتاب كبار وأساتذة جامعات» لكن العجب لابد أن يزول إذا تذكرنا أنه فى المعركة بين 
الإسلام و المادية العلمانية» استبيحت كل الحقائق وانتهكت كل البدهيات» واختلط 
كل شىء بكل شىء فى موجات متلاحقة من التشويش الفقافى الشامل قادتها 
جبهات نظامية مسيطرة فى التعليم والإعلام والثقافة» فى الداخل ومن ورائها قوى 
أجنبية تدعمها بكل الوسائل الممكنة: تمويلا ونشرا ودعاية وحماية. 

أدوات المائدة 

والأدوات الحديثة لتناول الطعام قليلة» وليست حديثة كلية. وهى لاا تستدعى 
مخالفة سّنة أو شريعة إمبلامية:؛ أو الحاجة إلى "وحى!' جديد كما يزعم أحد 
المهووسين بالحداثة والتطور والتجديد . 

فالملعقة كانت معروفة عند العرب» وإن كانوا يفضلون الأكل بأصابع أيديهم. 
والسّئة النبوية تعلمنا الحرص على غسل اليدين قبل تناول الطعام؛ فإذا أكل المسلم 
)١(‏ نشات فى الجامعات والمعاهد مكاتب خاصة لتلقى المفقودات التى يلتقطها الأفراد. وكل من فقد شيئاً 

يتجه إلى المكتب الختص ليتسلم حاجته. وحتى فى الحرم المكى الشريف يوجد مكتب لهذا الغرض؛ وهو 


يقدم خدمات عظيمة لآلاف من الحجاج الذين يفقدون أشياء ثمينة» وجوازات سفرء وأوراقا مهمة وغير 
ذلك . فيجدونها هناك. 


١ 5377/ 


بيده دون ملعقة, لم يكن فى ذلك ضرر. . وإذا استعمل المنعقة فلا مانع؛ ولا مخالفة 
لشريعة أو قاعدة أدبية. والرسول َْلَهُ ينصح المسلم فيقول: 'إذا أكل أحدكم طعامًا 
فلا يمسح يده حتى يلعقها.'(') والغاية من وراء ذلك الاستفادة مما قد يكون عالقا 
باليد من الطعام؛ وإن كان يسيراً. وتلك فلسفة عامة فى تعاليم الإسلام تفتضى 
الحرص على الأرزاق والأقوات كيلا تتبدد أو بتعرض للإسراات والتمتايرة ونا يعديد من 
الامجدوانة يني الله تكالى"وائلة تعالى يقول : ف إن الْمبَذَرِين كانوا إخوان الشّياطين 
وكان الشيطان لربه كَفسورا 4 (الإسراء : 17" ) وإلى جائب لَعق الأصابع يندب 
النبى ييه إلى لعق الآنية أيضاء فيقول:" من أكل فى قصعة فَلَحَسّها استغفرت له 
القصعة. 7" ) وعن جابر قال: قال رسول الله َه : 'إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم 
فنليمسح ما عليها من الأرضء وَليأكلها."” 

والملعقة أو الشوكة أو السكين تمنع اليد من ملامسة الطعام. فلا يحتاج إلى لعق 
الأصابع؛ لكن يندب عندئذ لعق الملاعق بحيث لا يترك فيها طعام؛ مهما كان يسيراً؛ 
وكذلك لعق الآنية بالملاعق حتى لا يدرك فيها شىء يكون مصيره صندوق القمامة. 
وإذا وقعت لقمة على الأرض. ( والأرض هنا يُقصد بها ما يفترشه الإنسان ليضع عليه 
طعامه ), فلا يلقى بها إلى القمامة» بل يمسحها مما يكون قد علق بها ولياكلها؛ وإذا لم 
يكن من الممكن تنظيفها يجب تغذية الطير أو الحيون بها. ولا ريب أن البشرية اليوم 
بحاجة ماسة إلى أن تتعلم هذه الدروس الإسلامية بعد أن أُوْغْلَتْ فى العبذير 
والإسراف؛ والعبث بنعم الله تعالى . 

المراحيض الحديثة ( وأحكام التخلّى) : 

ويظهر تأثير الوسائل الحديثة بقوة فى أحكام "التَخَلى '. أعنى التبول والتبرز. 
فالتعاليم النبوية وجب التحوط من النجاسات عند التبول والتبرز (أو التغوط ), 


)١(‏ رواه أبو داود (؟) رواه الترمذى (") رواه ابن ماجه 
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ونُوجب التستر عن الناس, والحرص على ستر العورة, والكف عن الكلام, واجتنات 
استقبال القبلة أو استدبارهاء والاستسجاء باليد اليمنى .0 ') 

والمراحيض الحديئة تحقق كل هذه الاحكام عقيقا دفيقا كاملا إذا روعى فى 
إنشائها احترام التعاليم الشرعية: فهى تستر الإنسان حين يتخلّى» ولا تدع فرصة 
للكلام لأى أحد بصرف النظر عن معرفته للنهى والأمر فى تعاليم الإسلام الخاصة 
بالتخلّى . والمرحاض الحديث مصمه على نحو يحمى المرء من تناثر قطرات البول على 
ثيابه أو قدميه؛ وهو يَِكمّن الإنسان من الاستنجاء بالماء دون أن يعرظ يديه للتلوث 
أو النجاسة. وإذا رُوعى فى بنائه آل يستقبل القبلة أو يستدبرهاء فإنه يحمل من 
يستعمله إلى الامتثال للتعاليم دوذ أن يدرى! وبصفة عامة نجد هذه الوسيلة الحديثة 
مُعيئّة للمسلم على طاعة الله نعالى» ومحققة للغايات الشرعية المنشودة فى أحكام 
الطهارة والتخلّى . ومن المؤسف أن كشيراً من العمارات والبيوت وحتى بعض المساجد 
الحديئة لا تراعى عدم استقبال القبلة واستدبارها فى تصميم الحمامات والمراحيض؛: 
وبذلك تحمل المتخلى على انتهاك السّنة النبوية وتعاليمهاء على الرغم من أنه قد 
يكون على علم بها! ولقد وجدت هذا الخطأ فى التصميم فى دورات المياه فى إحدى 
كليات الشريعة! وكان بعض الأساتذة والطلاب إذا اضطروا إلى التخلى فيها يجلسون 
ووجوههم إلى اليمين أو اليسار ليتجنبوا استقبال القبلة واستدبارها! 

فمن الوجهة الشرعية؛ هذه الوسائل الحديثة مرغوبة شريطة أن يُراعى فى وضعها 
الأحكام الشرعية . إنها عندئذ تيسر للمسلمين تحقيق الغايات المرجوة من الطهارة 
والاستنجاء. واجتئاب البول» وستر العورة» وتحقيق الطهارة والنظافة على نحو ممتاز. 
هذا فضلاً عن أنها تصون الشوارع والطرق والمتنزهات عن التلوث. وتعسون البيعة 


(1) فعح البارى؛ كتاب الوضوء -الأحاديث أرقام 60.1 وكذلك نيل الأوطار؛ أبواب أحكام 
التخلى -ج١ا‏ ص؟-؟ ٠١‏ 


١7. 


العامة من الآثار المَدّنْسة للتخلى فيها. وقد قال رسول الله تيه : "اتقو اللاعنّيّن!' 
قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال: "الذى يتخلّى فى طريق الناس أو فى ظلّهم ." 
(رواه أحمد ومسلم وأبو داود) ('2 هذا قبل أن يعرف غيرنا حُرّمة البيئة ونظافتها! 

حلق الشعر وصبغه: 

وحلق الشعر وتقصيره وصَبّعْه مسائل يظهر فيها المجال الذى يسمح فيه باتباع 
الأعراف الاجتماعية» وحدود ذلك امجال. 

فقد كان شعر رسول الله عي :' يبلغ شّحمة أذنيه.' وفى خب رآخر: كان شعره 
خب يح ع ركطية رايع اريم أحمد عن الرجل يتخذ 
الشعرء أى يطيله. فقال: سئة حسنة لو أمكننا اتخاذه.' وذكر أحمد أن الصحابة 
أطالوا شعورهم لكن ليس على طول واحد . لكن أحمد - على الرغم من هذا - قال 
ادحاو السير و يكرّه؛ لكن تركه أفضل . وكان أولاده يحلقون شعورهم فلا ينهاهم, 
اسعناداً إلى الخبر القائل إن النبى أمر بحلق شعر أبئاء جعفر بن أبى طالب رضى الله 
عنه. وعلى هذا أجمع العلماء على إباحة الحلق.(؟) 

فبوسعنا أن نقول إن إطالة الشعر تقليد زَكمّاه النبى 070 
أو يندب إليه؛ بدليل أنه أمر بحلق شعر أبناء جعفر. وهكذا تح الباب لعمل التقاليد 
والأعراف وتفضيل الناس واستحسانهم ؛ وها نحن الآن نفضل تقصير الشعر: ؛ ونلوم 
الذين يطيلونه تقليداً للأجانب! وإذا كان النبى َه قد أطال شعره. فإنه أيضاً كان 
يحرص على مخالفة المشركين وأهل الكتاب والمجوس . فَأْحَرَى بنا اليوم أن نحرص 
على كل ما يميزنا من الم الأخرى فى مظهرنا كما فى عقيد تنا وشريعتنا وأخلاقياتنا. 
والعمامة؛ لا الشعرء هى هى العَلّمْ الناطق المميز للمسلمين؛ فكم منا يحرص عليها فى 


هذه الأيام ؟ 


)١(‏ نيل الأوطار؛ جا ص 86م (؟) فتح البارى؛ الحديثان رقم ١1٠9م‏ .وه 
")المغنى ؛ لابن قدامة ؛ جا ص88-. و 


١ا/ا‎ 


صفوة القول فى مسألة طول الشعر - إذن - إنه لاا يخضع لنصوص توجبه 
الاعراف الاجتماعية . ولذلك لا يصح بحال أن يَُّخَّدْ تغييره تطويلاً وتقصيرأء دليلاً 
على نسبية الشريعة أو خضوعها للعادات الاجتماعية المتغيرة . 

أما تشويه الخلقّة بحلّق جزء من شعر الرأس وترك أجزاء -وهو ما يسمى القزع” 
فقد نَهَى عنه رسول الله ييه( ! ») فهذا الذى نراه من بعض لاعبى كرة القدم وغيرهم 
( الذين يحلقون بعض شعر الرأس ويطيلون الباقى ) حرام . 

وصبغ الشعر يشبه تقصيره وَحَلّقه أو تطويله. فلقد قال النبى فََْهِ : "إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم.'('2 لكن اليهود والنصارى لم يثبتوا على الصبغ 
أو عدمه كما هوحالهم اليوم . وعلى هذالم يعد الصبغ أو الخضاب- وسيلة 
لتمييز المسلمين منهم. ولقد اختلف العلماء فى حكم الصبغ تبعاً لذلك؛ وقد انتهى 
ابن حجر من عرض الخلاف إلى القول: إن النضاب أولَى : "لأن فيه امتشال الأمر 
بمخالفة أهل الكتاب, . . إلا إن كان من عادة أهل البلد تَرْكُ الصبغ وأن الذى ينفرد 
بدونهم بذلك يصير فى مقام الشهرة:» فالترك فى حقه أولى ."2'3 وبذلك صار مرجع 
التفضيل هو عادات أهل البلد . وتحكيم العادات والأعراف لا يقبل إلا فى حالة عدم 
وجود نصوص يُرجع إليها. والحديث المذكور آنفا يأمر با تحالفة» والصبغ وسيلة إلى 
تحقيقها. فالمحالفة التى تعنى تميز المسلم فى مظهره وزيّه غاية مشروعة ثابتة؛ يجب 
العمل على تحقيقهاء لكن الوسيلة تغيرت. وعلى المسلمين أن يحرصوا على التميز 
واتخالفة بأساليب أخرى فعالة. وكلما بطل أثر وسيلة علينا أن نبحث عن غيرها. 


م551١ فتح البارى؛ رقم‎ )١( 
6899 (؟) نفسه؛ كتاب اللباس - باب 5177- الختضاب- رقم‎ 


(9) نفسه؛ شرح ابن حجر ؛ ص 5868 
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وتظل العمامة هى الميزة الفارقة الحاسمة التى بقيت على فعاليتها التمييزية خبر 
العصورء وإن كان بعض النصارى فى مصر يَعْمْمُونَ متاثرين فى ذلك بمواطنيهم من 
السلفين: الام الذى حدم ضم مميزات أخرى, أو وسائل تمييزية أخرى.ء إلى العمامة: 
مثل اللحية والثياب . 

وهكذا تبدو لنا أهمية التمييز بين الوسائل المتغيرة والغايات الثابتة» وإلا وقعنا 
فى خطأ من زَعَمّ أن عفمان رضى الله عنه 'أمَرَ" بما 'نهى" عنه رسول الله ييه فى 
مسألة التقاط الإبل» وأننا اليوم نستطيع أن نفعل فعلَّ عثمان فتأمر بما نهى عنه النبى 
ونَنهى عما أمرء لا لشىء سوى "مسايرة!" الثقافة الأوربية العلمانية المادية والفلسفة 
النسبية الجذرية السوفسطائية» وتسويغ التوجهات السياسية الحاكمة المجافية لتطبيق 
الإسلام تطبيقاً كاملاً؛ ثم تغطية هذه الحقيقة الخزية بأحاديث طَليَّة باطلة!- عن 
المصالح العامة للأمة المسلمة» كأن المصالح تتحقق بمعصية الله ورسوله؛ لا بطاعة الله 
ورسوله! 

تحربم صيد البر فى أثناء الإحرام 

ولقد تغيرت وسائل الانتقال تغير هائلأ فصار حجاج بيت الله الحرام يسافرون 
لأداء الفريضة؛ أو العمرة, بالسيارات والبواخر والطائرات . وهذه الوسائل توفر لركابها 
الطعام والشراب طوال مدة ركوبهم. وتبعاً لذلك لم يعد هناك حاجة تحمل الحاج على 
00 
وطعامه مباعا كم وللسيّارة وحرم علَيكُم صيد الب ما دمكم حرمًا © (المائدة :+ ( 

وهكذا أدى تغير الوسائل إلى تغير أحوال الحجاج؛ فلم تعد بهم حاجة إلى 
صيد البر أو البحر. ولذلك يلاحظ أن كتيبات الحج لم تعد تتعرض للنهى عن صيد 
البر أو إبياحة صيد البحر فى أثناء الإحرام» فى حين كان أجدادنا يجدون هذه الآية 


١و‎ 


الكريمة مكوناً مهما فى ثقافة الحاج نظرا لطول الرحلة البرية والبحرية, والحاجة الماسة 
للصيد فى البحر وفى البر. على الرغم من كل الاحتياطات التى كانوا يتخذونها للتزود 
بالطعام والشراب .(' ) 

ولاريب أنه لا تزال هناك إمكانية الاضطرار إلى صيد البر لبعض الحمجاجء الذين 
يسافرون بالسيارات من بلاد بعيدة؛ وربما ساروا على الأقدام بعض الطريق لسبب 
أو لآخر. فموضوع الآية الكريمة لا يزال موجوداً. وإن كان قد تقلص كثيرا . 

ومن الجلى أن تحليل صيد البحر لم يتغير موضوعه . فالتغيير حدث فى موضوع 
تحريم صيد البر فقط . 

والشريعة الغراء الماثلة فى الآية الكريمة لم يمسها تغيير أو تطوير؛ فهى خالدة» 
ثابتة» مطلقة. 

وفقه الحال هنا يفرق بين الوسائل والغايات . 

تطور العلوم الفلكية وأثره فى معرفة مواقيت الصلاة 

وقد أدى تطور العلوم الفلكية والتقنيات الخاصة بها تطوراً هائلاً فى العصور 
الحديثة إلى إمكان معرفة مواقيت شروق الشمس وغروبهاء ومواقيت الصلاة مقدما 
لعام كاملء» وبكل دقة ممكنة. ولم يعد أحد يعرف الوسائل القديمة لمعرفة أوقات 
الصلاة؛ لأن أحداً لا يمارسها أصلاً (5) 

ولم يعترض أحد من المسلمين على هذه التطورات العلمية والتقنية؛ بل هم 
رحبوا بها لأنها تعينهم على أداء الصلوات فى أوقاتها فى كل الظروف المناخية 
اتلفة. وتظل الصلوات ومواقيتها ثوابت خالدة لا يمسها تطوير أو تغيير. 


١16-1١ انظر -مغلاً- : الأم؛ للشافعى ؛ ج؟ ص66‎ )١( 


(؟) انظر شرح الشافعى لأوقات الصلوات بملاحظة الشمس والظل؛ . فى فصول العام انختلفة فى كتابه 'الأم” 
جا ص؟5 ط الشعب. 


١و7‎ 


يقول سيد قطب: إن الإسلام يملك أن يساير المجتمع الملتحضر المتجدد." 
ولكن: "هذا لا يعنى إحضاغ الإسلام ومبادئه ونظمه لشهوات الجماهير العارضة... 
باسم التحضر والتجديد .' و إنما يعنى صورة من صور امجتمع تحقق مطالب العصر 
وتساير نموه. وهى فى ذات الوقت تخضع كل الخضوع لروح الإ- لام النظيفة ومبادئه 
القويمة التى تلبى أرقى صور الحضارة الصحيحة السليمة - حضارة الإنسان لا إباحية 
نين 037 

فالتطورات العلمية والتقنية» والوسائل الحديئة موضع ترحيب واعتبار فى حكم 
الإسلام. إنها المتغيرات التى لا تحكمها نصوص . أما الشوابت المطلمة فلا صلة للوسائل 
بها. وفيما سبق» وفيما يلى من هذه الدراسة:؛ البراهين العديدة المتوالية على صحة 
هه افيف 

وطبيعة الوسائل والتقنيات أنها محايدة ‏ أعنى أنها فى ذاتها ليست حراماً 
ولا حلالاً» ولكنها تقبل أن تستخدم فى الحلال وفى الحرام؛ فالسكّين يذ كٌّى به الحيوان 
والطيرء ويقمَّل به الأبرياء من الناس . والقوى النووية لها أغراض سلمية تستعمل فى 
إنجازهاء كما لها فعلها الرهيب المدمر فى الحروب! هذه بدهية واضحة بذاتها لكن 
بعض الناس يتغافل عنها للأسف الشديد . 

الشهادة والأعراف 

والشهادة عمل دينى وأخلاقى رفيع. لأن الشهادة هى السبيل لإقامة العدل بين 
الناس. وأهم صفات الشاهد الصدق؛ بصرف النظر عن مهنته أو طبقته الاجتماعية . 
والقرآن الكريم حدد واجبات الشاهد وصفاته. فكل عرف مخالف لما حدده لا بد أن 
يبطل؛ فلا مجال لتطوير أو تعيير يتجافى مع النصوص القرآنية أو الحديثية . 


"548ص+رماةملاإلاها١42مةنسل‎ ٠ ط‎ ٠ سيد قطب: معركة الإسلام والرأسمالية ؛ دار الشروق‎ ) ١ 


١ا/‎ 


يقول الحق تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 


3 هام هاه 


جين فَرًجُلَ اران ممَّن مضو من الشّهداء 6 والبقرة:85؟) فمن هم الشههره 
العدول طبقاً لهذه الآية؟ 

يقول الشافعى إنهم : "الأحْرارٌ المَرَضيّون المسلمون, من قبّل أن رجالنا ومن 
نرضاه ( هم ) أهل دينناء لا المشركون؛ لقطع الله الولاية بيننا وبينهم بالدين. ورجالنا 
أحرارنا . والذين نرضى ( بهم شهوداً) أحرارناء لا مماليكنا الذين يغْلبَُهم من يملكهم 
على كشير من أمورهم . ونا لا نرضى أهل الفسق منا. وأنّ الرضا إنما يقع على العدل 
منا.” 

وهكذا استيعد الشافعى العبيد خْشْبة تأثير سادتهم كيلا يْصّدَقُوا. واستبعد 
المشركين» كما استبعد القُسّاق لأذيم عير مرْضى عنهمء ولا يؤتّمنون على الشهادة . 
والآية الكريمة تعطيه حُجة فيه ' دهب إليه. وجوهر الشهادة هو الصدق . والمشركون 
والعبيد والفُسّاق ليسوا في مكانة من يرضى المسلمون بأقوالهم وشهاداتهم» ويثقود 
فى صد تهمع» 

وقال أبو حنيفة فى وصف الشهود العدول: "إن كل مسلم ظاهر الإسلام؛ مع 
السلامة من فسق ظاهرء فهو عَدُل وإن كان مجهول الحال.. فلم يستبعد العبيد 
المسلمين. وقال القرطبى : "قال علماؤنا: العدالة هى الاعتدال فى الأحوال الدينية؛ 
وذلك يتم بأن يكون (المرء) مُجتسباً للكبائر محافظاً على مروءته وعلى ترك الصغائر» 
ظاهر الأمانة» غير مغفل ."7') 

ومن الواضح أن كل الشروط المطلوبة غايتها تحقق الصدق فى الشهود. ونصوص 
القرآن والحديث تسوغ تلك الشروط . لكن بعض المجدمعات المسلمة اشترطت شروطا 


)١(‏ الشافعى ؛ الأم؛ ط. الشعب ؛ ج لاا ص مام 
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أخرى لا مسوغ لها من كتاب أو سَمّة أهمه "اكزيوة” الك فوت على اتاء شبد 
فقيل إن: الأكل فى السوق؛ وكشف ما ثري الجادة لط يه من ته رومت 
الرجليْن فى المجتمعات» وإضحاك الناس بالمسخرة: أو القول الفاحش للزوجة أمام 
الناسء أو الحديث عن معاشرته امرأته؛ كل هذا يمحو المروءة ويفقد المرء صفة العدل 
التى تؤهله للك هادة. ولا يصلح للشهادة أيضاً: الكناس والكْساح 2١0.‏ 

وقد .عد بعض هذه النصرفات من الفسق الذى يشكك فى صددق المرء؛ ولكن 
كشف ٠‏ .رء من الجسم ليس بعورة؛ مثا كشف الرجل رأسه أو جزء من الذراع 
وار عل أو الأتمز قن الاننواق» لن تمد ستوغا شرعكا لأععيارها من القسى الذئ 
بمحو المروءة ويشكك فى الصدق . فذلك عرف خاطئ لا يجوز الأخذ به. ونحن اليوم 
ريم يقناسى امدد انزلا بن كقبدر من الروزاء وا مدرلا يونا يكقف 
رأسه. و كثير من أصحاب لمهن الدنيا هم موضع ثقة الناس من حولهم؛ وليس فى 
القرآن نص يحرم كشف الرجل رأسه .2*0 

ثم إن بن العسينإثبات ان شاهدا فى قضية" اك ل ذات يوم فى السوق!" 
أو "كشف ظهره أو بطنه!" أو "مد رجليه فى جلسة!" إندا نحول القضية إلى قضايا 
أخرى» تحتاج إلى شهود على عدالة الشهود. وتظل القضية الأصلية دون بت! وهذه 
الصعوبات تبين سوء ذلك العرف» فضلاً عن أنه لا سند له من الدين. 

منع المباح مؤقتا لطارئ 

وقد يطرأ على المجتمع طارئ يتطلب المواجهة؛ فَيُمنَع عمل مبَّاح, منعاً مؤقتا إلى 
أن يزول الطارئ. ودليل ذلك أن رسول الله عَيْلّهُ نَهَى عن ادّخار لحوم الأضاحى بعد 
ثلاث؛ وقد كان مباحاً ادّخار اللحم مدة غير محددة. وظرن بعض المسلمين أن ذلك 


)١(‏ القرطبى ؛ الجامع ؛ ط . الشعب ؛ ج؟ ص 4 ١؟١‏ تفسير الآية 
(")المغنى با جة ص58١. ١59‏ 


1١ (‏ - تطوير الإسلام) مفلل 


النهى دائم؛ فشكوا إلى النبى أمرهم. فقال تله : 'إنما نهيتكم من أجل الداقة ر يعنى 
حضور أعداد من رجال البادية إلى المدينة ) التى ذَقْتَ حضْرًة الأضحى . فَكُلُوا 
وتصدقوا وادخروا.”(١)‏ 

واعتزال المرء المسلم للجماعة واختلاطه بها يعتمد على عدة متغيرات تجعل 
العزلة مندوبة أو واجبة أحياناء وتجعلها مكروهة أو محرمة أحياناً أخرى. يقول الإمام 
احمد: 'إذا عَرَفْتَ فوائد العزلة وغوائلهاء تحققت أن الحكم عليها مطلقاً خطاء بل 
ينبغى أن ينظر إلى الشخص وحاله؛ وإلى الخليط (أى الشخص الذى يخالطه ) وحاله. 
وإلى الباعث على مخالطته؛ وإلى الفائت ( الضائع أو المفقود أو النسارة ) بسبب 
مخالطته من الفوائدء ويقاس الفائت بالحاصل» فعندئذ يتبين الحق."7(') وقد تستخدم 
العزلة كعقوبة للمجاهرين بالمعاصى؛ يقول "المقدسى" : "يسن هجر من جهر بالمعاصى 
الفعلية والقولية والاعتقادية' . وقال أحمد : إذا علم أنه مقيم على معصية؛ وهو يعلم 
بذلكء لم يأثم (المرء ) إذا هو جَفَاهُ حتى يرجع, وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا 
لم يْر مُذْكرأ ولا جفوة كك 

فتمضيل العزلة يعتمد على : 

) سن الشخص ( هل هو طفل أم مراهق أم بالغ ؟‎ ١ 

؟- وعلى تعليمه (هل هو متعلم أم جاهل؟ ) 

"- وعلى مهنته ( هل هو تاجر أم مزارع أم مدرس أم واعظ ؟ ) 

4- وعلى درجة تدينه ومتانة أخلاقه . 
)١(‏ فتح البارى؛ كتاب اللباى -ج١ ١‏ ص8 9! رقم بالا 
(؟ ) الشافعى ؛ الرسالة ؛ تحقيق محمد سيد كيلانى ؛ نشر الحلبى بالقاهرة؛ ط ” سنة 57 ١اه/‏ 1578م 
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١>, 


ه- وعلى البيئة الاجتماعية والثقافية التى يعيش فيها. 

فإذا كان الرجل بالغاً. عاقلء متعلماًء قادر على الإقناع والدعوة؛ واثقأ من 
أخلاقه ودينئه» ويعيش فى بيئة مشجعة على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ كان 
الاختلاط بالآخرين أفضل له. ولا باس من مخالطة العصاة والفجار بغغية نصحهم 
وإرشادهم. 

وإذا كان طفلاً أو مراهقاًء جاهلاً» لا يستطيع الدفاع عن الحق والدين 
والاستقامة» ويعيش فى بيفة فاسدة: فالعزلة حير لهء صيانة له عن الفساد بتأثير 
شدي 

وبين هذا وذاك درجات عديدة؛ وقد تجب العزلة اناا والاختلاط أعنيانا 
أخرى . وهذا هو الأغلب بالنسبة لمعظم الناس» لأنه المنهج الأصلح للحياة الإسلامية. 
فالمرء المسلم ينشد الصلاح لنفسه وأهله ومجتمعه. وهو يتوسل إلى الصلاح 
بالاختلاط أحياناً وبالعزلة أحياناً أخرى. وهذا يتطلب فقه الحال الذى يقدر الظروف 
ويميز بين الأوقات المناسبة للاختلاط أو العزلة. 

فالغاية ثابتة» وهى صلاح النفس وصلاح الآخر. لكن الوسيلة تتغير؛ فيكون 
الاتخلاط واجا أو ميدويا أو مكزوفا و حرام وكدلك المرلة: مكنا قال اسه 
رحمه الله: الحكم عليها مطلقاً سلباً أو إيجاباً خطأ؛ بل يجب النظر فى كل 
المتغيرات(١)‏ 

وإلقاء السلام مندوب» على من تعرف ومن لا تعرف. فهذا الندب ثابت فى 
حق المسلم. لكنه يَحْرُمٌ أحياناً حين يكون الشخص الآخر يتخلى أى يتبول أو يتغوط . 
والسلام على المصلّى فيه قولان: يُكره ولا يكره. وكذلك الذى يأكل. أما المدوضئ 


(1) الآداب الشرعية ؛ جا ص ةهة؟ 


احمييل 


فيجوز إلقاء السلام عليه.!' ) فالسلام سنة نبوية عظيمة؛ لكن حالة الشخص الذى 
ينقى عليه السلام تحرم السلام اانا وتجرزة أو تندب إليه أحيانا. وهذه السنة ثابتة 
خالدة؛ لكن أحوال الأفراد تتغير وتتباين فيتباين حكم السلام تبعاً لذلك . وهذا ليس 
تطورا ولا نسبية؛ ولا يجوز الاستناد إليه للزعم بأن الشريعة متغيرة . 

الغابت والمتغير فى أحكام النكاح: 

والقرآن الكريم يأمر المسلمين بالزواج. وهو أمر ثابت مطلق» لكن أَخْد حالات 
الأفراد فى الحسيان أدّى إلى اعتبار هذا الأمر واجباً على البعض» ومندوباً للبعض» 
ومباحا للبعض يتزوج أو لا يتزوج؛ وربما كان الزواج مكروها أو محرما على بعض 
الناس أيضاً. 

قال تعالى إ فانكحوا ما طَاب لكم من النّسَاء 4 (النساء:* ) 

وقال رسول الله فََْهُ : تناكحوا فإِنّى مكائر بكم الأنم." وقال أيضا: "يا معشر 
الشباب؛ من استطاع الباءة منكم فَلْيْترُوج..' الحديث. 

فيقول ابن رشد رحمه الله: ' فَأما حكم النكاح فقال قوم: هو مندوب إليه» 
وهم الجمهور. وقال أهل الظاهر: هو واجب . وقالت المتأخرة من المالكية: هو فى حق 
بعض الناس واجب» وفى حق بعضهم مندوب إليه. وفى حق بعضهم مباح. وذلك 
عندهم بحسب ما يخاف المرء على نفسه من العَنّت ."7" فَتََايْنَ الحالات الفردية من 
الفقه؛ الصيغة اللغوية للأمر "افعل" تحتمل الوجوب والندب والإباحة وأشياء 
أخرى .257 غير أن المبادئ العامة للشريعة تمنع تكليف مالا يطاق. فكيف تُوجِبُ 
(١)انظر‏ كتابى : نقد الإإسلاميين المعاصرين ؛ ص 55 , 10" 


(؟) الآداب الشرعية ؛ ج ١‏ ص5/ام -ولام 
(")ابن رشد ؛ بداية المجتهد؛ ج 7 ص ”7 


.لما 


على العنين ( الذى حرم من كل قدرة جنسية ) الزواج ؟! وتبعا لهذاء تعباين الفتوى 
بتباين حال المستفتى . ولا يجوز للمفتى أن يفتى إلا بعد أن يعرف حال المستفتى . 
فالفتوى تتغير من شخص إلى آخرء وإن كان الأمر بالنكاح لا يتغير ولا يتبدل . 

التحقق من دين المرأة 

ولقد صدرت فتوى رسمية بإباحة الزواج من الكتابيات» ومنهن اليهوديات 
لقوله تعالى ظ اليم أحل لَكُم الطَيبَات .... والْمخصتات من الْمُؤْمئات 
والمحصتات من الّذين أوتوا الكتّاب من فَبْلَكُم 4 (المائدة :ه ) وأضافت الفتوى رذ 
على المطالبين بتحريم زواج المسلم من الإسرائيلية نظراً لحالة العداء القائم بيننا وبين 
الكيان الصهيونى بأن لولى الأمر أن يقيد هذا المباح لظروف تتعلق بأمن الوطن. وهذا 
حق لكن من الواجب ممارسة فقه الحال -بالإضافة إلى ذلك فحص كل حالة زواج قبل 
إتمامهاء ليرى إن كانت تلك الكتابية كتابية حقّاء أم ملحدة حقيقية ويهودية اسماً! 
فإذا كانت ملحدة. ومعظم الصهايئة اليوم ملاحدة "بحسب إحصائياتهم هم"فلا 
يصح شرعاً أن يتزوجها مسلم بحالء لقول الله تعالى « ولا تتكحوا المشركات حت 
يؤمن © (البقرة : ١‏ والإلحاد أحط من الشرك لأنه كفر بكل دين. فإذا أفتينا بحل 
زواج الكتابيات» وجب أن نبين هذا الشرط الأولى الأساسى : شرط كون المرأة مؤمنة 
بديئها حقًا. وفى التطبيق يجب ممارسة "فقه الحال" الذى بميز بين المؤمنة وغير المؤمنة 
بالامتحان والبحث والتدقيق» كما حدث مع النساء اللائى هجرن أزواجهن المشركين 
فى مكة وذهين إلى المدينة فراراً بدينهن» فقال تعالىظ يا أيْهًا الذي آمنوا إذَا جاء كم 
الْمؤمنات مهاجرات فَامتحنو هن »4 (الممتحنة:١١)‏ 

شرطالرضا 


وشرط رضا الطرفين أساس النكاح. بل أساس المعاملات الإسلامية كلها. فلا 


الما 


يجوز إكراه الرجل أو المرأة على النكاح. هذا مبدأ ثابت مطلق. لكن ثمة استثناءات 
قررها صاحب الشريعة يله بسبب افتقاد شروط معينة فى الرجل أو المرأة. فَلولى 
الأمر أن يروج ابنّه الصغير أو ابنته الصغيرة بإرادته ورضاه»ء لأن الابن أو البنت لا تكون 
له أو لها إرادة ناضجة واعية يعتد بها؛ فهى وَعَدَمُها سواء: 

فإذا كانت المرأة بالغاً تبباء لم بكى يضح رواتجها إلا انا هى» لأنها تكون 
قد بلغت السّن العى تسمح لها بالاختيار السديد؛ والشّيُوبة تعنى أنها ذات تجرية 
سابقة» تساعد على سداد الاختيار. وفى هذا يقول النبى َيِه : "النّيبْ أحق بنفسها 
عن ولبها. ويقول: "لا تكح الايم حتى تُسْثَامَرَ ولا تُدكّح البكر حتى تُستادن" 
فرضاها شرط لشرعية زواجها. 

وإذا كانت بالغأ بكراء فُسئها يكون هو المعَوّل عليه فى شأن اختيارها ورضاهاء 
وخبرتها الاجتماعية ناقصة؛ فتحتاج إلى خبرة الولىئ ورأيه. ولا شك أن بين النساء 
الأبكار البالغات فروقاً فردية» لاختلاف السّن والتعليم. وروح الشريعة مع إعطائها حق 
الاختيار بعد نْصّحهاء وذلك أذْعَى للنجاح فى حياتها الزوجية. 

وإذا كانت بكرأ غير بالغ فهى تفتقر إلى العنصرين اللذين يُعتد بهما فى سداد 
الاختيار: السّن والخبرة. فهذه ليس عندها إرادة واعية يُعتد باختيارهاء فيجوز أن 
يزوجها أبوهاء برضاه هوء ولكن بعد نصحها واستشارتهاء لقول النبى فَيقه : 'والبكر 
تُسْتَامَر وإذنها صّمّائُها. 2١0"‏ فعلامة رضاها صمتها. وهكذا كان زواج عائشة رضى 
الله عنها . 


وإذا كانت ثيبا غير بالغ» فهى تشبه البكر غير البالغ؛ فهى صغيرة السّن؛ وإن 


)١(‏ الغزالى ؛ المستصفى ؛ ص41؟ (وصيغة الأمر تدل أيضاً على : الإرشاد والتأديب والامتان والإكرام 
والتهديد والتسخير والإهانة والعسوية والإنذار والدعاء والعمسى وكمال القدرة) 


.قم 


كانت روحت وطُلْقِت» فخبرتها لا يُعتد بها؛ وإرادتها غير رشيدة غالباء فيجوز أن 
يروجها أبوها بإرادته هو . 

ويجوز للاب أن يزوج ولده الصغير بإرادة الأب . غير أن من حق الابن أن يصنق 
حين يبلغ . والغاية من ذلك هى عدم تفويت مصلحة راجحة على الولد . 

والمهم بالنسبة لهذا البحث هو وجود هذه التباينات إلى جانب المبدأ الثابت . 

الأب هو ولى ابنعه 

والأب هو وَلِىُ ابنته عند الفقهاء الذين اشترطوا وجود الولى لصحة النكاح . 
ولكن ما العمل إذا لم يكن الأب موجوداً ؟ 

إذا كان الأب فى مكان بعيدء أو كان مجهول الموضعء أو كان أسيرأء وابنعه 
لا تحد من ينفق عليها ويصونهاء جازت ولاية غيره من أهل البنت» الأقرب فالأقرب . 
وفى حياة الئاس الواقعية تباينات غديدة فى حال الآب: وفى حال البنت. وغاية 
الشريعة هنا هى ثبات ولاية الأب لهء شريطة أن لا تضار ابنته فى مستقيلها . 

الطلاق 

والطلاق شريعة خالدة. لكن الحكم بوقوعه على الصورة الشرعية مشروط 
بشروط؛ ولذلك يتحتم إجراء تحقيق قبل الحكم بأن الطلاق وقع, للتأكد من استيفاء 
شروطه فى ا حالة موضع النظر: 

فهناك طلاق رجعى وهناك طلاق بائن؛ ولهذا شروطه ولذاك شروطه. 

وهناك طلاق يقع فى طَهْر لم يمس الرجل امرأتّه فيه؛ وهو طلاق سنّى شرعى . 

وهناك طلاق فى أثناء مدة الحيضء أو فى طهر مس الرجل امرأتّه فيه؛ وهذا 
لا يقع بحسب السنة. 


١م‎ 


وهل يعتبر الطلاق بالغلاث طلقة واحدة أم طلاقا بائناً ؟ 

وهل يقع الطلاق بغير إشهاد؟ 

وهناك طلاق معلق. 

وهناك طلاق الغضبان ( أو المغْلّق) الذى يشل الغضب تفكيره. 

وهناك طلاق بلفظ صريح وطلاق بألفاظ غير صريحة .. ومتى يعمّد بنيّة الرجل 
ومتى لا يعد بها؟ 

فهذهأحوال متغيرة متياينة, تستدعى فقه الحال قبل المجازفة بالحكم بوقوع 
الطلاق من عدمه؛ وتتطلب التحقيز. الدقيق؛ والتشبّت من أقوال الزوجيّن . وتختلف 
الفتوى تبعاأ لاختلاف الحالة؛ ولا يجوز أن يقال إنها نسبية فى الفتوى أو إنه هورى 
المفتى» أو اختلاف الفتوى باختلاف الزمان» أو غير ذلك من التأويلات المخاطئة . 

تباين مدد العدة 

والعدّة تختلف باختلاف حال المرأة» مع كون شريعة العدة ثابتة : 

فتنتهى عدة الحامل بالوضع؛ لقوله تعالى ف وأؤلات الأحمال أَجَلَهنَ أن يضعن 
حَمَلَهِنَ » (الطلاق: ؛ ) 

وتعدون غناة اللمطرسة بده تقشنا قلاف روي شرل تمان لا والمطلفات 
يتربُصن بأنفسهن ثَلاثّة فروء © ( البقرة :./5 ( 

واللائى يكِسَن من المحيض - إن حدث شك - وكذلك اللائى لم يُحضْن تنتهى 
عدتهن بعد ثلاثة أشهر لقوله تعالى فإ واللأئي يسن من الْمَحيض من نسائكم إن 
زيم مهنأش الذي أم حصن » وطاق .ه ) 

هذا التباين راجع. كما هو واضح. إلى تباين حالات النساء. فالعدة ثابتة, 


كل 


والمدة متغيرة. ولذلك اقتضت فقهالحال الذى هو منهج النظر فى التباينات 
والمتغيرات» والشروط . 

تباين النفقات 

والنفقة واجب إسلامى ثابت لا يتغير» لكن أحوال المنفقين متباينة» ولذلك 
كاين متدار افق وآللةضالن يقول «ل لينفق ذو سعة من سعته وَمَن قُدرَ ليه رزقه 
فلينفق مما آنَاه الله لا يكلف الله نفسا إلا مَا آتَاها 4 (الطلاق:7) وعلى هذا قال 
الشافعى إن : الاعتبار بحال الزوج» لآنه هو الذى ينفق؛ والنفقة لا بد أن تكون فى 
مقدوره. ولهذا كان قوله أرجح من أقوال الذين جعلوا الاعتبار بحال المرأة0١‏ 2 . 


)١(‏ ابن رشد ؛ بداية المجتهد ؛ ج؟ صلا 


6ق 


المبحث الغثامن 


فى مجال الأخلاق 

أدرك الفلاسفة منذ القدم أن تفاوت الأفراد واختلاف أحوالهم لا بد أن يؤخذ 
فى الاعتبار عند تطبيق المبادئُ الأخلاقية الثابتة المطلقة الخالدة . 

فهذاارسطو فيلسوف اليونان الأكبر(55-5814" ق.م) يقرر أن الوسط 
الفاضل بين الرذيلتين: "بعيد أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الناس» ولا هو بعينه 
بالنسبة للجميع.'(١>2‏ ويفسر ذلك فيقول: "لأنه فى الواقع -بالنسبة لرجل بعينه أكل 
عشرة أرطال من الطعام هو أكل أكثر مما يلزم؛ وأكل رطليّن هو بالنسبة له أكل أقل 
ما ملزم» فليس ذلك بمقعض أنه يجب على الطبيب أن يار كل إنسان ياكل سعة 
أرطال من الغذاء. فالوسط الذهبى "أو القيم' ليس وسط الشىء عينه: “بل الوسط 
ل 

وهذا يَدَهى . فالصحة خير عظيم. وكل عمل من شأنه أن يحفظها ويدميها هو 
عمل حسن. وإذا قام به إنسان دون انتظار لأجر فهو غيرية أخلاقية . لكن هذا العمل 
الأخلاقى الغيرى لا بد أن يأخذ أحوال الأفراد فى اعتياره وإلأ فإنه قد يضر الآخرين 
الذين يبتغى خَيّرهم. فالخيرات -كالصحة والأمن والمعرفة ثابتة مطلقة. لكن تفاوت 


)١(‏ أرسطو؛ الأخلاق إلى نيقوماخوس ؛ ك؟ ب5 فه 
(؟)نفه؛ ك؟اباكفم 


كما 


الأفراد يجب أن يراعى عند تقديم هذه الخيرات لهم من حيث الوقت المناسب والكم 
المناسب والأسلوب المناسب لكل فرد. وسوف تتضح هذه الحقيقة مع تقدم الدراسة 
فى هذا المبحث . 

ففى مجال العمل الأخلاقى هناك ثوابت وهناك متغيرات. وهذا لا يعنى بأى 
حال أن القيم الخلقية نسبية؛ أو أن ما هو خير اليوم ينقلب شرا فى عصر آخرء أو أن 
الفضيلة اليوم سوف تصبح رذيلة بعد فترة من الزمان؛ كما كان يزعم السوفسطائيون 
القدماء أو كما زعم "نيتشه" والعلمانيون المعاصرون . 

وهذا يشبه عمل الطبيب حين يأتيه مريضان يعانيان من مرض واحد بعينه؛ 
فيصف لكل منهما أدوية مختلفة وينصح كل واحد بجرعات مختلفة, لآأنه علم أن 
لكل منهما ظروفه الصحية الخاصة . وهذا هو فقه الحال فى الطب والعلاج. 

ولا يزال المفكرون الأوربيون يؤكدون هذه الحقيقة: أعنى ثبات القيم 
والمبادئ الأخلاقية وتباين الأفراد والوقائع الفعلية التى تنطبق عليها. يقول "لويس وات 
”731 155لا[ إنه حين يكشف البحث الدءو ب عن المبادئ الأخلاقية فإن هذه 
المبادئ يجب التعبير عنها بجمل شرطية لكى تسع التباينات فى عالم الواقع."(١)‏ 
فالعدل مبدأ أخلاقى لا ريب فيه؛ والظلم جرعة وإثم ورذيلة أخلاقية. ومن حق 
العمال أن يضربوا عن العمل إذا وقع عليهم ظلم حقيقى؛ ولكن من الخطأ أن يضريوا 
إذا لم يقع عليهم ظلم . و"إذا' طبعاً هى أداة الشرط . وقد يغفل العمال ظروف العمل 
وأحوال المجتمع ويطالبون بحقوق موهومة من شأنها أن تؤدى إلى فشل المؤوسسة 
الصناعية وإفلاسها. عندئذ يكون من الخطأ أن يضربوا عن العمل . 


وبحسب المبادئ الأخلاقية فى الإسلام يكون السلوك المعين فضيلة أحياناً 
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ويكون رذيلة أحياناً أخرى؛ بسبب تباين حال المفعول لاجله. خذ مثلاً فضيلة 
العفو. 

يقول الراغب الأصفهانى إن: "العفو ترك المؤاخذة بالذنب 2١7".‏ أى أن وقوع 
ذلييك أو إساءة شرط لإمكان ممارسة العفو. والذنوب متفاوتة جد . يقول الماوردى : 
"السغائر مغفورة» والتفوس:بها معذورة .. وأما الكبائر فنوعان: أن يهمُو بها خاطياً 
ويزل بها ساهياًء فالحرج فيها مرفوع والعَتْب عليها موضوع .. فإن تشبه خطؤه 
بالعمّد وسَُوهُ بالقصدء تبت ولم يَلْمْ بالتوهمء فيكون ملوماء ولا يلوم بالظن فيكون 
مذموماً ..' أما إذا كان المرء: "يعتمد ما اجترم من كبائره ويقصد ما اجترح من 
سيكاته” وجبت معاقبته: لأن "من أُوْلَعَ بقبح المعاملة أوجعٌ بقبح المقابلة."(") 

ويمكن القول بناء على كلام الماوردى إن الإساءات : 

صغائر وكبائر 

وهى تُقترف خطأ أو عمدا 

وتتكرر أو لا تتكرر 

وعلى ذلك ستكون لدينا ستة شروط لاستحقاق المذنب للعفو من عدمه: حجم 
الذنب» وتوافر العمد ( أو عدمه)» وكونه لا يقدرف لأول مرة أو أنه تكرر. وهناك 
شرط رابع هو الأمل فى أن يصلح العفو من سلوك المذنب أو عدمه؛ لقول الله تعالى 
فم عفًا وأصلّح فَأجره علَى الله 4 ( الشورى: ١‏ ) ولا ريب أن بعض الناس يزداد 
عدوانية حين يعفو عنه ضحايا عدوانيته. فهذا يجب أن يواجه بقبح المقابلة كما قال 


الماوردى 5 
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وهناك شرطان آخران : فلا بد أن يعترف المذنب بذنبه وأن يعتذر عنه ويطلب 
العفو. أما إذا لم يعترف» وإذا لم يطلب العفو تبعاً لذلك» فلا معنى للعفو عنه. 

وهذه الحقائق نجدها واضحة فى ممارسة النبى #َكلْهُ لفضيلة العفو. فد عَقَا النبى 
عن البعض وأَبَى أن يعفو عن البعض الآخر. ففى أخبار فتح مكة, عَفَا النبى يَيْهُ عن 
أهلها وقال لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء!' غير أنه أَهُدّر دم نفر سمّاهم؛ وكان من بينهم 
امرأتان: فَرتَنَى وقرينة.('2 ويوم بدر أطلق سراح معظم الأسرى بفدية وبغير فدية» 
لكنه حكم على النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معَيْط بالإعدام, ورفض توسلاتهما 
للعفو. 

فى هذه الفضيلة نلحظ التأثير الواضح القوى لحالة طالب العفو. وإذا وجدنا 
النبى َيه يرفض العفو رفضاً بانّا كان معنى ذلك أن العفو فى ذلك الموقف عمل غير 
مشروع. وكيف يُشْرّع العفو عن مجرم حرب مثل عقبة بن أبى مُعَيّط أو النضر 
ابن الحارث ؟! فالعفو فضيلة خلقية رفيعة؛ وهى ثابتة خالدة؛ لكن تطبيقها مشروط 
بشروط؛ وإذا لم تعوافر تلك الشروط لم يكن فضيلة» بل خطيغة. ولا أثر فى هذا 
لوجود تطورء أو نسبية؛ بل شرطية. وفقه الحال هو المنهج الضرورى للتحقق من وجود 
الشروط مستوفاة ( أو غير مستوفاة) فى كل فرد يطلب العفو أو يَطْلَب منه العفو(" 

وفضيلة 'الفكية" أرنا فيه العبات والتشين فالنبى عَيْلَهُ يقول: "الصمت 
حكمة وقليل فاعله. "257 وكثشير من الناس لا يكاد يضبط شهوة الكلام. حيث 
تُقترف آثام كثيرة» يذكر منها الإمام أبو حامد الغزالى رحمه اللهء الكلام بغير الحق 
والنطق بما يغضب الله» والغيبة والدميمة؛ والكذب, والرياء والنفاق والفحش والمراء 
وتزكية النفس.(*) 


١814 فتح البارى؛ جم الشرح ص١١ (؟) الفضائل الخلقية فى الإسلام؛ ص‎ )١( 
65 الديلمى ؛ مسند الفردوس ص‎ )"( 
-وراجع كتابى : الفضائل الخلقية ص28 4 ؟‎ ١ 4 . إحياء علوم الدين ؛ جا ص‎ ) 4 ( 
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لكن الإسلام ينهى عن الصمت ويامر بالنطق بكلمة الحق الشجاعة فى مواقف 
عديدة, فيقول النبى مَيْنْهُ : "إن من أفضل الأعمال كلمة حق تُقال عند سلطان 
جائر."(١)‏ وقال أيضأ: "من سكت عن الحق فهو شيطان ؛4خرس"2'7 والقرآن الكريم 
حافل بالأوامر التى توجب الأمر بالمعروف والنهى عن المدكرء والدعوة إلى الله تعالى . 
وكل ذلك لا يتحقق بالصمت وإنما بالنطق. 

وصفوة القول إذن إن الكلام وسيلة إلى غاية. فإن كانت غاية مشروعة كان 
الكلام مشروعاً؛ وإن كانت غاية غير مشروعة كان الصمت فضيلة. والكلام عامة فيه 
الحسن والقبيح؛ فإن كان الكلام حسناً فقوله حسن؛ وإن كان قبيحاً كان قوله قبيحاً. 
ففى الإسلام قيم أخلاقية ثابتة مطلقة؛ وقد يكون الكلام -إن كان حسنا وسيلة إلى 
تحقيقها؛ وقد يكون الكلام إن كان قبيحاً وسيلة إلى انتهاكها. فهذا هو الثابت 
والمتغير فى شأن هذه "الحكمة" - أى الصمت . ومن الخطأ أن يقال إن الأحاديث 
متضادة» فبعضها يأمر بالصمت وبعضها يأمر بالكلام! فهى ليست متضادة ولا عيب 
فى متونها. وتفسير ذلك فى تباين المواقف وظروف القول وأحوال القائلين. 

الدعوة والعربية 

يقول الحق تبارك وتعالى فإ اذع إِلَى سَبيل رَبك بالحكمة والْمَوْعظة الحسنة 
وجادلهم التي هي أحسن » ( النحل ١17:‏ ) فالدعوة إلى الإسلام واجب على كل 
مسلم بقدر استطاعته . وهو واجب ثابت مطلق. لكن ثمة أشياء يكرّه أن تقال للعامة 
والأطفال. فحال المَتَلَقَّى للتربية تحتم حَجَبْ بعض الحقائق عنه. وهذا هو المتغير فى 
مجال الدعوة والتعليم والتربية . وفى هذا يقول النبى فيه : "أمرنا مَعْشْرَ الأنبياء أن 
نكلم الئاس على قدر عقولهم."(2) وقال أيضاً: "إذا حَدَّثتم الناس عن ربهم فلا 
تحد ثوهم ما يَعب عنهم ويشق عليهم.'(1) 


1 أدب الدنيا والدين ؛ ص78 (7) الموضع نفسه‎ )١( 
(عن ابن عمر) (4) رواه البخارى مرفوعا‎ ١56 الآداب الشرعية؛ ج؟ ص‎ )”( 


ل 


هذه بعض بدهيات الدعوة والتربية والإعلام. ولذلك كانت المقررات الدراسية 
متدرجة فى الصعوبة بحسب مراحل التعليم . فالثابت هو واجب الدعوة والتربية. لكن 
مستوى الدعوة وأسلوب التربية متغيران متطوران من الأيسر إلى الأعقد . 

وعلى الرغم من أن هذه بدهيات لا جدال فيها إلا أن بعض المشتغلين بالدعوة 
والتربية والإعلام يقلبونها رأساً على عقب! فإمًا أن تكون المادة العلمية فوق مستوى 
المتلقين» وإما تكون تحته. فإن كانت فوق المستوى لم تفهم؛ وإن كانت دونه لم يهتم 
بها المتلقى! 

وإن علماء الإسلام من السلف رضى الله عنهم حفظوا سئّة رسول الله يله : 
واحترموها. فيقول الشاطبى : "إنه ليس كل ما يُعْلَمٍ - ما هو حق يُطلب نُشره؛ وإن 
كان من علم الشريعة ومما يفيد علماً بالأحكام» بل ذلك ينقسم: فمنه ما هو مطلوب 
النشرء وهو غالب علم الشريعة؛ ومنه ما لا يطلب نَشره بإطلاق» أو لا يطلب نشره 
بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص . ومن ذلك ( أمثلة ) : 

)١(‏ تعيين الفرق الضّالة؛ فإنه وإن كان حقًا فقد يغير فتنة .. فيكون من تلك 
الجهة ممنوعا بكّه. 

(؟) ومن ذلك: علم المتشابهات والكلام فيهاء فإن إلله 0000 

(9) ومنها نَهّى رسول الله يه عن تبشير الناس بالجنة لكل من قال لا إله 
إلا الله خَشّية أن يتكلُوا. 

( 4 ) ومنها نَهَى عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب عن فتح موضوع من 
يخلفه إذا مات فى جموع الحجاجء وفيهم الرعاع. وقد استجاب له عمر. 

(5) ومنها أنه يجب ألا يُعلَّم المبتدئ العلم الذى يقدم للمنتهى فى التعليم. 


١9١ 


() وكذلك كل علم ليس تحته عمل.(') 

وينتهى الشاطبى إلى القول إن من الواجب النظر إلى النتائج التى تترتب على 
ما يقوله الداعية أو المريى الذى لا بد أن يكون عالماً بأحوال زمانه وأحوال أهله: 'فإن 
لم يؤد إلى مفسدة فَاعرضّها فى ذهنك على العقولء فإن قبلثها فَُلَكَ أن تعكلم فيهاء 
إما على العموم ( يعنى على المجمهور العام )» إن كانت مما تقبلها العقول على العموم 
وإما على الخنصوص ( يعنى خواص الناس ) إن كانت غير لاثقة بالعموم. وإن لم يكن 
لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجارى على وفق المصلحة الشرعية 
والعقلية"(5) 

وقد نوافق الشاطبى أو لا نوافقه على بعض الأمثلة التى ساقها؛ غير أن الذى 
يعديئا هنا هو التغير الذى يطرأ على واجب التعليم والغربية بسبب تفاوت أحوال 
المتلقين. فالدعوة واجبة؛ وتبليغ الحقائق الإسلامية واجب؛ لكن حال المتلقى من حيث 
السّن والتعليم ومدى التسدين؛ ووقت التبليغ ومكانه وشهوده؛ وغير ذلك من 
المتغيرات: قد يجعل الواجب مكروهاً أو محرماً. وإننى لأسمع فى إذاعاتنا العربية من 
يردد الحديث الذى يبشر كل من قال لا إله إلا الله بالجنة» فَأُشفق على أمتنا من 
مسلك هؤلاء الإعلاميين الذين لا يقدرون أثر ذلك الترديد» خصوصاً حين يذكر نص 
الحديث دون شرح يبين أن ذلك القول إن لم يصحبه إيمان فى القلب وعمل بالجوارحء 
كان مجرد ادّعاء لفظى لا قيمة له. 

وقد سكل الإمام المودودى عن منهج العمل الإسلامى الذى يجب اتباعه فى 
مناطق العالم الإسلامى المختلفة تمت ظروف الحكم الاستبدادى المعادى للحركات 
الإسلامية فقال إنه يعتقد أن قادة الحركات الإسلامية فى كل قطر هم أعرف بظروف 


(١)الموافقات‏ ؛ ج؛ ص15 ١170‏ (")الموضع نفسه 
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بلادهم. فكل بلد لها ظروف متبايئة؛ وتبعا لذلك لا بد أن تعباين مناهج العمل 
وأساليب الدعوة. غير أننى أنصح بمقاومة إغراءات العمل السرى0١).‏ 

تغير الفتعوى 

وقد كتب ابن القيم رحمه الله بحثا مفصلاً فى مسالة تغير الفتوى . إن الفتوى 
لا بد أن تأخذ حالة المستفتى فى الاعتبار؛ وعندئذ يحدث تغير فى الفتوى من حالة 
فردانية إلى أخرى. وهذا هو فقه الحال؛ لكن الحكم الشرعى يظل ثابتاً مطلقاًء 
لا يتطور ولا يتغير ولا يستبدل. 

والأمثلة على هذا عديدة: 

فإنكار المنكر واجبء ولكن إذا كان مُوَّدياً إلى ما هو أنكر منه لم يجب . 

والسارق حكمه قطع يدهء بنص القرآن» لكن النبى وَيْنّهُ نَهَى عن قطع يد 
السارق فى الغزو؛ هنا إرجاء لحكم القطع إلى حين العودة إلى أرض الإسلام؛ وانتهاء 


زمن الحرب . 
ولا تقطع أيدى السَّرَاق فى زمن المجاعة إذا كان الجوع هو الذى حملهم على ٠‏ 
السرقة . 


وزكاة الفطر صاعٌ من تمر أو شعير, لكن إذا كان طعام أهل البلد غير ذلك أخرج 
منه. فيتغير الحكم لتغير إنتاج الإقليم من المواد الغذائية» وكذلك تتغير الفتوى . 


وقد نَهَى النبى مَيْه عن طواف الحائض» لكن إذا عجزت امرأة عن انتظار الطّهر 
5 سفر الرفقة» جَازَ لها أن تطوف و9 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها م (20 . 


3185-9 .رم :1978 رع"تمطما زعء ذاعم لطه جتمعط"1 دا سهمالكة بطقاءعتمول .34 (1) 
(؟) إعلام الموقعين؛ ج” ص 114 186اءاص ١‏ 


( م ؟١-‏ تطوير الإسلام ) ١5‏ 


ويقسّم الشاطبى رحمه الله المفتين إلى طبقتين : 

الطبقة العليا هى طبقة الراسخين فى العلم. والمفتى منهم يجيب السائل على 
ما يليق به فى حالته على الخصوص إن كان له فى المسألة حكم خاص. وهو يقدر نتائج 
فتواه وآثارها قبل الجواب عن أسئلته . وهذا واضح فى حكم النكاح مثلا » حيث نجده 
يخعلف من الوجوب إلى البلات إلى الإباخنة: والكراهية »تيم لبالة الرجل الستدية 

وأما المفتون من الرتبة الثانية فلا يلاحظون فردانية حالة المستفتى» ولا تختلف 
فعوى الواحد منهم تبعاً لاختلاف أحوال المستفتين؛ كأن قواعد الشريعة مبادئ 
هندسية! فهو لا ينظر فى النتائج والمآلات : 'إذا ورد عليه أمر أو نَهّْى أو غيرهما؛ 
"وكان فى مَسَّاقه كليًا. 2١7"‏ ولا شك أن مثل هذا المفتى يخطئ فى فتواه» لأن قواعد 
الشريعة كلية؛ لكنها تلاحظ حالات الأفراد» واستيفاء شروط الكلية . 

النظام السياسى 

.ومن المؤكد أن النظام السياسى الإسلامى الذى ساد فئ الدولة الإسلامية الأولى 
فى عهد النبوة والراشدين يختلف عن النظم المطبقة الآن فى البلدان المسلمة . فهل 
تطور ذلك النظام عبر التاريخ فانبثقت منه هذه النظم؟ 

الحق أن هذه النظم ليست تطورا لذلك النظام الذى قام على رضا الأمة وعلى 
البيعة الحرة» والشورى» وعلى مرجعية الكتاب والسنّة فى كل تفصيلاته. ليس ثمة 
اليوم نظام يتصف بهذه النصائص . إن عندنا نظما إِمّا وراثية» ملكية أو أميرية» وإما 
نظام علماتية مققيسة مع كفي رمن الفشويه الممعسد ب عن العري: إةالدق خدتث 
هو إحلال” نظم غير إسلامية محل النظام الإسلامى . فلا تطور ولا تقدم ولا انبئاق 


(١)الموافقات‏ ؛ ج؛ ص67ا .وص ١7/868‏ . 5/ا١ا‏ 
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نظام من نظام . وهكذا صار استرداد النظام الإسلامى الأصيل قضية المسلمين الكبرى»؛ 
لانه جزء من الدينء وَنَبِّذْهُ أَدّى إلى نبذ كثير من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية . 
وذلك هو الهلاك بعينه! 

ولقد كان سول الله" إنانهذ أرق فتريقا لأا ياد رين الحلا إلا اعت الله 
على وجية ما اكامرا الدين: '(3؟ وقال ايهيا :"لا هزال هذا الآمر فى 'قري ماانقى من 
الناس اثنان ."7" 2 وبناء على هذه السّنن تمسك بعض الفقهاء بقوة بأن يكون رئيس 
الدولة؛ أو الإمام؛ قرشيًا. فقال ابن حزم: "ولا تحل الخلافة إلا لرجل من قريش صليبة » 
من قبل آبائه ."23 وقد بلغ توكيد ابن حزم للقرشية أن كفَّر من يغفلها. (4) 

فكيف للمسلمين اليوم أن يعثروا على رجل من قريش صليبة؟! إن هذا غير 
ممكن. وليس أمام الأمة المسلمة إلا أن تختار أحد أمرين: فَإما أن تظل بغير خليفة؛ 
وهذا دمار وخراب لا يرتضيه أحد؛ وإمّا أن تختار رجلا" صالحاً قادراً على النهوض 
بأعباء الخلافة من غير قريش . وهذا هو الممكن, المناسب» الوحيد . والله تعالى يقول 
( فَانَّقُوا الله ما استطعتم © ( التغابن: 15 ) و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 . 

إن الحياة الإسلامية فى كل جوانبها تقوم على الرضا أو التراضى . وهذا الرضا 
يمكن أن يتحقق عن طريق الانتخابات الحرة» بالوسائل الإدارية والفئية الحديثة. 
والأغلبية تعتبر سنداً لمن يفوز بثقة الأمة؛ كما كانت قريش ظهيراً لأبى بكر وعمر 
وعثئمان وعلى رضى الله عنهم. وهو سند قوى جداء بدليل تمسك العالم بالديموقراطية 
بوصفها أفضل النظم . 

وإن الجوهر الثابت فى النظام السياسى الإسلامى هو المرجعية التى تتمثل 
فى كتاب الله وسئّة رسوله. فإذا احدٌرمت هذه المرجعية كان النظام إسلاميّاء 


)١(‏ رواه البخارى (؟ ) رواه مسلم 
(؟)المحلى ؛ المسألة رقم ٠لالا١‏ جة ص 569 (4) نقسداص .5م 


ةا 


ولو كان الخليفة من غير قريش والله أعلم. وقد تغاضى بعض الفقهاء عن شرط 
القرشية! 2١‏ , 

تغير بعض الأحكام بتغير الزمان والمكان 

ولاريب أن بعض الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان» فتنقلب من 
الواجب إلى المكروه أو الحرام . 

فالصلاة التى هى أهم العبادات مرتبطة بالزمان .فيقول الحق تبارك وتعالى« ‏ إن 
الصّلاة كانت على الْمؤمينَ كتابا مُوَقُوتا 4 (النساء:م )٠‏ فكل صلاة لها وقتها 
حيث تجب» وفى وقت آخرلا تجوز مطلقاً؛ وقد نَهَى رسول الله قَيْله عن الصلاة فى 
أوقات محددة من اليوم؛ فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال إن النبى عَيْنْهُ : 'نَهَى 
عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمس ." وقالت 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: "إنما نَهىَ رسول الله ييه أن يتَحرَّى طلوع الشمس 
وغروبها . "(5) 

فالصلاة الواجبة والمفروضة على المسلم يقيناً حكمها عند طلوع الشمس 
وَعرويها الكزاهية او اللترمة: فوجوب الصيلاة ثابت قطعاء لكبه' فى وقث معين يتين 
عه نشتيك ييه مر آلى قوع لأفيلا الممنك إلشاء عرب العادة ولا إبدرية 
لاحكامها؛ إِذْ بعد انقضاء الوقت المحدد (لطلوع الشمس وغروبها) يعود حكم 
الوجوب لها. 

وحكم التجارة أنها حلال؛ لقوله تعالى ظط وأَحَلَ الله ابيع وَحَرَم الا 4 لكن 
الحكم بالحل يتحول إلى حكم بالتحريم أو الكراهية منذ لحظة بَدءِ الأذان لصلاة 


(1) ذكر محمد إقبال أن أبابكر الباقلانى فعل ذلك . انظر تجديد الفكر الديئى ؛ ص815١‏ 
؟) متفق عليه 
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الجمعة» لقوله تعالى دإ يا يا اين آمنُوا إذَا نودي للصّلاة من يوم الْجمعة فَاسعُوا إلى 
ذكر الله وذْروا البِع ذلكم حير لَكُم إن كنم تَعلَمُون » (الجمعة:ة ) 

وقطع الأشجار والنباتات وصيد الحيوانات البرية حكمه الإباحة؛ لكن حكمه 
هذا يتغير إلى التحريم فى بلد الله الحرام مكة المككرمة؛ وفى هذا يقول الرسول ته : ' إن 
هذا البلد حرام؛ لا يَعْضَّدٌ شوَكه (يعنى لا يقطع)» ولا يَخْتَلَى خَلاه ( يعنى لا يقطع 
َبَائْه الرطب)» ولا يتَمَّرصّيّدَه. 2١7"‏ فإذا خرج الزائر من منطقة الحرم أبيح له ما حرم 
عليه وهو فى داخلها. 

والمرور بين يدى المصلّى إثم كبير؛ وقد نَهى رسول الله عَقّهُ عن ذلك؛ لكنه 
يجوز للطائفين بالبيت الحرام فى مكة المكرمة. هنا تبدل الحكم بتأثير المكان وتأثير 
حالة الطواف '(") 

ويحرم على الحاج والمعتمر أشياء عديدة مباحة» كالجماعء وارتداء الملابس 
امخيطة, و حَلّْق الشعر. فإذا انتهى وقت الإحرام» أبيح له ذلك ( ولهذا تفاصيل واسعة 
فى كتب الفقه). 

والشواب يعْظُّم فى أماكن معينة وأوقات محددة: والمعاصى تَعْظم أيضاً فى 
أماكن وأوقات معينة. وقد قال رسول الله َيِه : "عمُرة فى رمضان تَعْدلَ حَجَة.'0") 
وقال الشيخ تقى الدين: "المعاصى فى الأيام المعظمة:؛ والأمكلئة المعظمة: تغُلْظ 
معصيئّها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان ."20 وسعل أحمد رحمه الله: "هل 
تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ فقال: لاء إلا بمكة لتعظيم البلد .”(*) 


)١(‏ نيل الأوطار ج © ص 4 ؟ باب صيد الحرم وشجره 

(؟) الشافعى ؛ الأم؛ جا ص 17 ؛ والمحلى لابن حزم ؛ رقم ١68‏ ؛ ج58 - داص 55 / 
)"١‏ نيل الأوطار؛ ج" ص ه 
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وفى الشريعة الإسلامية أحكام تنظم امتلاك المسلم للأشياء التى يَعثْر عليهاء 
أو يلتقطها؛ وهى التى تُسَمَّى "اللّقطة' . إنها مَالّ شخص مجهول؛ فلا يجوز امتلاكها 
للملتقط إلا بعد إجراءات عديدة. وحتى فى زمن الحرب؛ حين يكون المسلم فى أرض 
العدوء لا يجوز أن يمتلك اللقطة إلا بعد الإعلان عنها فى أوساط الجيش لاحتمال أن 
تكون ملك جندى مسلم. أما إذا ثبت أنها ملك الأعداء, فله أن يملكهاء لأن حال 
الحرب يبيح قتل العدو وسلبه أمواله. ولكن إذا دخل المسلم أرض الأعداء. كسفير 
أو رسول أو تاجرء بأمَان منهم؛ فعليه الإعلان عن اللقطة كما يفعل المسلم فى بلاد 
المسلمين: "لأن أموالهم محرمة عليه )١("‏ 

هذه أمثلة لتغير الأحكام الشرعية تبعاً لتغير الزمان أو المكان» مع بقائها على 
صفتها الأصلية الشرعية من جهة الثبات والإطلاق . والمتغيرات هى مجال فقه الحال. 
ووجود المتغيرات هو الذى يؤدى إلى تغير الفتورى واختلافها كما قال ابن القيم 
رحمه الله ( "2 فينتهز العلمانيون من أنصار النسبية الفرصة» ويخطفون من قوله كلمة 
أو جملة؛ ليروجوا للنسبية السوفسطائية» وضرورة تغيير الشريعة وتطويرهاء وهم 
يقصدون إحلال القوانين الوضعية المستوردة محلها. ولا يخجلون من جهلهم 
بالإسلام؛ ومن الترديد الببغائى لكلام أساتذتهم الأوربيين عن "البعْد التاريخى!" 
وأثره فى الأفكار والشرائع والأخلاق. 

وفى زمن الحرب تُعَلّقَ أحكامٌ قطع يد السارق وجلد الشارب - أى يؤجّل 
تنفيذها حتى يعود الجيش إلى أرض الوطن . 

وأما بالنسبة للعدوء فيستباح دمه وماله. ولا تُقتل النساء والأطفال والشيوخ 
والرهبان إلا إذا شاركوا فى القتال.(5) و "الحرب خدعة"217 كما قال رسول الله عله , 


١١)نفسه؛‏ جا ص١١‏ (؟) إعلام الموقعين؛ لابن القيم؛ ج" ص15 186.ص/ا١ا‏ 
(") الرسالة؛ للشافعى ؛ ص4 "1 ١6‏ ( 4 ) ابن ماجه؛ رقم 7897 جا ص 46 8 
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مع أن الخداع حرم فى غير زمن الحرب . ويجوز "التبييت” للعدو المحارب» أى الإغارة 
عليه بدون إنذار0(' 2 ولا يجوز للعدو الموادع المُسَالم أو المعاهد . 

وهناك نصوص قرآنية وحديثية موضوعاتها اندثرت . من ذلك آية الزكاة رقم 
٠‏ من سورة التوبة» وهى التى حددت الفئات المستحقة للزكاة» قال تعالى : «ل إِنّما 
المدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلو بهم وفي الرّقَاب والغارمين 
قي سيل الله وين اسيل فريضة من الله الله علي حكيم 4 . 

فالمؤلفة قلوبهم» والعبيد ( أو الرقاب ) لم يعد لهم وجود. فقد كان الإسلام فى 
بداية أمره بحاجة إلى استمالة زعماء القبائل إلى جانبه» كيلا يمنعوا أتباعهم من الإيمان 
أو يؤدُوا من آمن منهم. فجعل الله تعالى لهم نصيباً من الزكاة لسد حاجة الإسلام إلى 
الدعم والنصرة. غيرأن تلك الحاجة زالت» واشتد الإسلام وانتشر» وآمن به معظم 
زعماء القبائل» بل دخل العرب فى دين الله أفواجا. فمقتضى فقه الحال أن يوجه 
أبو بكر رضى الله عنه نصيبهم إلى الفئات الأخرى. وما كان من الممكن أن يوزع أموال 
الزكاة على قوم فقدوا شرط استحقاقهاء وليس الإسلام بحاجة إليهم.('2 وهناك 
الفئات الأخرى التى كانت بحاجة ماسة إلى المزيد من المال» وخصوصا "فى سبيل الله" 
بعد أن ارتد ا ا ا . "فحال” الإسلام 
التى كانت تقتضى إيتاءهم الركاة تغيرت» و"حالهم هم" قفرت ايها 

وقد زعم كاتب معاصر أن فق هالحال الذى مارسه الخليفة الأول 'إبداع ء وأنه 
مثال لإمكانية تطوير الإسلام بما يتفق مع الظروف المتجددة.( "2 والإسلام لا يسبع 
الظروف» بل هى التى تتبعه, وتخضع لحكمه؛ وتُصاغ طبقا لتعاليمه. 


94 (؟) نفسه؛ رقم 89م؟ ج؟ ص/147‎ ٠١ المغني ؛ لابن قدامة ؛ جاه ص‎ )١( 
خالد إسحاق ؛ 1987 ,22002م0 ل :(نصد51آ 01 ععتء ل أقط©) عط دز) 172 .2 رنرما عتأتصد|لك1‎ )"( 


١ 


أمافئة العبيد فقد ظلت موجودة حتى العصر الحدذيث, لأن القضاء على الرق 
شأنّ دولى لا يمكن أن يتحقق بقرار من دولة واحدة. فالرق مصدره أَسْرّى الحرب . 
وأعداء المسلمين ما كانوا ليقبلوا إلغاء الرق؛ وما كان بوسع المسلمين أن يَطْلقُوا سَرَاحَ 
أَسْراهمء فى حين يقع جنودهم فى الأسر فُيُسْتَرقُون! 

والآن بعد أن ألغى الرق فى العصر الحديث» اختفت فكة "الرقاب' ؛ ومن ثم 
وجب توزيع نصيبها على الفئات الأخرى. 

ويقترح الشيخ رشيد رضا إنفاق هذا القسم من الزكاة على تحرير الشعوب 
المستّعمرة؛ فهم فى حالة تشبه حالة الرقيق. وبصفة عامة» لابد من الاجتهاد لاختيار 
الفئة أو الفئات التى تستحق نصيب "الرقاب" و"المؤلفة قلوبهم' ؛ وقد يضاف إليهم 
سهم “فى سبيل الله" بعد أن امتنعت الحكومات العلمانية عن جمع الزكاة وتركثّها 
للأفراد» وتكمّلت هى بالإنفاق على الجيوش من الخزانة العامة. ويقترح الشيخ رشيد 
رضا أن ينفق هذا السهم على الدعوة لاستعادة النظام الإسلامى» وإصدار الكتب 
والمجلات والصحف الداعية إلى ذلك» وإنشاء الكليات والمدارس بَغْية إحياء الإسلام من 
جديد كدين شامل لكل نواحى الحياة )١(‏ 

فشريعة الزكاة ثابتة خالدة لا يمسها التغيير أو التطوير؛ ولكن أحوال مستحقى 
الزكاة» تتغير» وبعضهم يفقد شرط الاستحقاق الشرعى» وبعضهم يختفى من 
الوجود. فعندئذ يجتهد علماء الإسلام فى توجيه أموال الزكاة إلى الفئات الأخرى 
المنصوص عليها فى الآية الكريمة أو إلى فئات أخرى بديلة . وهذا هو فته الحال فى هذه 
المسألة؛ وهو يقطع الطريق على أعداء الشريعة السّاعين إلى هجرهاء وإحلال القوانين 
البشرية محلهاء بدعوى التغير الشامل الذى يجعل الحلال حراماً. والحرام حلالا . 


5٠ تفسير المنار؛ العوبة:‎ )١( 


والحق باطلا . والباطل حقَّاء لا فرق فى ذلك عندهم بين عقيدة وشريعة؛ أو بين علم 
وشعرا 
وهناك موضوعات أخرى اندثرت وبقيت النصوص الحاكمة لها. وأوضح , مثال 
لذلك الآية رقم 7ه من سورة الأحزاب . . يقول الحق تبارك وتعالى وما كان لَكُم أن 
وا رَسُول الله ولا أن تَكسُوا زواج من بده يدا إن ْلكُمْ كان عند الله عظيما » 
فَأرواج النبى رضى الله عنهنٌ لقين رَبّهن. وقد احشرم المسلمون هذه الآية احتراماً 
صارماء فلم يتزوج ج أحد زوجة من أزواج النبى يله . أما الآنء وبعد موتهن جميعاًء 
فلم يعد للنّّى موضوع الب ولايمكن أن يكون له موضوع فى المستقبل فى أية حالة 
من الحالات؛ فإنه لا نبى بعد محمد فيه . وتبعاً لهذا لن تكون هناك ' زوجات لنبى" 
إلى أن تقوم الساعة ! 
وليس لأحد أن يحرّم الزواج من نسائه بعد موتهء كما يفعل بعض الملوك؛ 
وحتى لو كان التحريم بدون قوانين» فهو تقليد ملكى أو أميرىء لا أصل له ولا سند؛ 
وهو يحرّم ما آَل الله ؛ وتحريم ما أحل الله كبيرة من الكبائر يجب أن يتنزه عنها كل 
سبلم 
ولا يجوز أن يُقال إن هذه الآية (الأحزاب:8ه ) لم تعد لها جدوى؛ فهى 
تكشف عن قاعدة شرعية تتعلق بأزواج ج النبى ييه وتبيّن مظهراً من المظاهر التى 
اخيّصّ بها يَقْْه بحكم مكانته السامية على رأس أمته. فأزواج النبى أمهات المؤمنين: 
"ومكانهن الخاص من رسول الله يحرم أن ينكحَهُنٌ أحد من بعده» احتفاظاً بحرمة 


هذا البيت وجلاله 20 


(1) فى ظلال القرآن؛ جه ص 154818 


وا . تقول الآية الكريمة فل وامرأة مؤمة إن وهبت نَفْسهها للب إن أراد البِ' أن 
يستدكحها خالصة للك من دون الْمؤْمِين » فإن النبى مَل قد لقى ربه؛ ولم يعد بوسع 
أية امرأة مؤمنة أن تهب نفسها للنبى . ولم يعد لاحد بعد النبى أن يتزوج زواج الهبة 
مهما كان ومهما كانت الظروف والأسباب . 

إن هذه الظواهر ليست تغيرات فى الشريعة؛ بل فى أحوال المجتمع . لقد اندثرت 
موجودات لها أحكامهاء وبقيت الأحكام؛ شرائع خالدة؛ شاهدة: وإن لم توجد 
موضوعات تنطبق عليهاء مثل الدواء الفعال الذى قضى على المرضء فلم يُعد يُعطى 
لأحد؛ وقد يعاود المرض الظهور فى صورة أو أخرىء فيعاود الأطباء وَضْفه لهم, وقد 
لا يعاود المرض الظهور على الإطلاق» فيظل الدواء حقيقة طبية علاجية مُعْتَرف بها. 


ف يم فك 


خاتهقهة 


والآن نحاول أن نجمل أهم ما وصلنا إليه فى هذه الدراسة . 

إن الشبات والتطور فكرتان قديمتان. فالةلمسفة اليونانية القديمة عالجت قضية 
الثابت والمتغير فى الفكر والوجود. والتغير هو الفرض الأولى للتطور. والسوفسطائية 
اليونان هم الذين ضخموا فكرة التغير للقول بان كل شىء نسبى يتغير بتغير الزمان. 
وفى مواجهتهم تبنى سقراط فكرة الثبات التى سادت الفكر الفلسفى لدى أفلاطون 
وأرسطوء ثم العصور الوسطى الأوربية. 

ومع تقدم العلوم الطبيعية فى العصور الحديثة عادت فكرة التغير من جديدء 
فأعتبر التقدم العلمى دليلاً على نسبية الحقائق العلمية. ورد أنصار الغبات قائلين إن 
'المعر فة' البشرية هى التى تتغير بتقدم البحثء ولكن "الحقائق" العلمية ذاتها 
ثابعة مطلقة. وكانت نظرية "دارون" هى الحدث الأكبر الذى هَيمن على الفكر 
الأوربى وضمن السيادة لفكرة التطور. وبعد "دارون" حاول بعض علماء الاجتماع 
تعميم نظريته لكى تشمل كل شىء بما فى ذلك الدين وعقائده وأخلاقياته» ولتعود 
النظرية النسبية إلى السيطرة . 

ونقل كثير من أبناء المسلمين تلك النظرية؛ كما أشرنا فى المبحث الشائى» 
وتصدَى لهم الإسلاميون الذين رأوا خطا تعميم نظرية "دارون"» وتعارضها مع 


الكتاب نفسه إسهام فى تلك المعارك . 
وائّخذت نظرية التطور والنسبية أساساً للطعن فى ثوابت الإسلام فى العقيدة 
والشريعة والأخلاق تحت عنوان ' تطوير الخطاب الدينى" المضلل. وتواترت المؤلفات 


وار 


التى تصف ثوابت الإسلام باجمود والتحجر والتخلف والماضوية والظلامية؛ وكل 

الأوصاف الذميمة فى قواميس اللغات الحية! وتوالت التهديدات بفناء الإسلام وأمته 

إذا لم يطور ثوابته ويساير الفلسفة الأوربية المادية العلمانية . 
وفى دفاعهم عن ثوابت الؤإسلام لم يتطرق الإسلاميون إلى الجزئيات ليكشفوا 

عناصر الثبات وظروف التغير أو التباين أو التطور ومجالاته وحدوده. وهذا هو 

ما أردت عمله هنا. فتناولت ظواهر الثبات والتغير والتطور فى : العبادات والمعاملات؛ 

والعقوبات أى فى الحدود والقصاص والكفارات والتعزير ثم فى المجالات العلمية 

والتقنية (أو مجالات العفوء أو مالا نص فيه) حيث بمتد عالم الأدوات والوسائل» 

وكذلك تباين الأعراف والعادات الاجتماعية؛ والقيم الأخلاقية ومناهج التربية. 

واستغرق بحث هذه الجزئيات المباحث الخمسة الأخيرة من هذه الدراسة ابعداء من 

المبحث الرابع إلى نهاية الكتاب . 1 
وف تبات أن هذه الدراسة أَبْرَرَت عدة حقائق ورَّيّفت عدة أباطيل: 

)١(‏ ولعل أول الحقائق: صلة الشريعة بالفقه والفرق بينهما. فَإن الجهل بهذه الصلة 
أو هذا الفرق مّدّعَاة للخلط والخطأ . فالشريعة ثابتة لأنها من صّنّْع الله. والفقه 
بعضه متطابق مع الشريعة, فهو ثابت مثلهاء وبعضه اجتهاد للفقهاءء ولذلك 
يقبل المراجعة؛ وربما تغير؛ أو طوّر: وَرّجحه اجتهاد آخر. والشريعة - كنصوص 
هى أساس الفقه ومرجعيته. وفى ضوء هذه الحقيقة يبطل الرفض العشوائى 
بالجملة للفقه الموروث . فهو كنز ثمين من الاجتهادات الفقهية الصائبة؛ و كثير 

(؟) وقد أظهرت الدراسة أن فى الإسلام ثوابت ومتغيرات : فى العبادات والمعاملات 
والعقوبات والأخلاق والسياسة . لكن هذه المتغيرات ليست بالمعنى الذى يتبناه 
التطوريون . إنها متغيرات فى التطبيق» لا فى مبادئ الشريعة وقواعدها ذاتها . 

(*) وأظهرت الدراسة أن سبب العباين فى التطبيق اختلاف أحوال الأفراد الذين 


5. 


يخضعون لا حكام الشريعة. فهم أفراد, لا مثلئات أو مربعات؛ ولذلك راعت 
الشريعة العادلة فردانيتهم. ونظرت إلى تحقق الشروط أو عدم تحققها قبل أن 
تحكم عليهم, التماساً للعدالة الإسلامية. 

( ؛ ) وهذا النظر فى أحوال الأفراد أظهر الحاجة الماسة إلى "فقه الحال' فقه الفروق 
والاختلافات» وفقه الشروط, هذا الفقه الذى يعصم الباحث من أخطاء عديدة» 
حين يرى القاعدة الشرعية مُطبقة على فرد وغير مطبقة على آخر؛ ويعصم 
القاضى من ظلم التعميم فى الحكم الذى تمليه ممائلة فى ب بعض الجوانب . فعمل 
القاضى "فقه حال" بصفة أساسية. 

(5) ووجود المتغيرات يسوغ القول بمرونة الأحكام الإسلامية. وكذلك فردانية الأفراد 
التى تؤخذ فى الاعتبار. لكن فَهم المرونة على أنها رخصة لا حَدٌ لها ولا ضابط» 
لإضفاء الشرعية على الأهواء؛ والنظر إلى الشريعة بوصفها مجرد صلصال يمكن 
تشكيله وتفصيله على كل نحو بمكن إما هو فهم ضالء بل بعيد الضلال. 
فيجب احترام النصوصء وإذا فُسّرت يجب احترام قانون العأويل وألفاظ اللغة 
وسياقهاء والمقاصد العليا للشريعة. 

(1) والإسلام ليس ضد كل تغيير أو تطوير. إنه يحث على التطوير العلمى والتقنى 
الذى يمع فى مجال العفوء أو مجال الآدوات والوسائل . فالزعم بأن الإسلام ضد 
العلم زعم باطل؛ باستثناء بعض الأفكار الفلسفية؛ كالفلسفة المادية» وبعض 
الأفكار العلمية النظرية؛ مثل نظرية "دارون" . وواقع المسلمين اليوم يؤكد 
احتضان الإسلام للتطور العلمى والتقنى والإدارى. 

(1) وقد أظهرت هذه الدراسة أن الرأى لا يجوز أن يُبطل الشريعة. ولذلك رفض 
العلماء بعض آراء الأئمة الكبار واجتهاداتهم . فالشريعة هى أساس الدين . 
والرأى أو الفقه جهد لفهمها. والأئمة الكبار علموا حق العلم أن مهمتهم فُهم 
الشريعة, لا تجاوزها. والقول بأن أيا حنيفة أسس مذهبه على الرأى. بمعنى 


كن 


تجاهل النصوصء هو قول بعيد البطلان. لكن أنصار التطور رددوا مثل 
هذه المزاعم» ولا يزالون يرددونها فيما يكتب عن تطوير الخطاب الدينى . 

(م) وثوابت الإسلام هى التى توحّد ماضينا وحاضرنا ومشتقبلتاء فتجعل عباداتنا 
ومعاملاتنا وأخلاقنا ونظمنا اليوم كما كانت فى عهد النبى عَِنّْه وكما ستكون 
فى المستقبل. والمتغيرات هى التى تطبع كل عصر بطابعه. وقد وضحت هذه 
الحقيقة خلال البحث فى العبادات والمعاملات والعقوبات . فَلْنَضّع هذه الحقيقة 
نصب أعيئنا فى مواجهة هوس التطور: وهوس "المستقبليات” وعصر 
'المعلوماتية" الذى يوهم البعض بأن الإنسان فيه سيأكل المعلومات» ويستغنى 
عن الخبزء ومن ثم عن الزراعة» التى هى "الماضى” وعن الصناعة التى هى 
'الحاضر" !! 

(84)وأحسب أن هذه الدراسة قد بينت أن النخاوف من تطبيق الحدود لا مُسَّوغْ لها. 
وأمام المسلم أبواب شرعية واسعة لدّرئهاء أى عدم تطبيقهاء بالشبهات» 
والتوبة. وصاحب الشريعة َيه أجاز الشفاعة فيها قبل أن تصل إلى الحاكمء 
وأظهر رغبته فى السَّعْر على الجناة فى أكثر من موقف . 

)٠8(‏ ولا أحسب أن أى دارس موضوعى منصف يمكن أن يقبل نظرية التطور الشامل 
الذى لا يسمح بوجود أية ثوابت . فتلك نظرية باطلة . فالثوابت قائمة أمام أعين 
العلماء: فى مبادئ المنطق وبدهيات الرياضيات والحقائق العلمية» والعقائد 
الدينية والشرائع والقيم الأخلاقية. 

ولقد بذلت أقصى الجهد لإصابة الحقائق واجتناب الأخطاء . وعلى الرغم من ذلك 
يساورنى القلق حول ما أَصّبتْ من توفيق. فالدرب الذى مضيت فيه غير 
مطروق . والرواد الكبار لم يدلفوا إلى التفاصيل . فالله تعالى أسأل أن يغفر لى 
ما اقترفت من أخطاء. وعذرى أنى ما أردت إلا الحق. والله تعالى من وراء 
القصد . 


2 ل ان 


ه١‎ 4.1 الفضائل الخلقية فى الإسلام؛ نشر مكتبة دار العلوم بالرياض» سنة‎ )١( 
98اع. ونشر دار الوفاء بالمنصورة» طبعة ثانية 1.9 ١ه 8مم.‎ 

(؟) نقد الثقافة الإلحادية؛ نشر دار هجر- مصرء سنة 4٠.5‏ ١ه‏ - 946١م.‏ 

(7) خُلّق القرآن؛ نشر المؤلف؛ سنة 1405 ١ه‏ - 19488م. 

(؛) موقف الإسلام من الدنيا؛ نشر دار هجر؛ مصر؛ سنة 4.5 ١ه‏ --9/85١م.‏ 

( 0 ) الإسلام وأمن ا مجتمع ( التدابير الوقائية فى الإسلام )؛ نشر دار الاعتصام؛ مصر؛ 
سنة ١٠141١ه-.1998م.‏ 

(1) أساطير المعاصرين؛ نشر بيت الحكمة؛ مصر؛ سنة 1.05 ١ه‏ - 1985م. 

(7) الإسلام والقتال؛ نشر دار الشرق الأوسط؛ مصر؛ سنة ١41١ه‏ -.99١م.‏ 

(4) من بنتهك حقوق الإنسان؟ الإسلام أم الأم المتحدة؟ نشر مركز الإعلام العربى ؛ 
سلة 954037١م‏ ( كتيب ). 

(5) العلمانية والخداع الثقافى؛ نشر مركز الإعلام العربى ؛ سنة 917١م‏ ( كتيب ) . 

.م١9917-‎ ه١1415 رسالة إلى خطيب مسجدنا؛ نشر دار الاعتصام؛ سنة‎ )٠١( 

)١١(‏ قانون النصر فى العقيدة القتالية الإسلامية؛ نشر دار الوفاء؛ المنصورة؛ سنة 
6ه - 965وام. 


)1١(‏ السماء تمطر ذهبا '؛ مسرحية فى فصل واحد؛ نشر دار سفير؛ مصر؛ 
سنة ١1411١ه‏ - 1991م. 


(؟1١)‏ من أخطاء المستشرقين وخطاياهم؛ نقد الاستشراق - دراسات تطبيقية - 
مكتبة وهبة سنة 14157 ١ه‏ -5001م. 

(14) مفهومالقلب فى القرآن الكريم نشر المؤلف؟ سنة ١٠1اه‏ - ١٠٠5م‏ 
( كتيب ). 

- ه١‎ 415 "ملهاة آل الطيب" مسرحية فى ثلاثة فصول؛ نشر دار هجر؛ سنة‎ )١5( 
.م1١‎ 

)١15(‏ نقد الإسلاميين المعاصرين؛ نشر المؤلف؛ سنة تحلكام. 

(1) كيف ولاذا التشكيك فى السّنة ؟ نشر وزارة الأوقاف؛ قطر - على الإنترنت 
-طع17876 151320 سنة ١٠٠5م‏ » مكتبة وهبة ١4154‏ ه- ا1١٠1م.‏ 

)١14(‏ مرض كراهية الإسلام؛ دار التتحرير بالقاهرة؛ كتاب اللجمهورية؛ جزءان» 
أغسطس وسبتمبر؛ سلة 5٠٠١1‏ . 

. 5٠١ 4 البديل الأمريكي للإسلام؛ نشر دار التحرير» سنة‎ )١19( 

.م7٠٠1 هاه‎ ١11748 نقد أعلام الفكر المصرى المعاصر؛ مكتبة وهبة‎ )٠١( 

(١5؟)‏ إبداعات المسلمين فى العلوم الاجتماعية؛ مكتبة وهبة ١4595‏ ه- 500/48م. 

45م العيفة والسئة درانية مقارتة) مكتينة وهيةة طاء اول 8 هادم ٠آمء‏ 
ط. ثانية 114179 ه١٠‏ 50م. 

5 ) جاذبية الإسلام الروحية لماذا أسلم هؤلاء ها و.ءآم. 

(14؟) قضية تطوير الخطاب الدينى : 
* تطوير الدعوة إلى الإسلام؛ مكتبة وهبة؛ 4 1ه وا.560م. 
تر لفقب !امبر «الاعطية مطورة؛ 1١147١‏ ه- 5.٠5م‏ 
* هل يمكن تطوير الإسلام؛ مكتبة وهبة ١1515١‏ ه- ١٠١5م.‏ 


)7١0(‏ فى رحاب السيرة العطرة - افتراءات المضلين فى ضوء الحق المبين. مكتبة وهبة؛ 
له-١‏ (10م. 


)15-9( 


(؟-6ك 


( م1١‏ - تطوير الإسلام) 


الموضفوع 
المبحث الثغالث : التطور والثبات عند الإسلاميين 
٠٠١‏ - 6ق 


عمهيد ل ل ام لق و لما فرص مع مسا لو قط ام اماه وتم عام ومو بقم ويه توتة 


الإمام الشاطبى و ل ل ا 1 
ابن القيم والمصالح المرسلة لم لع و ا م 


الإسلاميون المعاصرون وامايه مام فاه م م و ووو هم نه وثوموة مم و وو مموة و0206 6ه 966 9ه 


4- محمد قطب ول منسي لماو امه وي أ افا ااه موصو ال 0ه 


المبحث الرابع : هل يمكن تطوير العبادات؟ 
(١٠ة-8١6)‏ 


المبحث الخامس : هل يمكن تطوير المعاملات؟ 
(9١ثئ-58؟0)‏ 


معا. م 6د مه 
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المبحث السادس : هل يمكن تطوير العقوبات؟ 
١155‏ -لاهل 


كفارة الجماع فى نهار رمضان واأمواوا وه معة ةمه .ةن فاون م اناه وار ووو رار هن 


فدية التحلل من أحد محظورات الإحرام للحج 0 
التعزير 21011110000 


الملبحث السابع : تطور الوسائل 
(التطورالعلمى والتقنى وتباين الأعراف الاجتماعية) 
رمه ١‏ - همل 


تمهيد: تطور العلوم الطبيعية والتقنية................... 1706[ 
تطور أدوات الحرب واأعاماة ةاوه يو و قوق مه مث ثفعة مناه و ءاراو و و و رو ون و و و م 


عشه وص ف واه لقو هأ هيه لد لوه وه و لواو 6 عه 


ك1 


١ /اه‎ 


تحرم صيد الير فى أثناء الإحرام تط كم قاع لحم ام ع مقا وام عو ا كم 
-تطور العلوم الفلكية وأثره فى معرفة مواقيت الصلاة 5000 


-اعتزال المرء المسلم للجماعة ا 
-إلقاء السلام حا ا و م ع 


المبحث الغامن مسائل متفرقة 
(505-185) 


تغيرالفتوى كعد وو ءوده سواه ع د فاع عدم عابه افع ع ف عم عع ويه ودع نه ودب 0 
النظام السياسى الإسلامى....2... .0.0 ت يانه 0 


-تغير بعض الأحكام بعغيرالزمان والمكان م ا لاي ا 


اندثار موضوع الحكم لمحف وول امجو خخ عا لها يه ع م ها اي ع مضا مو ا وو 0 
خاتمة مايخ أ و لات ا تضم حواه امرك وااو وما عر 


يك يماحو أ ق ظه اةو ره فاخ وا عد مكب ادلم #الئيا ا و5 


